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دايع سا ىاليارودى (صإركس) الفسامرة دت: .43512 
د ورونروبك 


الجد لَه رب العالمين . الرغن الرحيم » مالك يوم الدين » والصلاة والسلام 
على خاتم الأنبياء وصفوة المرسلين : عبد الله ورسوله مد وعلى آله أجمعين . 

أما بعد . فبذا كتاب « المقود » لشيخ الإسلام » ع الأعلام » الجتهد 
المطلق » والإمام الفقيه الحقق : أحمد بن عبد الحلي بنعبد السلام بن تتيمية الواود 
يحران 55١‏ » والمتوق سنة .ملا حبيس الظلم والجبل والتقليد الاعمى » بقلعة 
دمشق رحمه الله ورضى عنه » وحشرنا وإياه مع الذبن أنم عليهم من النبيين 
والصديقين والشبداء والمالهين . 

أقدمه ‏ فى هذا الثوب القشيب »: والطبع اليل - لإخوانى السلفيين » 
القدرين لعل ابن تيمية وفضله » والخريصين على آثاره » والعارفين بفقهه ونحقيقه » 
وماتفضل الله عليه به من القدرة النادرة على استخراج الدرر النفيسة من أعماق 
حور كتاب اللّه وسنة رسوله صلى لله عليه وس » وأقدمه كذلك ارجال القانون 
المصر بين » الذين أتاحت لم دراستهم أن يولوا وجوههم شطر الفرجحة » زاعمبين 
أن فبومهم أوسم من فبوم عاماء السامين » وأن نحوتهم أدق من بحوث علماء 
الاين » وأن موارد قواننهم ونظمهم ونظريائهم ‏ التى زعموها لإصلاح 
الجتمع ‏ أرحب صدراً » وأغزر مادة من موارد الشريعة الإسلامية السمحة . 

ولعلهم يلتبسون لأنفسهم المعاذير بما أصاب الجتمع الإسلانى فى كل نواحيه 
من غزو الفرئجة الأعجميين غزواً استولوا به - أو كادوا ‏ على كل شئون 
اجتمع الإسلاى » إلامن رحم ربك - فأصبح سلطائهم نافذاً فى المدرسة 
والمحسكة والبيت » والإدارة والشارع » وأصبح الجتمع الإسلاى فى غمرة أفرنجية 
غشت البصائر » وملدكت العقول » وقيدت النفوس بأغلال ثقيلة » قد ظن معها 
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٠‏ اللنتوثون بها أن لاخلاص لم منها إلا إلى التأخر والمسجية ».وم د واهمون فيا 
ينتحلون لأنفسهم من تلك المعاذير » مادام فينا كتاب الله » لايأتيه الباطل من 
. بين بديه ولأمن خلفه » وما دامت سنة رسول الله صل الله عليه وسلم لاتزال 
بحمد الله مصونة فى سحلاتها الحفوظة » تؤدى لنا صورة صادقة كل الصدق لحياة 
رسول الله صلى الله عليه وسلِ » وهذآه ونصحه للأمة » ورسالته إلى الناس فة. 
ومادام فينا كذلك من تراث أثمتنا المبتدين ‏ من أمثال شيخ الإسلام ابن نيمية 
ظ وتلميذه ابن القيى رحمهم الله » وجزاهم عن الإسلام والسامين خير الجزاء ‏ 
مايضىء لنا السبيل » ويهدينا الطريق 
وإ لعلى يقين من أن العصر بين سيجدون فى كتاب « العقود © مايقنعهم 
بأن علماء الإسلام يفهمون « نظرية العقد » خيراً ألف مرة مما يفهمها أعاجم 
الفرئجة » لأن علماءنا يستمدون فهمهم من معين كتاب لله » وهدى رسول الله 
صلى اللهعليه وسل » وأعاجم الفرنجة يستمدون فهمهم من أفكارم وأهوائهم 
وييئاتهم » التى غلب عليها الشبوات والشبهات:» وعبادة اللادة التى أمانت القاوب . 
وتر كتها كالححارة أوأشد قسوة » وم لذلك لايزالون مضطر بين فى حيرة إرضاء 
نزغات الأهواء » وجانحات المطامع » ينقضون اليوم ماأبرموه أمس . فأما علماؤنا 
الصادقون الناحون - أمثال شيخ الإسلام ابن نيمية ‏ فهم على نبج واحد ٠‏ 
راشد حك لأنهم على صراط الله المستقيم . 
هذا- ولقد جاءتنى نسخة كتاب «ه لديل الاح العلا مد 
حسين جاسر » وجدهافى :بلدته أبى سنبل ؛ من بلاد النوبة عند رجل لايدرى 
ماهن ء فلما رأيتها طريت لما أشد الطرب » على مابهامن كل ذهب يبعض 
كات بماعدت عليها يد الإغال » فكنت للمث والرطو بة أن تأ كل تلك 
الأجزاء من بعض الصفحات . ثم ذهبت أزف البشرى بها إلى علامة الوقت ». 
وبحائة العصر ء الشيخ عبد الجيد سليم مفتى الديار المصر بة سابقاً » لما أعرف فيه 


هه 

من صادق الب لشيخ الإسلام ابن تيمية واتباعه له ء وعظم حرصه على مؤلفانه » 
وقوة امتزاجه بعلم شيخ الإسلام وفقبه لطول مدارسته لكتبه وشدة عكوفه ' 
عليها . هاكاد براها حتى طرب لما كذلك أشد الطرب به » ولكنه عاد حزيناً 
على ما فنها من تلك الواضع الضائعة . ثم استبقاه عنده » فقرأه » وأحب به أشد ٠‏ 
الإيحاب » وقال « هذا خير ما ألف ف العقود » وينبنى البحث عن نسخة 
أخرى لتكلة نقصه » وتصحيح أغلاطة » وامبادرة بطبعه » لشدة حاجة الدارسين 
اليوم إليه » ثم أعطاه للأستاذ الشيخ على المفيف » أستاذ الشريعة الإسلامية ‏ 
بكلية المقوق مجامعة فؤاد الأول » فقرأه ه وكذلك معحبا به » وقال « إن هذا . 
الكتاب محقق نظرية العقد على أحدث الدراسات ». وإن من الواجب البادرة 
بطبعه لحاجة الطلاب والأسانذة والقضاة واللحامين إليه © . 

ثم تشرفت فى حج عام سنة 117 بدعوة للعشاء على مائدة حضرة صاحيب 
السمو الملكى الأمير منصور المعظم ‏ حفظه الله وزير الدفاع فى المملسكة المربية 
السعودية » وكانت الدعوة خاصة بعلماء جد على عادة معو الأمير المظم كل عام - 
و بعد أن فرغنا من تناول العشاء الفاخر » جلسنا لشبرب القهوة العر بية الفاخرة » 
وأخذ الحديث مع سمو الأمير المظم براه الملى » حين افتتحه هو أطال الله 
مره بلباقة وكياسة » فاتتهزت الفرصة » وذ كرت شيخ الإسلام ابن تيمية وآثّاره ' 
| القيمة فى إيقاظ العقول من رقدتها » وجهاده فى إنقاذ الناس من غفلة التقاليد . 
الجاهلية التى أوقمتهم فى حمأة الوئنية واللمرافات » وما لتى ‏ رحمه الله - من 
عسف الحكام وجهل المتعالمين فى زمنه » ولوأنه رحمه اهكان قد وجد ما وجد 
شيخ الإسلام عمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله من نصرة آل سعود » . 
واضطلاعهم بدعوة التوحيد » ووضعهم أنفسهم وأمواهم وكل جهودم لنصرة | 
دعوة التوحيد ‏ لكان شأن الساهين اليوم غير شأنهم » ولكانت مكاتهم من 
الحياة أعن كثيراً جدا مماعم عليه اليوم , على أنا ترجو مخلصين أن تسكون هذه اليقظة ٠‏ 
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الحديثة يقظة دائمة مستمرة » برجع المسلمون بها إلى الحجة البيضاء التى تركهم عليها 

رسول الله صلى الله عليه وس ١‏ وأقام لم أعلامها : من كتاب الله وسنة رسوله 
الناصح الأمين » والله المسثول أن بوفق القادة منهم إلى السداد والرشاد . والعمل 

. الدائب على إحياء آثار السلف الصالح » وتحويد عرضها للناس فى الثوب الجيل 
الذنى يجذمهم إلى الانتفاع سها كا يفعل ذلك صادقا مخلصا جلالة الملك عبد العزير » 
أدام الله توفيقه » وأمده بروح منه ‏ قفيها المير والهدى لم فى هذه الحياة 

العصر بة المضطربة بأمواج الفتن والأهواء المضلة » وفمها الغناء كل الغناء عما غرا 
الجتمم الإسلامى من تناج الفرئحة فى السياسة والاقتصاد والآداب والأخلاق 

والاجتاع والقانون . ش 

فاتهز الأخ المفضال » والصديق الوفى » الشيخ عمر بن حسن آل الشيخ 

بارك الله فيه الفرصة » ونوه بكتب شيخ الإسلام ان تيمية رحمه الله وأثرها 

فى الإصلاخ » وشدة الحاجة إلى نشرها » وتيسير الانتفاع بها » وبالأخص كتاب 

المقود » الذى لم يطبع من قبل :ذلك » والذى حصلت ,نسخته النادرة السالفة 
الذكرى لى فبادر سمو الأمير المبجل منصور ‏ أدم لله توفيقه » وأطال حياته فى 

خيرالعمل - ووجه القول إلي : إنى مستمد أن أنفق على طبع كتاب العقود » فإذا ' 
وصلت مصر بسلامة الله تعالل فاشرع فى طبعه إن شاء الله . فهتف الشيوخ بلسان 

واحد بالثناء على سمو الأمير المعضم » والدعاء له بطول العمر » ودوام التوفيق » وإن 

هذه المسارعة من سمو الأمير منصور ‏ حفظه الله إلى نشر كتاب العقود ليس 

بالأي الغريب . فإنه ورث ذلك الحب للعلم وأهله . والحرص على نشره » من 
جلالة والده الملك عبد العزيز العم » أطال الله حياته المباركة النافمة ‏ فإن 

جلالته قد سبق فى هذه الغاية كل سابق » وجلى فيها على كل ميرز » بل إنه 

- أمد الله فى حياته مير الإسلام والمسلمين - قام فى نشر عل السلف با م يتم 

به أحد من الملوك » لزاه الله عن ذلك أحسن الجزاء » وأثابه أفضل المثوية » 


رر 
وجعل من أنجاله أسحاب السبمو الأمراء قرة عين لجلالته » ولكل العرب. 
ودين ».عل راسية ماب التو اللي :ول 'النيد المتم الام و 
فإنه حق أمير العلماء وعالم الأمراء . أدام الله على الجزيرة العربية ظل آل سعود 
الوارف » وأيدهم بروح من عنده » وسددم فى سبيل الإصلاح » وهدانا وإياثم 
صراطه المستقيم . ٠‏ 
لما عدت إلى مصر من الأراضى المقدسة » بدأت فى إعداد النسخة للطبع 
فكلفت الأخوين سلبان رشاد “مد مراقب جماعة أنصار السنة موخمد رشدكه . 
خليل أمين صندوقها بنسخبا » ثم أخذت أبحث عن نسحة أخرى حقق مخرج ” 
اح اا وايرب وزع لشي اذى 1 217 ارلرب؟ والدت بن تتام 
فكتبت | إلى الأخ السلنى البحائة الشيخ ناصر الدين. الأرناؤطى بدمشق أطلب 
إليه معاونتى فالعثور على نسخة أخرى » فكت بإلى" أن عند آل الشعلى الأجاد 
نسخة جيدة سليمة » فأرسلت إليه النسخة بالطائرة » فراجعها مراجعة دقيقة » 
وكل مواضع النقص فيها » وعندئذ اطدأنن إلى أنى أستطيع أن أخرج اللكتاب 
النفيس بأسم « نظرية العقد » على الوحه الذى أطمثن إليه 6 فشرعت فى الطبعم 
ا | 
ا وفى أثناء الطبع شرف حضرة صاحب السمو الملسكى الأمير منصور حفظه 
الله القاهرة » فلما تشرفت بزيارته نألنى عما تم فى طبع كتاب العقود ؟ فأخبرت 
سموه أنى فى عودته الميمونة إن شاء الله سأتشرف بتقديم الكتاب إلى موه > 
مطبوعاً على الوجه الذى يمحبه ويشسره . فسر لذلك » وأوصانى بالجد والإسراع : 
٠‏ وها أنا أجلو هذه التحفة القينة » وأزفها إلى الممنين يكتب شيخ الإسلام 
ابن نيمية ومقتفى أثره . تفمنى الله وإياهم بما فيها وفى كتب شيخ الإسلام من. 
. العلوم النافعة » وهدانا جميماً صراطه اللستقي . وجزى الله صاحب اسمو الملكى 


الأمير منصوراً المتم أفضل الجزاء على مساعمته المظيمة ْ ف إخراج هده الما 


2 
مقتفياً فى ذلك 1 ثار والده الظيى . حضرة صاحب الجلالة للك الممنم عبد العزيز 
آل سعود . أطال النّه حياته مير الإسلام والعرو بة » وأدام الله عليه: نعمة العافية 
والتوفيق والتاييد والنصر والتسديد .. 
وقد تفضل حضرة صاحب السو الملكى الأميرالكريم » الششهم المهام ظ 
0 المع » تعمها للنفع بهذا السكتاب وغيره » فأذن لى ‏ حفظه الله وأطال 
بقاءه فى صالح الأعمال ‏ أن أطبع نسحا للبيع بتكاليف الطب للذين لايتتيسر لم 
الحصول على النسخ المطبوعة على حساب سموه الخاص . 
فأسال ال سفانة وال أن تارك ف فده واعن الننتو الل ردان 
يديم توفيقه لكل عمل صالم » وأن يبارك فى جلالة والده العم وفى آل سعود 
الأمجاد » وأن تجعلهم قرة لعيون المسامين . 
وصلى الله وسل وبارك على عبد الله ورسوله عمد وعلى آله أجممين . 
وكتبه الفقير إلى عفو الله ومغفرته 
عمد :حامد الفق 
شوال سنة 1ه . 
ان أغسطس سنة 549 م . 
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رت لإسسر وأءعن ب 1 َ/ 

الجد لله نستمينه ونستغفره » ونعوذ لله من شرور أنفسنا ومن سينات 
أعمالنا . من سبده الله فلامض له . ومن يضلل فلا هادى له . وأشهد أن لاإ إلا الله 
وحده لاشر يك له . وأششبد أن تمداً عبده ورسوله . صلى اله عليه وس تسلها ٠‏ 

قاعدة شريفة حامعة 
فى وجوب الإمان بلله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » ووجوب 
عا ان وخ لاعرزيك له وطاعته وطاعة رسله عل ىكل أحد فى كل حالة » 
ميت الاستطاعة . وأن كل ما خالف ذلك فهو باطل » والتنبيه على إبطال 
الاعتقادات ره الخالفة لذلك . وبيان أن مراتب الناس فى اير والشر »» 
بحسب الدخول فى ذلك والفروج منه . فأفضليمأ كامم قياماً بذلك كالتبيين » 
والصديقين » والشهداء الصالمين . وشرم : أبعدم عنهكالكفار المعطلين 
والشركين ؛ مثل فرعون وغيره من أصناف الكقار والمنافقين 1 

وأفضل الخلق من حين بعث محد صل الله عليه وسل وأقومهم يذلاك : 
أتبعهم له . وثم السابقون الأولون من المباجرين والأنصار . 

07 الخلق. : : أعظمهم مخالفة لمؤلاء » كالزنادقة الملحدين من القرامطة 
الباطنية العبيدية وغيرثم .: قال الله تعالى ( ١ه‏ : 5ه وما خلقت الجن والإشس 
إلا ليعبدون ) وقال ( ؟ : 5١‏ يا أيها الناس اعبدوا ريم إلذى خلقم والذين من 
0 00 00 فى واعببوا له ولاتشركوا به شيا 
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وقد أخبر عن جميع الرسل : أنهم دعوا إلى عبادة 5 لاشريك لهء 
كا أخبر عن نوح » وهود » وصالح » وغيرهم . وقال تعالى ( 5١‏ : 56 وما أرسلنا 
من قبلك من:رسول إلا نوحى إليه : أنه لا إله إلا أنا فاع دون ) وقال تمالى 
ظ ( *4 : 6 واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا : أجعلنا من دون الرحمن آلمة 
يعبدون ؟ ) وقال تعالى ( 15 : 55 ولقد بمثنا فى كل أمة رسولا : أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت ) وقال تعالى ( +7 : 1ه 8# يا أمها الرس لكلوا من الطيبات . 
واعملوا صاما إنى بما تعملون عم » و إن هذه أمتم أمة واحدة وأنا ربك فاتقون . 
فتقطموا أمرمم يبنهم زْيْراً كل حزب با لديهم فرحون ) وقال تعالى (.1؟ : .» 
إن هذه أمتك أمة واحدة » وأنا رب فاعبدون » وتقطموا أمرم ينتهم كل إينا 
راجعون.) وقال تعالى ( ؟4 : ١‏ شرع لبم من الدبن ما وعى 200 
أوحينا إليك » وماوصينا به براحم وموسى وعيسى : أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا 
فكي على الشركين ماتدعوم إليه ) . ١‏ 

وقد تواترغن النى صل الله عله وبر انان قاتل الم عق شرن 
لا إله إلا الله » وأن حمداً عبده ورسوله » وثبت عنه و فى الصحيح : أنه كان يقول 
0 أمرت أن أقاتل الناس حتى يشبدوا أن لا يله إلا اله » مامه 
وفى رواية « ويقيموا ألصلاة ويؤنوا الزكاة 4 . / ٠‏ 

وثبت عنه فى الصحيح « أنه لما بعك معاذا إلى المن قال : إنك أل قي 
أغل كتاب » فليكن أول ماتدعونم إليه : شبادة أن لا إله إلا الله وأن عمداً 
رسول الله : فإن م أطاعوا لك بذك فأعلمهم أن الله فرض عليهم نخس صلوات 
فى اليوم والليلة . فإن مم أطاعوا للك . بذلك . فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. 
| تؤخذ من أغنيائهم فترد فى'فقرائهم . فإن مم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرام 
ْ أموالم . واتق دعوة المظلوم ان اج شا ون ال 4 
بت عن فى الصحيحين من حديث أب هزر وى سمبع سل من حديث 


كن 
عمر د أنه لما سثل عن الإسلام قال : أ نشد أن لا إله إلا الله وأن ممدا رسول اله 
٠‏ وتقم الصلاة > وتؤتى الزكاة » وتصوم رمضان » وحج البيت ٠‏ وسئل عن ١‏ 
الإمان ؟ ققال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وزسله والبمث بعد لوت وتؤمن . 
بالقدر خيره وشره .. وسئل:غن . الإحسان ؟ قفال : أن تمبد اللّهكأننك نراه “قن 
لم تكن تراه فإنه يزالك » . . 
وفى المسند عن ابن عمر عن النى صل الله عليه وس قال « بعت بالسيف 
بين يدى الساعة ‏ حت يعبد الله وحده لاشريك له . وجُمل رزق نحت ظلل 
رعى . وجعل الذلة والصفار على من خالف أمرى . ومن نشبه بقوم فبو منهم » 
وقذ قال تعالى ( © : 15 إن الدين عند الله الإسلام ) وقال تمان ( © : 46 ومن 
يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الفاسرين ) ٠‏ 
وقد أخبر أن الإسلام هو دين الأتبياء وأتباعهم من نوح إلى الحواريين.. 
فقال عن 'وح عليه السلام ( ٠‏ : ؟/ فان توليتم فا سم من أجر إن أجرى 
إلا على الله وأمرت أن أكون .من الملمين ) وقال عن الخليل عليه إلسلام 
)0 ري ومن برغب عن ملة إبراهيم إل من سفه نفسه ولقد اصطفيناه 
فى الدنيا . وإنه فى الآخرة لمن الصالحين . إذ قال له ربة أسلِ . قال : أسلت 
رب العالمين ووصى بها إبراهي بنيه ويعقوب : يان » إن الله اصطنى للم الدين » 
فلا تمون إلاوأتم مون ) وقال تمال ( : 7 مآكان إراهيم بهودياً 
ا ولا نصرانيا » ولكن كان حنيفاً مسلا وماكان من المشركين ) وقال تعالل عن 
موسى ( ٠١‏ : 84 ياقوم نكنم آمتم بل عليه توكلوا نكتتم مسلهين ) وقال 
عن بوسف ( 17 : ٠‏ فاط السموات والأرض أنت وَل فى الدنيا والآخرة 
توذنى مسلا وألمقنى بالصالحين ) وقال على أنبياء بنى إسرائيل ( ه : 44 إنا أتزلنا 
التوراة فبها هدى ونور بحم مما النبيون الذين أساموا للذين هادوا ) وقال فى قصة 
باقيس (37 : 44 رب إفى ظلت تفسى وأسللت مع سليان لله رب العللين ٠...)‏ 


1 
وقال عن الحواريين ( © ١١١:‏ وإذ أوحيت إلى الحواربين أن آمنوا بى 
و برسولى . قالوا : آمنا باللّه » واشهد بأننا مسامون ) وقال تمالى ( © : 8ه , +ه 
فلا أحس عيسى منهم الكفر » قال ': من أنصارى إلى الله ؟ قال المواربون : 
بحن أنصار الله آمُنا باه واشبد بأنا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول 
فا كتبنا مع الشاهدين ) . 

وأخبر أيضاً أن المؤمنين المصلحين من الأولين والآخرين سمدوا فى الآخرة 
ققال تعالى ( ؟ : ؟5 إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن 
بالله واليوم الآخر وعمل صالا فليم أجرمم عند ربهم.» ولا خوف علبهم 
ولام يحزثون ) . 

وأخبر أن الجنة أعدت لمن آمن بللّه ورسله وأن من أطاع الرسل فهو 
سعيد . ققال تعالى ( 07 : ١؟‏ سابقوا إلى مغفرة من بم وجنة عرضها كمرض 
السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ) وقال تمل ( : 5 ومن يطع 
الله والرسول فأولئنك مع الذين أنعم اله علمهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين » وحسن أولنك رفيقا ) . 

وأخير أنه لا يعذب إلا من بلفته الرسالة فقال تعالى ( ١١ : ١77‏ وما كنا 
. معذبين حتى نبعث رسولا ) وقال تعالى ( 4 : 1١6‏ لثلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل ) وقال تعالى ( 007نهاء ه كلا ألق فبها فوج سألهم خزتها : ألم 
إن نذير؟ قالوا : بلى » قد جاءنا نذير فكذبنا » وقلناما نزل الله من شىء 
إن أتم إلافى ضلال كيير ) ْ 

و بين أنه من عصى الله ورسوله فبوشق ققال تعالى ( 4 : ١4‏ ومن يمص الله 
ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فسا وله عذاب مهين ) . 

وهذا عو الإسلام العام الذى هودين الله ىكل زمان » ومكان » وهوالمنيفية 
وهو أن يستسلٍ المبد لله لا لخي الله 1 فن لم يستسا له ؛ بل استكير عن عبادته » 
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ققد قال تعلق ( ٠0 : 4٠‏ إن الذين يستكبرون عن عبادنى سيدخلون جيم 
داخرين ) وقال ( ع : باو ء 178 لن. يستتكف المسيح أن يكون عبداً له > 
ولا اللائكة القربون » ومن يستتكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرم إليه 
يما . فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورم ويزيدم من فضله . 
وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذيهم عذاباً ألهاً . ولا يحدون لم من دون 
الله ولي ولا نصيراً ) ومن استسل له ولنيره فهو مشرك به » وقد قال تمان 

): : 11 إن الله لاينفر أن يشرك به . ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) . 

. فن تعطل عن عبادته وعبادة غيره » أو أشرك به فعبد غيره معه . كان خارجا 
عن الإسلام الذى لا يقبل الله دينا غيره . ومن عبده وحده ولم يشرك به » 
غبومل . 

وعبادته : إما هى بطاعته وطاعة رسله . 
| فأما إذا أمر الله على ألسنة سله بشىء فعدل عنه العبد إلى ما يحبه هو : كان 
غابداً موا + لاعابداً له فال ( ه؟ 4 أرأيتك من اتخذ إلهه هواه . أفأنت 
تكون عليه وكيلا ؟ ) وقال تعالى ( ه : 58 أفرأيت من اتخذ إلمه هواه . 
وأضه الله على علم وختم على سمعه وقلبه » وجعل على بصره غشاوة ؟ ) وهذا هوالذى 
تأله ما سبوا » لا ماتحبه الله ويرضاه . وهذا خارج عن عبادة الله إلى عبادة مايهواه. 

فالإسلام مبتى على أصلين : أن لا يعبد إلا اله » وعبادته إما هو بطاعته فيا 
شرع » لا بالأعواء والبدع »يا قال الفضيل بن عياض رحمة الله عليه ى قوله. 
(07 : ؟ ليباوم أيكم أحسن علا ) قال : أخلصه وأصو به » قالوا : ما أخلصه 
وأصو به ؟ قال : إن العمل إذاكان خالصاً ولم يكن صوابًا لم يقبل » وإذا كان 
صواباً وم يك خااصاً لم يقبل » حتى يكون خالصاً صواباً » والخالص : أن يكون 
والصرات :أن كو عل الب 

فالإسلام الذئ هو دين الله فىكل زمان : هوما أمر الله به فى ذلك الزمان . 
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فكان ين الإسلام فى أول المحرة صلاة الامين إلى بيت المقدس بضمة عشر ' 
شهراً » نم لما صرفت القبلة وأمووا أن يستقبلوا الكعب ةكان استقبال الكعبة من 
الإسلام » واستقبال بيت المقدس حينئذ خروجا عن الإسلام » وكذلك لما أرسل 
مومى كان طاعة الله فيا أمر به من السبت وغيره : هو الإسلام » فاما بعث المسيح 
كان نا آمو به على لسانه : :مو الإسلام 2 قال عكرمة وغيره : لما أنزل الله تعالل 
( ومن يبتغ غير الإسلام دين فلن يقبل يقبل منه ) قالت المهود . والنصارى : فنحن 
مسلمون ٠‏ فأنزل الله تعالى ( م : اله وللّه على الناسن ج لخدي البنطاع إليه 
سبيلا ) ققالوا : لا ئحج . ققال تعالى ( © : اه ومن كفر فإن الله غنى عن 
العللين ) فبين أن من تمام الإسلام طاعته فيا فرض من-حج بيته » وإلا ف كفو 
بالحج فل رحجه بزكاء ولا تركه إئماً : لم يكن مسلماً مطيعا لله ورسوله . 

وتنوع شرائم الأنبياء ومناهجهم لابمنم أن يكون ديننم واخذ؟ » وهو 
الإسلام » كتنوع شر يعة النى صلى الله عليه وسل. . لأنه قال « إنا معاشر الأنبياء 
ديننا واحد » فإن فيها ناسخا ومتسوخا . . ومع هذا فدينه واحد وهو الإسلام . 

وهذا تحقيق ما أخرجاه فى الصحيحين عن أبى هر يرة رضى الله عنه عن النى 
صلى الله عليه وسل أنه قال « إن معاشر الأأنبياء ديننا واحد » إن أولى الناس بابن 
عم لذن . إنه ليس ينى و يبنه نى » وهذا ترجم البخارى . باب ماجاء فى أن 
دين الأنبياء واحد . قال تعالى ( »؟؛ م شرع ل من الدين ما وصى به 
لون اوالدى وطن إليك وما وصينا به برام وموسى وعيسئى : أن أقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على الشركين ما تدعو إليه ) . 

ولهذاكان من نمام الإيمان : الإعمان يجميع الرسل والكتب » فالرسول الأول 
يصدق بالثانى » والثائى يصدق بالأول »كا أخبر فى القرآن : أن تمداً صلى الله 
عليه وس مصدق مجميع الرشل والكتب قبله » وفرض عليه وعلى أمته الإمان 
بذلك كله فقال تعالى ( ؟ : ١15‏ و17 قولوا آمنا باللّه وما أنزل إلينا وما أنزل 
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إل إزاغر و إساعيل وإسحاق ويءقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى 
وما أوتى النبيون من ر مهم . لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسامون » فإن 
آمنوا عثلما آنتم به فقد اهتدوا . و إن تولوا فإنما مم فى شقاق » فسيكفيم الله 
وهو السميع العليم ) وقال فى آخر السورة (؟ : 46؟ آمْن الرسول بما أنزل إليه 
من ربه والؤمنون .كل” آمن بللّه وملائكته وكتبه.ورسله . لا نفرق بين أحد 
من رسله . وقالوا معنا وأطمنا . غفر انك ر بنا وإليك المصير) وقال فى أوها ( الم. 
ذلك الكتاب لا ريب فيه . هدى لمتقين . الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة ويما رزقناهم ينفقون . والذين يؤمنون عا أتزل إليك وما أنزل من قبلك » 
وبالآخرة ثم بوقنون . أولئك على عدى من ر بهم وأولئك ثم المفلدون ) وقال 
عن المتقدمين ( 5 : 2١‏ ولتنصرنه قال | : أأقررتم وأخذتم على ذلك إصرى . 
قالوا : أقررنا : قال : قاشهدوا وأنا مع من الشاهدين ) قال ابن عباس 
« ما بعث الله نبا إلا أخذ عليه الميئاق : لأن بمث عمد وهو حى ليؤمئن به 
ولينصرنه . وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته : لثن بمث تمد وهم أحياء : ليؤمئن 
به ولينصرنه”"؟ » . 

وقد جعل الله أمة عمد وسطاً كا قال تعالى ( ؟ : +14 وكذلك جملنا م 
أمة وس ) أى عدولا خياراً . فهم وسط معتدلون بي نالطرفين المنحر فين فى جميع 
الأمور : فى اعتقاداتهم » و إراداتهم وأقوالم » وأعماهم . وأهل السنة فى الإسلام 
كأهل الإسلام فى الملل . فهم معتدلون فى باب توحيد الله » إذ كان المهود 

)١(‏ عنع من مخصيص الآية بالرشدول على الله عليه وسم ‏ يجىء وصف 
الأخوذ علهم المهد بالاعان به ونصرته بلفظ « رسول » النكرة ااقى تمم كل . 
رسول . فالصواب فى الآية : أن الله أَخدْ العهد على كل رول : أن رومن بالرسوك 
القدى يأنى بعده , وأن يأخذ العبد على أمته بذلك . لتتصل -جة الله على الناس 
فلايق لم عنر . والله أعل . 5 
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ا ااه 
عنم انهم قالوا( :١م‏ إن الله فقير وحن أغنياء ) و نهم قالوا (ه :ع 
بد الله شادة )وق عن نفسه اللغوب الذى وصفوه به وال سنة وإلنوم الذى روى 
أنجم جوزوه عليه » أو من جوزه منهم . 

والنصارى يصفون الخاوق بصفات الخالق التى اختتص بها فلا يشركه فهها 
غيره كالإلهية وغيرها » فقالو وا بأن السبيح هو الله » وقالوا هو ابن اله ٠(‏ : ١م‏ 
اعغذوا أحبازم ورهياتي أ بم أدبا من دون لله والمسيح ابن مرجم 00 
إلا ليعيدوا إلها 0 2 إلا هو سبحانه ما يشركون ) ) واتخذوا ابن مرجم 
وح إلين من دون الله . وهذاكان ن النصارى أ كثر شرك فى العبادات + والهود 
أ كثر تمطيلا المبادات . إذ كانوا أعفلم استسكباراً عق اللق وجحودا له .. 
والنصارى أعظم إقراراً بالباطل و إشراكا به هؤلاء يصدقون بالباطل و يتبعونه . 
وأولئك يكذبون بالمق و مجحدونه :أواعة دروبطا يعبدون الله وحده لا شر يك 
له » ويصفونه بما وصف ب نفسه » ووصفه به رسوله » إذ وصفوه بصفات الكل 
الى يستحقها » وتزهوه عن النقانص كلها » ونزهوه أن يكون أحد غائلة عن 
من صفات كاله . وهذا جماع التتزيه أن يدق عه كل من كان الل , 
وأن زه أن يكون لله كف: ٠‏ أحد فى ثىء من كاله » فلا يوصف بنقص ولابجائله 
0 تعالى ( قل هو الله أح. . اله الصمد ٠‏ ميلد 20 

لد . ولم يكن له كفواً أحد ) 

والتوحيد يتضمن توحيد القول والعلم » وتوحيد القصد والعمل . 

فالأول كا فى سورة ( قل هو الله أحد ) . 

والثالى :كا فى سورة ( قل با أيها الكافرون ) فلابد من وصنه عايستحقه 

من صفات الككهال 0 : وهودينالإسلام. 

والمبود يستكي برون عن عبادته وعبادة غيره » والنصارى يشركون به 
يعيبدون معه غيره . 1 
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فالمسامون وسط فى التوحيد عدا وعلة : 

وكذلك فى الإمان بالرسل . فالنصبارى غلوا فم » حتى حناوا الرَجل المةء 
وحتى جعلوا المواريين أتباع المسيح أفضل من إبراهيم وموسى وعد 

والببود جفوا عنهم: » حتى قتلوا النبيين بفير حق » وحتى أنكروا نبوة غير 
واحد منهم . مثل سلمان وغيره » وببتوم بالسكذب عليبم والأذى لم »كا 
تارتن وكروء ذلك يعوا عر مق الأغناة + 

والمسامون آمنوا الله ورسله . ئ يفرقوا بين أحد من رسله » وعر روثم 
ووفروتم »و ينلوا فبيم » ولم نحفوا عنهم . 

والبدع الخالفة للكتاب والسنة ترجع إلى دين اليبود والنصارى أو غيرتم ٠‏ 
وإنما الإسلام هو الصراط المستقيم . صراط الذين أنم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالمين وحسن أوائك رفياً » وهوما بعث الله به نبيه 
مدا صلى الله عليه وس » وهو ما دل عليه الكتاب والسنة » وهو طر ب عبودية 
الله تعالى » وهو دين الإسلام الذى لا يقبل الله دين غيره . 

وأيضاً : فنى التشر يع : المهود بمنمون الله أن يفيرما شرع فلا يحوزون له 
النسخ » والنصارى يجورون لأحبارمم تغيير دين الله بآراهم وأعوائهم والمامون 
لايحوزون لغير الله أن يغير دين الله » ولا يمنمون لله أن يأمر بما يشاء ونح 
ما بريد إذله املق والأمر» مخاق ما يشاء و يأمر بما يشاء » وهو سبحانه فى خلقه 
وأمره علي » حكم رحم حلم » قائم بالقسط . مستحق للحمد الذى لا غاية فوقه » 
مزه شما يناقض ذلك م نكل وجه » له املك وله الجد » وهو على كل شىء قدير . 

وأيضاً : فى نفس الشرائع ‏ الأمر والنعى والحلال والحرام ‏ المبود حرمت 
علمهم الطييات وغلظ علييم الامر فى النحاسات » حتى إن المراة الحائنض 
لا يستقرون معها فى بدت ولا يؤأكلونبا » وحتىكان البول إذا أصاب ثوب 
أحدم قرضه » فلم يمكن عندمم إزالة التحاسة . والنضارى لا تحزمون ما حرم الله 
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ورسوله » ولا يأمرون بظهارة . يتعبد الراهب عندمم بترك الطبارة . فلا يفتسل 
من جنابة » ولا يرل جاسة ٠‏ ولا ريطي من وسخ ٠‏ وكا كان أقرب إلى 
الخبالك والنخامات كان أعيد د عندمم » وهذا يقترن بعبادمم الشياطين ؛ فإن 
الخبانث والنحاسات هى مناسبة للشياطين » يا قال النى صلى الله عليه وسلم 
« إن هذه الحشوش محتضرة 6 وكا روى ( أن الجام بيت: الشيطان » وهم 
ف لأ عل يقوفن » أومن يقول منهم : ما بين البعوضة إلى الفيل حلال .كل 
ما شئت ودع ماشئت 
وكذلك ف الأمر 000 نيد ناموزون ب 
لا يقبلون دين غيره » مع أنينم عخالفون له »كا قال تعالى ( > :6 وإذا قيل لم : 
:أمنوا بما أنزل الله قالوا 'نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه . وهو المق 
مصدقاً لما معهم ٠‏ قل : ف تقتلون أأنبياء الله من قبل إن كتم مؤمنين 0( 
والنصارى بنبعون كل من وضع للم شرعاً » و بزحمون أن ما أمر به رؤساؤم الله 
أمرمم به ٠‏ وما جومم عنه فلله نهم عنه »كا قال تعالى ( .» : 0 كدر لعارم 
ورهبائهم أر باباً من دون اله والمسيح ابن مر يم . وما أمروا إلا ليعبدوا إها 
واحداً . لا إله إلا هو سبحانه عنما يشركون ) )وف حديث عدى بن عام 
دا قلت :يا رسول الله ما عبدرم » ققال ديل » أحلوا لمم الحرام فأطاعو 4 
وحرموا عليهم الحلال فأطاعومم ٠‏ فتلك عبادتهم إيامم » وكذلك قال حذيفة 
ابن الفان رضى الله عنه ٠‏ وهذا قال الله تعالى عن النصارى (.ه :9" ولا رو 
ما حرم الله ورسوله . ولا.يدينون دين الحق ) . 

والسامون محرمون ماحرم الله ورسوله »ولا محرمون غير ذلك » ويدينون. 
بما أمر الله ورسوله ؛ ولا يدينون بنيرذلك . .فلا حرام عندمم إلا ما حرمه الله ' 
ورسوله » ولا دين عندمم إلا ما شرعه اله ورسوله . 

والشركون شر من اليبود والنصارى ٠‏ ولهذا وصفهم اله تعالى فى القرآ 
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فى سورت الأنام والأعراف بخلاف دين الاسلام : : بأن (؟ م درا 
شرعوا لم من الدين مالم يأذن به الله ) و بأنهمحرموا عر 
قال ابن عباس « إذا أردت أن تعرف جهل العرب فاقرأ من سورة الأنعام من 
قوله ( ١١5:5‏ وحعلوا لَه مما ذرأ من الحرث والأنعام عدا - الآيات ) » ١‏ 

قال ابن حر بر فى تفسيره : حدثنى الحرث حدئنا عبد المز يز حدثناأ بو عوانة 
عن جعفر بن إياس عن سميد بن جبير عن ابن عباس قال : إذا سرك أن:تملم جهل 
اوت فاق ا نا بيد الانة + : 14٠‏ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير 
عر سلآبيات) .0 

وقد قال فى سورة الأعراف - لما ذكر ما كانوا يأمرون به من الشرك وغيره 
وما يحرمونه من الطمام واللباس الذى ل تحرمه الله . وذكر تعالى ما أمر به وماحرمه 
فقال(7: ٠‏ - +0 قل أمر ر بى بالقسط » وأقيموا وجوهك عند كل مسجد . 
وادعوه تخلصين له الدين .كا بدأ م تعودون : فر يقا هدى » وفر يقا حق علمهم 
الضلالة - إلى قوله تعالى - قل : إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن » والإثم وابنى بذير الحق » وأن تشركوا لله مالم يغزل به سلطانا وأن 
تقولوا على الله مالا تملمون ) . 

م 

ولاكان هذا دينه الذى أمر به ونبى.عما يناقضه » وأمر باتباعه و بابطال 
ما يناقضه قال تعالى ( © : ١‏ المص كتاب” أنزل إليك فلا يكن فى صدرك 
حرج منه لتنذر به وذذكرى للمؤمنين . اتبعوا ما أنزل إليسك من ر بكم ولا تتبموا 

من دونه أولياء قليلا مانذ كرون ) وقال تعالى ( + : ١6+‏ وأن هذا صراطى مستقها * 
فاتبعوه » ولا تتيعوا السبل قتفرق ب عنسبيله ) وقال تعالى ( 7غ : ١‏ -8؟ الذين 
كفروا وصدواعن سبيل الله أضل أعمالهم . والذين آمنوا وجملوا الصالحات وآمنوا 

بما تزل على تمد وهو الحق من ر بهم كفر عنهم سيثاتهم وأصلح باللم . . ذلك بآن 
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الذين كفروا اتبعوا الباطل » وأن الذين 41: نوا اتبعوا الحق من ر بهم . كذلك 
يغرب لان أمتالم - إلى قوله ‏ ذللك بأمهم اتبعوا ماأسخط أله زمر 
10 تعالى ( 28 : /اى - هة؟ وبوم اي الظالم على 
ندنه يقول :4 انين اعنذت مع الرسول سبيلا . يا ويلتى ليتنى لم أنخذ فلانا 
خليلا . لقد أضلني عن الذكر.بعد إذ جاءنى . وكا نالشيطان للانسان خذولا ) . 

ودينه سبحانه : هوعبادته وحده لا شريك له . ممخالفته هو الاشراك به 3 
قال تعالى ( 5 : ...> لكان عبد إليك يابنى آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه ل 
عدو مبين . وأن أعبدوق . ا : ٠‏ أفتتخذونه 
ا بس للظلمين بدلا ) وقال تعالى ( »+ : 
١"أملم‏ شر ركان رعوا طم نحن اينما .أن يه ال ) رقال علق ارم د 
ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً حبونهم كب الله . والذين آمنوا أشد. 
حبا لله ) وقال تعالى ( .ه : ١‏ امخذوا أحبارم ورهبائهم أزبابا من دون الله . 
والمسيح ابن مريم . وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحداً » لا.إله إلا هو سبحانه 
عما يشركون ) وقد قال النى صلى الله عليه وس « أحلوا للم الحزام ؛ وحرموا 
علمهم الحلال ٠‏ فأطاعوم » فكانت تلك عبلدتهم إبام » ولهذا قال صل الله 
:2 عليه وس فى الحديث الصحيح © حديث عانشة رض الله عنبل « من أحدث 
فى أمرنا أوديننا هذا ما لبس منه فهو رد » وفى لفظ ذا منعم ل عملا لبس عليه 
أمرنا فهو رد » وقال أيضا فى الحديث الصحيح حديث عالشة .فى شأن بريرة ا 
خطب على المنبر« ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست فى كتاب الله ؟ مأكان 
من شرط ليس فى كتاب الله فبو باطل » و إنكان ماثة شرط » هذا لفظ هشام. 
وفى رواية لزعرى عن عروة « وإن شرط مائة مرة » كتاب الله أحق » وشرط 
لله أوتق »بين صل اله عله وسم هذه الكلمة التى م من حوامم السك 
الذى بعث به - أن ماخال ف كتتاب ب الله وشرط اله فبو باطل » وأ نسكتاب اذ 


١ 

أحق أن يتبع ما خالفه » وشرط امه أوقق كن قبرط عرو 

وف ىكتاب عمر بن اللخطاب الذى كتبه إلى أبى مومى « المسلدون عند 
شروطهم » إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالا . والصلح جائز بين السامين » 
إلا صلحا أحل حراماً أو حرم حلالا » وروى هذا مرفوعاً إلى النى صلى الله عايه 
وسلٍ فى الغن . 0 
ولهذا اتفقالعاماء على أن من شرط فى عقد من العقود شرطأ يناقض حكم 
لله ورسوله فبو باطل » مثل أن يشرط أحد المتعاقدين أن يكون ندب الولد لغير 
أبيه الواطىء » أو ولاء العبد لفير الممتق كا كانوا عليه فى الجاهلية من دعاء 
. الرجل إلى غير بيه » أو تولى غير مواليه وفى الحديث الصحيح « من ادعي إلى 
غير أبيه » أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » وكا 
لو شرط أن يطأ فرجاً من غير تكاولا ملك بمين . مثل أن يبيع الجارية أو يببها : 
أو يعتقبا وبشرط وطلهاء وهى حرة بلا نتكاح »أو هى ماوكة لغيره . 

فهذه الشروط مخالفة لحم الله ورسوله . فبى باطلة باتفاق المسامين . وهذا 
فى جميع المقؤد . . 

فن شرط فى بيع أو نكاح أو إجارة حل ماحرمه اللّه ورسوله » أو إسقاط 
مأ أوجبه اللّه ورسوله : كان شرطاً باطلا . مثل أن يستأجر الأجير بشرط أن 
لا يصلى الصلوات الس » أولا يصوم شهر رمضان » أو يزوج المرأة على أن 
يمكنها من فعل ماحرمه اللّه ورسوله . مثل مشاركة غيره له فى الوطء ونحو ذلك . 
فإن الله حرم أن يشترك رجلان فى فرج واحد . وأوجب أن يكونوا محصنين غير 
مسالخفين . والحصن : هو الذى أ-صن المرأة من غيره » أى منعها من غيره . 
فلا بشاركه فيها غيره . 

وأما ما كان مباحا أن يفمله الإنسان بدون الشرط . فهل يازم بالشرط ؟ 
مثل أن يشرط البائع أو نحوه من ينتقل عنه الملك : أن ينتفع بالمبيع مدة » 
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أو بشرط الوافف والواهب منفعة الموقوف والموهوب مدة » أو يشرط العتق منفعة 
العتيق مدة ؛ منفعة غرالبعم, فأما مننعة البضع فلا يحوز استئناؤها » لأنبا 
لا نستباح إلافى نكا اح أوملاك . 

وأما منفعة الاستخدام والسكنى ونحو ذلك فهذه يحوز لصاحبها أن يذلا 
بلا عوض ؛. وتستباح بلا ملك فإذا كان له أن يبذها بلا شرط » فبل يصح 
اشتراطها و يازم بالشرط ؟ فهذا فيه نزاع بين العلماء » والذى يدل عليه الأصول 
والنصوص : جواز مثل ذلك . ظ 

وأما اشتراط صنة مباحة مقصوذة فى المعقود. عليه » مثل صفة فى المبيم » 
ومثل الأجل ف الدّْن » أو نقد غير تقد البلد » فهذا يحوز باتفاقهم » وكذلك 
ما كان محلا لممقود عليه كالرهن والضمين » وكذلك فى السكاح للرجل : أن 
لايعزوج على المرأة » ولا يتسرى » ولاينقلها من دارها » فإن شرط ذلك 
فبل هو شرط لازم » لأنه مباح بدون الشرط ؟ فيازم بالشرط أم لا ؟ فيه : بزاع . 

وأما اشتراط مهر غير مهبر مثلها مخالف لهفى القدر والصفة . فبذا محوز 
باتفاقهم - فلو اشترط صفة مقصودة فى أحد الزوجين فبل هو شرط لازم كم 
هو لازم ف البيع والإجارة ؟ فيه نزاع أيضا . 

فصل ظ 

وكذلك عقود المطاعين عن وشروطهم ابر ونهيهم :كالولاة والقضاة والشايخ 
والعاماء وغيرم ٠‏ فإن طاعتهم واجبة فها أمر الله ورسوله »٠م‏ قال تعالى (4:.وه 
. مها الذين آمنوا أطيموا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر متم ٠‏ فإن تنازعتم فى 
شىء فردوه إلى الله والرسول م إن كم : تؤمنون بللّه واليوم الآخر . ذلك خير 
وأحسن تأويلا) . 

وقد ترك فى اميدق عن التي صل الله عليه سل أنه قال د على على المرء 


١/ 
مس السمع والطاعة فى عسيره و يسره » ومشدّطه ومكرهه وأثرة عليه ». مام يؤبر إٍ‎ 
بمعصية . فإذا أمر ا وا‎ 
وف الديدية أن عن عادة ان الطادت قال وانابننا رضول الله صل الل‎ 
عليه وسلم على السمع والطاعة فى عسرنا ويسرنا » ومنشطنا ومكرهنا » إوأمة‎ 
علينا » وأن لا نازع الأمى أهله » وأن تقول الحق  أو نقوم بالحق -حينا "كنا‎ 
.)0 لا نخاف فى اللهالومة لم‎ 
وفى الصحيحين عن النى صلى لله عليه وم قال « من أطاعى فقد أطاع‎ 
لله . ومن عصانى فقد عصى الله » ومن أطاع أميرى ققد أطاعنى . ومن عصا‎ 
. >» أميرى فد عصانى‎ 
وفى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « إنما الطاعة فى‎ 
.6 المعروف » وقال صلى الله عايه وسلِ « من أمرك بمعصية الله فلا تطيعوه‎ 
فول شخص على أن يحم ؛ نير حم الله ورسوله » أويقي بير الفيل‎ 
الذى أمر الله به ورسوله “كان هذا شرطا باطلا باتفاق المامين » وكذلك إذا أمر.‎ 
ماعل أنه تخالف لحك | لله ش‎ 
وأما ما كان فى محل الاجتهاد والتأويل : ففيه تفصيل. ونزاع » ليس هذ‎ 
موطمة ان الملماء ل فى قن او خبية أقوال:»‎ 
ففالك وغيره من أهل المدينة يقولون : إن الفىء والمحس يقسمان جميعا‎ 
بالاجتباد » فيصرفبما ولىٌ الأمر فى طاعة الله ورسوله » تحسب اجتهاده دما‎ 
+ لكان احلي إل انه وات لذ مرف ول مول‎ 
: والشافعى والخرق من أسماب أحمد : بوجبان مخميس الفىء » ويقولان‎ 
. خس الىء والائم يقسم على خخسة أقسام‎ 
وأجمد يقول : : إن خمس المغانم يقسم على خفسة أقسام » مخلاف الى الفى‎ 
. وأبو حنيفة يقول : المحس يقسم على ثلاثة‎ 


؟ ‏ اأمتد 


لي 


وداود يقول : مال الء كله . والمم س كاه » يقسمر 70 
خسة أقا م »كا هو عند الشافعى وأحمد . 
وسبب هذا المزاع العالسى الشضق اذام » وآنة الفىء علم بم كم 
هو مذ كور فى غير هذا ا لوضع 
وكذلك 0 بعض قسم الصدقات والغانم وغير ذلك » و يتنازعون 
فى كثير من الأحكام كا هو معروف . ْ 
ظ فصل 
وكذلك عقود الواهبين والموصين وتحوجم من يقصد التقرب إلى الله » ليس له 
يشترط الأمر بما نهى الله عنه » ولا النعى عما أمر اله به » فليس له أن. تحمل 
ل د » مثل أن يقف على بنيه 
ماداموا مبوداً أو نصارى » أو ماداموا على بدعة مخالفة للكتاب والسنة» 
أو توق يعترن ماله فيا نبى الله عنه » وتحو ذلك . لأن اليت ينتقل عنه ماله 
بالموت إلى ورمته . وإِنما أذن الله له فى الثلث ليتقرب به إلى اللّه مك فى الحديث 
7 إن لله تصدق عليسم بثلث أموالم عند وفانكم العم 6. 
وها : فالإنسان ليس له أن يصرف الال إلا فيا ينفعه ف فى دينه أو دنياه » 
وما سوى ذلك سفه وتبذير » نبىاللهعنه بقوله ( 197 : 8-55 وآت ذا القربى 
حقه والمسكين وابن السبيل» ولا تبذر تبذيراً » إن المبذري نكانوا إخوانالشياطين 
.وكان الشبيطان ار به كفوراً » وا تعرضن عنهم ابتفاء رحمة من ربك ترجوها 
حمل لم قولا ميسوراً ) . 
فالويفتق السدلتا ست درها ف هه ا كك مدر 0 
واو أنفقت ملء الأرض فى طاعة الله لم تكن مبذراً . 
. والتبذير : قد يكون فى القدر يأن يعطى هؤلاء الستحقين فوق مايصلح » 
بحيث يصرف الزائد على كفا بم إلهم ؛ و يعدل به عمن هو أحوج إليه وأحق 
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ف . وقد يكون فى الأصل بأن يعطى امال فى النافم الحرمة » كمر البغى » 
وحاوان الكاهن » فبذا من الذنوب » وذاك من الإسر افى » ولهذا قال المؤمنون 
١47: (‏ رينا اغفر لنا ذنو بناو! إسراقنا : ا 
والفيه الذى يستحق [لفبدر ايه بفمل هذا أوهذا : إما أن يبذل فى 
الباخات قدرا زائداً على المصلحة » أو يبذل ف المعاصى . وكلاهها تبذير. فلدا كان 
الإنان ليله أن يصرف المال إلا فيا ينفعه » ففى المياة ينتفع بصرفه فيا يباح له 
من الاتتفاع . وأما بعد الوت فلا ينتفع إلا بإنفاقه فى طاعة اله . فإن إنفاقه فى 
غير طاعة انه لا يئاب عليه . فلا ينتفع به » وإنفاقه فى معصية الل بعاقب عليه » . 


فيمنع من هذا الإنفاق بالاتفاق . ْ 





وكذلك الواقف يمنم من أن ياشرفة ق بحهة ظورة بالاتفاق . 

وأما إذا شرط ماليس طاعة ولأمعصية كا لو شرط ألا يعطى إلا الأغنياء . 
فيه قولان للفقباء من أسحاب أحمد وغيرثم . 

أحدها : جوز ذلك . لأنه لبس مّعصية . 

والثانى  :‏ وهو الصواب أن هذا شرط باطل » لأنه صرف لله فبالاينفعه » 
لافى دينه ولا دنياه . وهذا من السرف والتبذير الذى يكنع منه ا الله سبحانه 
وتعال كره أن يكون المال دولة بين الأغنياء لقوله ( وذ د كاذ بكرن دزا 
يخال ف كتاب اللهء ومن شرط شرطاً يخالف كتاب الله فهو باطل » وإن شرط 

ئة شرط « كتاب 000 1 ا ٠‏ 

ل شروط باطلة » 000 لق إذاء 
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الإنسان للناس ماليس بواجب ولا مستحب من غيِرْ منفعة له بذلك : سفه وتبذير 
جنع ببنه . | ٠ ٠‏ 
وف المبيعات والمؤاجرات : له أن يشترط أموراً مباحة من غيره » لماله فيها 
اليش ” 

وأما بمد اللوت فهو لا ينتفع با يفمل غيره » إذا لم يكن طاعة لله من ذلك 
النير » مخلاف ماإذا أمره بطاعة الله » وأعائه على ذلك بماله » فإنه قد أعان على 
البروالتقوى » فيئاب على ذلك كا قال النبى صل الله عليه وس فى الحديث 
الصحيح « من جهز غازيا فقد غا » ومن خلفه فى أهله مخير فقد غزا » وقال 
« من فطر صائماً فله مثل أجره » من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا » فإذا 
: أعان أهل الم والصلاة والمهاد على مايفغاونه من الخير أثيب على ذلك » وإذا ' 
أعان ذوى الحاجات من المسامين أثيب على ذلك . 

ولهذا جمل الله مصارف الكاة قسمين , لا ثالث للها : ما من يأخذ اللاجته 
كالفقراء والغارمين لمصلحة أنفسهم » و السبيل وفى الرقاب » وإما من يأخذ 
لمنفعة المسامين »كالعامل والفازى والؤلفة قلوبهم » مع أن فى أخذ الؤلفة قلومهم 
لنفعة أنفسهم قولان . والأظهر : جواز إعطائهم »لكا يعطى السادة اللطاعون 
ظ .فى عشائرمم » ليسم أحدمم . فهذافيه نزاع . والأظهر : جوازه » فإنه إعطاء لمصلحة ' 
الدين ؛ وهو أمم من الإعطاء لحاجة الدنيا ققط . فكذللك الوقف والوصية؛ إما 
. أن يكون لأعيان » أو صفات ء أو أعمال . 

فأما الأعيان : فكالوقف والوصية لبنى فلان أو مواليهم » أو جيران فلان 
ونحوذلك ؛ فهذا يستحق بالنسب والحاورة »كا بيصل الرجل رحمه » و بحسن إلى 
جاره » فهذا من الطاعات ؛ وإنكان يدخل فىذلك الغنى والفقير » والبروالفاجر . 

وأما الصفات : فك بوصى فقت در الحاجات من الفقراء والفارمين ' 
ونح ذلك . 
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وأما الأعمال : فكالوقف والوصية للغذاة » أو التعلمين » وفى تعلم القران 
وطلبة العم والاتمة وللؤذنين ومحو ذلك ٠‏ 

فإذا أوقف على الفقباء والتفقبة فبو وقف على أهل الصفة » وأهل العمل . 
وَكذلك إذا وقف على القراء وعلى التعلمين والمقرئين . ولا بد أن يكون الإعطاء 
فى ذلك على ما تحبه الله ورسوله » وإلاكان مالقا لكتاب الله وشرطه . 

فصل ! 

وكذلك عقود الالفين والناذرين ونتحوهم »كل نا غالق أمراة ا ورجوله منا: 
فهو باطل . فالناذر لا يحب أن يوفى بنذره إلا إذا كان طاعة لله . فإذا كان معصية 
.لم يز له الوفاء به . و إن كان مباحاكان عميراً . 

فإنه ليس لناذر ولا الحالف : أن يغيرأمر الله ورسوله . فيجمل ماليس بطاعة 
طاعةسكا أنه ليس له أن يمعل ما هو طاعة غير طاعة . 

وفى حيح البخارى عن عانشة رضى الله عنها عن النى صلى الله عليه وس 
قال « من نذر أن يطيع لَه فليطعه » ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه » . 

. وقد اتفق العلماء على أن من نذر معصية لله لم يكن له أن يوفى بها » لكن 
إنكان ها بدل » فيل يجب البدل ؟ فيه نزاع . وهل تجب كفارة بين » إذا 
تعذر ذلك ؟ فيه تزاع . 

ولهذا (تنازعوا فيمن نذر صوم بوم محرم : هل يدومه » أو يصوم بدله » 
أم لا؟ وهل يكف ر كفارة يمين » أم لا ؟ 

وتنازعوا فيمن نذر ذ نسَة أواولئه : هل عليه ذح كش 2( أو كفارة 

بمين ؟ أولا هذا » ولا هذا ؟ 
والنذر الذى تحب الوفاء نه لا بد فيه من الأصلين التقدمين : أن يكون 


المنذور لله » وأن يكون طاعة لله ورسوله . فك أنه لبس لأحد أن يعبد أى عبادة 


" 

الغير الله . فليس له أن ينذر عبادة لغير الله » وكا أنه ليس له أن يعبد الله مما مخالف 
شرعه » فليس له أن ينذر عبادة تمخالف شرعه . 

فالأصلان المشترطان فى جنس -العبادات مشترطان فى النذر باتفاق العاماء . 
ولهذا لا بوجب أحد منهم الوفاء بنذر » إلا أن يرى ذلك طاعة لله ورسوله . وقد 
يتنازعون فى بعض ذلك »كالسفر إلى مسجد غير الساجد الثلاثة » أو إلى قبر نى 
من الأنبياء أو الصالمين . 

فالجهور لا.يرون ذلك عبادة » ولا طاعة لله ورسوله فإذا نذره ناذر لم يكن 
عليه الوفاء به . ولكن فى السكفارة تزاع و2 عن اليك أنه أمر بالستر 
النذور إلى جميع الساجد . 
وطائفة من المتأخرين : وافقوا الأنمة على أنه ل يحب ذلك وأ وخيوا اشر 
٠‏ النذور إلى المشاهد التى هى قبور الصالمين وآ” تارع . وهذا عكس الشريعة . فإن 
السفر إلى امساجد أفضل من السفر إلى هذه القبور والآثار بلا تزاع . واوكان فى 
بلده مسجد ومشهد لسكانت الصلاة والدعاء فى المسجد أفضل منه فى امشهد باتفاق 
المسامين » بل قصد الصلاة والدعاء فى المشهد منهى عنه . 

ومن لا بوجب السفر إلى المشاهد. هل يجوز عنده الوفاء ؟ فيه وجهان > بناء 
على أن ذلك : هل هو مباح فيجوز » أولا يجب » أوهو منهى عنه فلا يجوز ؟ 

ؤهذه الأوجه الثلاثة فى مذهب أحمد وغيره . 

وأما الأممان : فانها لا تفيرشرائع الدين باتفاق المسامين . فلا يجب بالمين مالم 
يكن واجبا » ولا يحرم بها مالم يكن حراما . ولا يباح بها مأكان حراما . 

ومن قال من الفقهاء : إن اليين توجب أو تحرم » فعنى كلامه : أنها تقتضى ‏ 
إيجابا أو نحريما يرتفع بالكفارة . لم يقل أحد : إنها توجب إيحابا لا ترفعه 
الكفارة » أو تحرم حرا لا ترفعه السكفارة » بل ولا قال أحد : إنه يحرم عليه فمل 
الغاوف عليه قبل التكفيرء بل اتفقوا على جواز الحنث قبل الشكفير . 


و 

واختلفوا فى جواز التسكفير قبل الحنث على أقوال ثلاثة . 

فقيل : لايحوز مطلقا » كقول أبى حنيفة . 

وقيل : تجوز بالمال دون الصوم كقول الشاففى . 

وقيل : حوز بهذا وهذا ؛ كقول مالك وأحمد . 

وكانوا فى أول الإسلام - بل وفى غير شر يعتنا ‏ يرون المين موجبة وتحرمة 
لأنه م يكن للم كفارة:. فسكانها كانت نت كالنذر فى شر يمتنا نا . وفى الصحيح عن 
عائشة : قالت «كان أبو بكر الصديق لا نحنث » حتى أنزل الله تعالى كفارة 
المين » ولهذا قيل ‏ والله أعلم ‏ إن الله أفتى أبوب بالرخصة فى بمينه »لما لم 
يكن فى شرعبم كفارة اوفداارا حرمون علىأ نفسهم أشياء فتحرم . وقال تعالى 
( + : م كله الطعامكان حلا لبنى إسرائيل » إلا ماحرم إسرائيل على نفسه من 
قبل أن تنزل التوراة ) فكانوا بوجبون و بحرمون بأمانهم ونذورهم . وهذا من 
الآصار والأغلال » التى رفعبا الله تعالى برسالة محمد صلى اله عليه وس » فل يحل 
لأحد أن يحرم على نفسه ولا على غيره مالم يحرمه الله ورسوله . بل قال 'تعالى 
(ه : ه- 46 با أيها الذين آمنوا لا محرموا طيبات ما أحل الله لم ولا تمتدوا 
إن اله لاحب الممتدين ٠‏ وكلوا مما رتك الله حلالا طيبا » واتقوا اله الذى أتم به 
موسو . لا .يؤاخذ الله باللغوفى أيمانم . ولكن يؤاخذ بما عتم الأيمان. 
شكتارته طلم عت رمسا كين من ا أ وكسوتهم أوحربر 
رقبة . فن لم يحد فصيام ثلاثة أيام » ذلك كفارة أيماتم إذا حلفم : . واحنظوا 
أعمانك » كذلك يبين الله لم آيانه لمللم تشكرون ) . 

فنهاهم عن حرم طيبات ما أحل الله لم ٠‏ وبين ماشرعه لم من كفارة 
الأعان المتضمنة تحريم ذلك . 

وكذلك قوله تعالى ( ١:‏ » ؟ يا أيها النى لم "ركم ما أحل الله لك تبتغى 
مرضاة أزواجك ؟ ولله غفور رحم ٠‏ قدفرض الله لم تملة أمانكم ‏ الآبة) 
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فهذه الآنة وما فهها من نبيه نبيه صلى الله عليه وسل عن تحريم ما أحل اله 
له ؛ وذاكره ما تقدم قبل ذلك من فرضه للمؤمنين محلة أيمانهم يوافق تلك الآنة 
واليتان جميما متفقتان على أن المؤمن ليس له أن يحرم الحلال بيمين ولا غيرها » 
وأنه إذا فل ذلك أجزأه كفارة مين . 
وهذا مذهب عامة العاماء : إذا حلف بللّه أن لايقمل هذا . 
وأما إذا قال : هذا على حرام » ففيه تزاع مشهور . فذهب أحمد الشهور.عنه 
وألى حنيفة وغيرها : أن تحريم الحلال يمين » وفيه الكفارة . 
وأما مالك فلا برى فى شىء من ذلك كفارة » بل تحريم الحلال عند 
لايكون إلا طلاقا » إن أمكن » وإلا كان لنوا . 
وأما الشافهى : فضده تحرس الحلال ليس بيمين » لكنه إذا كان الحرم فرجا 
أو جب كفارة بين » مع أنه ليس بيمين وإن.لم يكن فرجا فلا شىء عليه . 
ونحريم الحلال يتضمن الامتناع ما كان مباًا له 
واللقصود : أن شريمتنا التى هى أ كل الشرائع - تضمنت أن أحداً 
لايحرم إلا ماحرمه الله ورسوله . ومن حرم على نفسه شيا غير ذلك أجزأه كفارة 
ا يكين إما مطلقا » وإمانى بمضن المواضع . وكان له أن يفمل ما أحل الله بلاريب . - 
٠‏ وهذا ما يدخل فى ممعنى قوله صل الله عليه وسلم « المؤمنون عند شروطهم » 
إلا ششرطا أحل حراماء أو حرم حلالا » . ٠‏ 
فإنقيل : فقد ذكرتم فى العقود التى بين الناس كالبيع والإجارة » 
. والتكاح : أنه إذا شرط مأكان مباحا له أن ينعله بدون العقد فقد ازم بالشرط . 
وذاك الشرط تضمن محري مأكان مباحا له ؟ . 
.قيل : ذلك يازم إذا كان المشترط فيه غرض.ميح » مثل. اشتراط البائع 
الاتفاع بالبيع مد » واشتراط المرأة دارها . | 
وأيضا فالشترى إنماكان يستحق أن ينتفع بالمبيع » والزوج أن يسافر بامرأة إذا 


و" 


كان العقد مطلقا . لأن المقد تضمن ذلك . 

فأما إذا شرط عليه أنه لايفمل ذلك » فلم يعقد له البائ اع والرأج على ذلك . فل 
. يملكه . فلل يكن ذلك مباحا له ٠‏ فم يتضمن الشرط ل 
واسكن مأ كان حلالا له.بدون العقد » وهوترك السفر و إعارة المنافم فقد يح ببالعقد. 
فإن جميع ماإشترطه المتعاقدان هوء من هذا الباب ..وأما محري ماأحله الله له فهو 
أمر لا يقربه إلى الله » ولا ينتفم هو به فى دينه ولا دنياه » فلا لارب فيه رضاء 
ولا للمخاوق به منفعة . فلبذا لم .يصح اشتراطه . وكل شرط لا يرضى الرب 
ولا ينتفع به الخلوق فهو باطل فى جميع العقود »كا أبطلنا - على الصحيح ‏ 

فى الوقف والوصية الشروط التى لا ينتفع بها الخلوق ولا تقرب إلى الله تعالى . 

ظ ولا فرق فى التحريم بين أن يكون بيمين أو بنذر . 

وأما الإيجاب : فالمين لا يوجب شييًاً . مخلاف النذر » فإنة بوجب 
فمل الطاعات . 

والفرق ينهما : أن الناذر قصده .أن يتقرب إلى الله تعالى . فإذا الم لله 
قربة ازمته ؛ لأن ذلك ينفعه فى دينه » وهو بدون النذر م يكن يفمل ذلك . 
فصار النذر مازما له . وهذا قال النى صلى الله عليه وس « إن اانذر لايأتى مخير» 
ولسكن يستخرج به من البخيل » فإنه يعطى على النذر مالا يعطى على غيره » . 

وصار مثلما يحب فى المعاوضات من إعطاء الأموال مالا يحب فى غيرها . 
والببخيل لا يعطى إلا بعوض . 

ش وأما اليين فايس قصده فيه التقرب إلى الله إنما قصده حَضٌ نفسه أو منمها 
أو حَسْْ غيره أو منعه . فاللقصود با : : أن يحلف بلله على بلوغ غرضه ومراده » 
مبواء كان طاعة أو معصية . ولهذا لم بوجب اله عليه شيثاً . لأن الله لا بوجب 
على الإنسان أن يفعل مايشتهيه وويريده » إذا لم برده الله .فإ نكان الحالف ناذرا » 
كقوله (ه : #لاعاماومنهم من عاهد الله أن آآتانا من فضله لنصدقن ولتكوئن 
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من الصالحين . فلما آناهم من فضله تخلوا به وتولوا وهم معرضون ) . ش 

فهنا يحب عليه لكونه ناذرا ء لا جرد كونه حالفا . فإن النذر الجرد عن 
الهين يوجب فمل النذور . 

٠‏ ولوقال : إن أعطانى الله مالا ف أن أتصدق . ازمه ذلك . فإذا قال : وله 
لأن آآثانى اللمالا لأنصدقن »كان ذلك أأبلغ فى ازوم النذور عليه 

وإذا قال القائل : الله لأن عافانى اله من هذا 8 7 

د 
فإن النذرلا يشترط فيه لفظ معين » بل كل ماتضمن التزامه قربة فو نذر» إذ 
النذر : هو أن يلتزم لله شين . ولا يلزم الثىء إلا إذا كان قربة . 

وهل ينعقد بغيرالقول ؟ فيه نزاع .بين العلماء . 

والمين : أن يلنزم الله شيا . 

فالفرق يينهما : أن الناذر التزم له » وأن الحالف التزم بلله . فإذا زم 
لله » فهو نذر ؤ بمين . وهذا: مخلاف ماإذا كان قصده الفرار من غرمائه » أو من . 
حقوقٍ تلزمه » أو قدكره وطنه' » فقال : وله لأحجّنَ هذا العام » فلا يطالببى 
هؤلاء » ونحو ذلك . فإن .هذا م يقصد الحج ليتقرب به إلى الله » بل لأمون 


1 ش أخرى كا بقصد الانتقال من بلد إلى بلد . فهذه بمين إن حج وإلا كبر ينه 


فلا.يكون نذرا إلا ماابتنى به وجه الله تعالى »كا فى سان أبى داود عن ععرو بن. 
حيبت عن أبيه من بده أن البى صل لله حلي ونم تال «الالذر إلا ماابتئهى 
نه وجه الله » . 

. وهذالونذر لسكنيسة أوقبرأو ون »لم يكن عليه الوفاء بذلك » بل ولايجحوز 
الوفاء به . فإن هذا نذر معصية . وقد قال البى صلى الله عليه وسلم « من ترات 
أيطيع الله فليطعه . ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه » مثل من ينذر زيتا أو ثمما 
أوستوراً لبعضالقبور » أو ينذر لشبخ ميت فيقول : على نذرللتنيخ فلان فإن هذا 


يفا 

من جنس النذر لما يعبد من دون الله عز وجل كا لو نذر للمسيح أو العزير 
أوغير ذلك . وهذا شرك » وإذا لم يكن له أن تحاف بنيرالله »فكين يجوز لهأن ' 
ينذر لغير الله . والنذر أبلغ من الهين . فإن الناذر قصده التقرب إلى اللنذور له » 
٠‏ رجاء نفعه » وخوفٍ ضره » وذلك أبلغ فى فى التعظيم من الحلف به . ولهذا قد بحلاف 
الناس بما يعظمونه فى الدنياء كلوكهم وآنائهم . ولا ينذز أحد لقبر الملوك والآباء 
إلا أن يعتقد فيهم الصلاح » فالناذر لمن نذر له أشد تعظها له فى الدين من تعظم 
. الحاوف به » فيكون ذلك أبلغ فى الشرك » ولهذا كان النذر لله بوجب فمل 
النذور » وكان الحلف بللّه لا بوجب فمل الحلوف عليه . 


وفى سان أبى داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن امرأة . 
قالت : يارسول الله » إى نذرت أن أذبج بمكان كذا وكذاء المكان يذب فيه 
أهل الجاهلية » قال : لصنم ؟ قالت : لا ء قال : اوين ؟ قالت : لا . قال : أوف 
ينذرك »:. 

وفى سان أبى داود وغيره عن ميمونة بنت كروم قالت « رأيت رسول الله 
ظ صلل الل علدو بكة على ناقة ل فذاكرت” قصة . وقالت : فقال له أبى : 

إنى نذرت إن ولد لى ولد ذكو” : أن أنحر على رأس بُوانة فى عقبة من الثنايا عدّة 

من الغنم . قالت : فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم : هل بها من هذه 
الأوعان شىء ؟ قال :لا. قال : فاوف لله مانذرت له » ورواه أو داود من 
حديث ثابت بن الضحاك قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وس 
أن ينحر ببوانة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : فبل كان فيها ون من 
أوثان الجاهلية يبد ؟ قالوا :لا . قال : فب لكان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا : لا 
:"قال رسول لله صلى الله عليه وس : أوف بنذرك . فإنه لاوفاء لنذر فى معصية الله 
ولافيالا بملك ابن آم » . ش 
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وآخر الحديث. : قدرواه مسلم من حديث عبران , بن الخصين فى قصة ناقة 
النى صلى الله عليه وسلٍ . 

وروى البميق وغيره عن ابن عباس قال « أنى رجل النى صلل اله ا 

نقأل: إفى نذرت أن أذبح يبوانة . قال : فى قلبك من الجاهلية شىء ؟ قال : 

لا .قال : أوف مانذرت له » فأمره أن وف لله مانذر لله بعد أن سأله : «هل 
كان هناك بىء ا تعظمه الجاهلية ؟ » لثلاً يكون النذر به . 

وفى الحديث الآخر سأله : هل فى قلبك شىء من الجاهلية ؟ » لثلا 0 
سد مط كى وهار يعظمه الله . فلما انق قصده الباطن والسبب الظاهر : أ 
أن وق ما كان لله خالصا.. 

فن يمتم كبيلة أووثناً أوشجرة أو جبلا أومارة أو قبا » مضا إلى ني 
أو غير نى.» سواءكان صدقا أ وكذباً إذا نذر لذلك المكان » أو لسكان ذلك 
المكان » أو للمضافين إلى ذلك المكان ‏ ذبو من الشرك الذى لا يجوز فمله > 
ولا الوفاء به . فإن النى صلى الله عليه وسلٍ قال « لمن الله المبود والتصاركه - 
تخذوا قبور أ نبيائمهم مساجد » تحذر مافماوا » وقال.<.اللهم لا نجمل قبرى وثناً 
.يعبد 6 وقال .8 اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 4 ٠‏ 

و إذا نذر لشخص حى » فإ نكان على سبيل الشرك به » مثل أن يمتقد أن . 
نذره له تحصل به حاجته » إما لبركته » و إما لخير ذلك ع,فهذا شرك 

وإن نذرلله » وجعل ملصرفه لله ويعطى الفقراء والسا كين من مال الله 
كا يعان الجاهدون والعاددون من مال اله » فبذا نذر ش. 

فن نذر أن بعين أهل العلل والعبادة والجهاد على طاعتهم شُّ فبذا بذر 
طاعة » عن ا به كا ملف بأحدمم و وكا بدعوه ويستفيث به فى 
ظهر الغيب » فيقول : باسيدى فلان أغثنى , فبذا شرك » وهذا تمين الشياطين 

صاحب هذا الشرك : فربما قضدت حاجة الناذر. لتنونه بذلك » فإن هذا بقع 


اح 


فى مواضم الجاهلية إذا كان هناك من يعظم بثير حق من شيو الشركين وأهل 
الكتاب » ومن يتشبه بهم من. المنتسبين إلى الإسلام » يكون سدس جركيه 
وجورم » تتتزل علمهم الشياطين » و#برمم بأمور » وتأتمهم بأمور » ليغووا بها 
من يقبعهم » ويظنه الجاهل منهم م نكرامات الأولياء . و إما هو من امزال 
السحرة والسكبان » وأهل الكذب والفحور الذين قال الله تعاللى فيهم 
)5 :01 55 هل أنبتم على من تنزل الشياطين ؟ تغرل على كل أفاك أ ( 
وأعرف من هذا أموراً ا و هذا تتميز الأحوال الشيطانية من 
الأحوال الرحمانية » والواحد من هؤلاء قد يستفيث بشيخه فى ظهر الغيب » وهو 
1 ال د الا 0 
أو ملك على صورته » وإنما هو شيطان تمثل له ليضل هذا المشرك الذى دعا غير. 
ش اله » وقد وقع هذا ماعات استفائوا بى و بخيرى » وذ كروالى أنى جثتهم فى اليب 
وأغثتهم » وقضيت. حاجتهم » وم صادقون فيا أخبروا به » لكن- ماكانوا 
«معرفون أن هذا من الشيطاز أجل شركهم لله 5 فأخبرتهم تحقيقة الحال لمبا 
تبينت حقيقة أمرمم » وجرى هذا لنيرى كثيراً . 

وكان شيحًاً.آخر من أهل الفجور والشرك ومن شر انإلق » له أحوال من 
هذا الجنس وينذر له ناس أشياء » فيأتيه كلب أسود فيخيره أن فلاناً نذر لك كذا 
وقد قضيت حاجته لأجلك » وغداً يأتيك.. فإذا جاءوا أخيرمم بعماجرى » فيعدونهمن 
أولياء اله . وكان لا يصلى » ب لكان مصراً على الفواحش » فاما تاب وصلح » 
وصلى وحج وانتبى عن الفواحش ذهب ذلك الكلب » وكان يرى نوراً فذهب 
ذلك النور » وكان يرى أشياء فلما تاب ل يأنه ثىء ل كد 
من الشيطان » وشّكر الله على تو بته وحسن إسلامه 

يا ل ين 00 
.يكون طاعة » وقد لا يكون طاعة يم لأن 
هذا هو الذى يأمر الله سبحانه ورسوله به » وما ليس كذلك لا يأمر 


ص 
فإ ن كان النذر لغير الله فهذا شرا ك »كالحاف بغير الله . ؤمثل هذا عليه أن 
يستغفر الله منه » ولا ينعقد نذره كا لا ينعقد المين بالخاوفات . 
وأما إن نذر لله ما ليس طاعة كذب نفته » أو ولده يتقرب بذلك إلى الله » 
فهذ! هل عليه البدل » أو كفارة ين » أو لاشىء ؟ فيه تزاع . 
.وأما الحألف : فإنه لا يتقصد التقرب إلى الله » بل يقصد الحض والمنع بالله » 
فهو مستعين به على مطلو به » لا قاصد لعبادته وطاعته . فلهذا لم توجب المين 
شيئاً ول تحرمه » بل الأمر على ماكان عليه . فاكان مأموراً به قبل الهين فهو 
نأمور به بعدها . ومأكان منهيا عنه قبل المين فبو منبى عنه بمدهاء لكن 
عليه إذا حنث كفارة يعين » وإنما يؤمر بالحدث إذا كان خيرا . من المقام عليها » 
كا قال النى صلى الله عليه وسل فى الحديث الصحيح « من حلف على يعين » 
فرأى غيرها خيراً منها » قليأت الذى هو خير » وليكفر عن عينه » . 
والناس كثيراً ما يقصدون بأبا: نهم الامتناع عن فعل المباحات والطاعات » 
فيحرمون الحلال ا ارق طاعة الله ورسوله بأبما: نهم > فنهاهم اله عن 
هذا وهذا » ققال (ه: ل» مم لا تحرموا طيبات ما أحل الله لم -إلىقوله# 
لا يؤاخدم الله باللفوفى أياتم ولسكن يؤاخذم بما عقدم الأيمان. الآبة ) وقال 
>4١: 55)‏ تحرم ما أحل الله لك تبتفى مرضاة أزواجك والله غفور رحم » 
قد فرض الله لم تملة أيمانسم ) وقال تعالى ( ؟ : 554 ولا تجعلوا الله عر ضة 
لأعانتم : أن تبروا » وتتقوا » وتصلحوا بين الناس ) فنهاهم أن يجعلوا الحلف بالله 
مانعاً 9 من فعل الطاعات التى أمر الله ها من البر والتقوى والاصلاح بين الناس . 
وأما إذا حلفوا يفير الله فذاك شرك . فنهوا عنهكله » وقال النى صلى اله 
عليه وس « لا محلفوا إلا لله » وكذلك النذر لفير الله شرك كله » قنهوا عنه . ش 
وأما النذر لله : فإ نكان طاعة أمروا بإلوفاء به » و إن كان معصية مهوا عن 
ذلك » وإنكان ن مباحا خيروا » وعليهم الكفارة مع الترك فى أظبر قولى العلماء . 
ونين بذ أن ل يمل عند ين ولد ند مان لبد من ما أ 
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لله به ولا موجبا لفعل مانعى عنه » بل جعل سبيل طاعته وطاعة رسوله مفتوحا 
لابقدر آحد على إغلاقه » بل أى عقد أغلق بهكان عقداً مفسوخاً : إما باطلا » 
وإما مكفراً . فأحدث الشيطان للناس عقوداً ظنوها لازمة » وضار من بريد 
تخالفة أمر الله ورسوله يعاقد سباءكالحلف بالمثى إلى مكة » والصدقة بكل امال » 
وبالطلاق والعتاق » والظلهار ونحو ذلك : صار من تحلف ا عات على ع 
ا ا 2 
وتعدى حدوده » وتضبيع حقوقه . ولهذا كا نكل من أظهر مخالفة الله ورسوله مولما. 
مهذه العقود أ كثر من غيره . 

فقد ذكر الفقباء : أن أول من أحدث أيمان البيعة : الحجاج » لاف الناس 
بالطلاق والمتاق وصدقة المال ‏ زاد بعضهم : والحج »مع التحليف باسم الله 
ثم زاد فيه من اسن به زيادات حتى جاء بنو ويه الديم » وكان عند كثير منهم 
من الإلحاد والبدع والفجور ما هو معروف منهم » فكان منهم من هو معروف 
بالرفض » وأحسن أحواله : أن يكون رافضيا » ومنهم من بميل إلى المعتزلة » وثم 
خيار أهل البدع منهم ؛ ومنهم من هو معروفب بمذاهب الباطنية العبيدية » 
.ومنهم من هو منسلخ من الاسلام كله » ومنهم جار لايعرفون إلا الفحور » 

و إنكان فيهم وفى أتباعهم من هو مسل باطنا وظاهراً » لكن كانت 0 ! 

والفجور فمهم أظهر منهافى غيرمم . 

فذكر مَنْ ذكر من الفقهاء أنهم زادوا فى أعان البيعة زيادات عظيمة » لفرط 
مخالفتهم لله ولرسوله » وهذا مخلاف م كان يوافق أهل الاسلام والسنة » و تخالف 
أهل الكفر والبدع من الملوك الذين فى زمانهم » مثل مود بن سبكتكين »فإنه 
غزا التكفاز » وأقام من شرائع الاسلام والسنة ما ميزه الله به علىمن لم يفملفمله 
من نظر انه بو وكانت الاسماعيلية والنصيرية من العبيديين وغيرمم يبطنون من 
الإلحاد انال كط ين خلفاء الإسلام. . ولا يظبرونه إلا ملخاصتهم .. ٠‏ 
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ققد جعلوهم فى الدعوة مراتب . فلبذا كانوا أشد الناس تحليفا بالأمان الغليظة 
المسكررة التى لايعتقد الحالفون أنلم فيا مخرجا » و محاونهمعى كتتان أسرارمم » 
فيحلف الحالف لم وهو يظير أنه يحلف لابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الداعى إلى دينه » ونصر أهل ببته » وإحياء كتاب الله وسنة رسوله . فإذا دخل 
معهم وصار من بطاتتهم اعطلع على قوم من أشد الناس عداوة لله وارسوله و بغضاً 
له.ولدينه ولأهل بيته . و إتما أظهروا النسب العلوى والموالاة لأهل البيت نفاقا » 
وتسترا » واستمطافا لقلوب الجبال » إذكانت الرافضة أجبل طوائف أهل البدع 
وأ كثرع تصديقا بالباطل » وتسكذيباً بالحق » وموالاة لأعداء الإسلام » ومعاداة 
لأوليائه » لما يهم من الجهل واتباع الموى » والجبل واتباع الموى يوقع صاحبه 
ف كل قوع فكان أعنل الطوائف تحليفا بالأعان المنلظة الصادة عن طاعة الله 
وطاعة رسوله : هم هؤلاء الملاحدة المنافتون ركان أعفلم الناس علءا وإمانا من 
السابقين الأولين » والذين اتبعوم بإحسان : أعفلم الناس طاعة لله ورسوله » وأمنع 
الناس من كل مايصد عن طاعة اله ورسوله . فلهذا كانوا يرون لكل ين كفارة » 
“كا قال تعالى (<5 : ؟ قد فرض الله لكر حلة أيمانكم ) وقال تعالى ( © :هم 
ولكن يؤاخذ ؟ بماعقدتم الأيمان ‏ إلى قوله ‏ ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفم 
واحفظوا أيانك ) وقال النى صلى الله عليه وس « من حلف على يمين فرأى 

غيرها خيرا منها » فليأت الذى هو خير» وليكفر عن عينه 6. 


ؤقد استفاض هذا المعنى عنه صلى الله عليه وسلٍ فى الصحيح من غير وجه . 

وى الصحعيق : أن نال لبد لحن ان سيرع والآ شال الإمار #فإنك 
إن أعطيتها من مسألة وك كلت إلبها » وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها . 
اذا لتك عل عبن ترايت عرها:خيرا متي قات الذدى عو خيو» وكير عن 
عينك © . 


فق 

وق الصوحين مل له عليه وسل أنه قال « إنى والله لا أحلف على بين 
فأرى غيرها خيراً ميا إلا نيك الذى هو خير» وغللتها » . 

فكان إحداث هذه العقود مع اعتقاد لزوم الحلوف عليه من أعفظ ما جعاوه 
2 من طاعة أله روسو ٠‏ فإن الرجل إذا حلف بطلاق نساله » وعتق عبيده 
و بصدقة-ماله و بثلاثين حجة وصوم الدعر وتحوذلك : على 'نرك ما أمر اله به من 
صلةرحم » و بر والدين » وفعل واجب ؛ وأداء حق ونحوذلك »كانت هذه المين 
التى اعتقد لزومها من أعفل اللوانع له عن طاعة الله ورسوله .وإن حلف على تعدى 
حدود الله : كقتل معصوم » وظل مل » وفمل فاحشة »كانت هذه الأيمان التى 
اعفد ازوها م أعفل الأمور الحاضة له على اتتباك هذه الجارم » وكان اعتقاد 

من اعتقد إزومها كاعتقاد من اعتقد لزوم المقود والشروط الخالفة لأمر الله ورغنوله 
والنذور الخالفة لأمر الله ورسوله » بل تلك إِنما تكون فى عامة الناس . 

وأما عقود الإيمان : فتوسل بها المناققون والظالون من ذوى القدرة والمكنة 
إلى ما أرادوه من إفساد الدين وظل اامين » وساعدم على ذلك ظن؛ من ظن أمها 
أعان لازمة » لا يسوغ فيها التكفير » فصار فتيا هذا للفتى السلم من أعظم 
العوبة الكيطان. اريم 0 

ومن عرف حقيقة دين الإسلام » وما اشتمل عليه من مصالمح الأنام » وطاعة 
الماك العلام » وتضمنه من إرشاد العباد إلى ماينفعهم فى المعاش وامعاد » وحفظ 
ما أنزله الله من الذكر الحكي 82 وصونه من كل شيطان رجم : تبين له أنه 
لاسبيا ل عدا روش كا لار]ء عن بوتلا ان ورسوله » ولايكلف العباد 
بتحليل تلك العقود إلى مايصرفهم عن طاعة اله ورسوله » فإن مفارقة الأهل والمال 
من أعظم الضر على النفوس » والشارع أبداً برغب الناس فى الطاعات و مخوفهم 
و يحذرم من السيئات » و يسهل عليهم سبيل الطاعة » و يعظم عليهم سبيل العصية. 

فكان من تمام الدين الذى بعث الله به خاتم النبيين : قوله صل الله عليه 

؟ ل المقك 
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وسلم 8 من حلف على بين فرأى غيرها خياً منها ٠‏ ف فايأت الذى هو خير 
وليسكفر عن بمينه » فل حمل شيا من الأعان 0 اع مق ل 
الخير» بل إن الخحالف إذا راوع ماقت فلو را نه ع له أن كر 
بعينه » ويأتى الذى هو خير . 

.ونهى الله تعالى عباده أن يحلفوا على ترك الطاعات » أو نحريم المباحات . 'فقال 
(4؟ : ؟؟ ولا يأتل أولوا الفضل مت والسكمة أن ونوا أو القرى والسا قت 
والمباجرين فى سبيل اله دوا وليضفحوا ) . ظ 

فهذا نبى لم عن الحلف على ترك المعروف . 

وقالٍ فى النعن عن نحريم الحلال ( ه : اله با أسها الذين آمنوا لأنحرمواطيبات 
ما أحل الله لكم ) وقال (< ١:‏ يا أيها الننى ل نحرم ما أحل الله لك ؟ ) . 

ثم إنه ‏ مع نهيه عن هذا وهذا ‏ جعل لعباده إذا تابوا حرجا » فإنه سبحانه 
هوالقائل(0” : ؟؟ » ومن يت الله يحعل له مخرجاً » و برزقه من حيث لايحتسب) 
والذنوب واقعة من بنى آدّم لا محالة » فإن الله تعالى قال ( +0 : 7 ء 7 وسملها 
الإنسان إن همكانظاوما جهولا. ليعذب اله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات 
ويتوب الله على اللؤّمنين والمؤمنات ) فكل بنى دم ظلوم جهول » إلا من تاب الله 
عليه » قال تعالى ( :7١‏ 5615 إن الإنسان خلق. هلوعاً » إذا مده الشر 
جَروعاً » وإذا 95 امير منوعاً » إلا اللصلين ) اا و ا 
الإنتبان بأنه ( ٠ ١ ١١‏ لفرح نخور) » اليل : ة ليئوس كنور ) و( :٠١4‏ 
الكنود ) و( 84:14 لظلوم 00000 
تقع منه الذئوب »لكا فى الصحيح عن أبى هر يرة عن النبى صلى الله عليه وس 
أنه قال «كتب على ابن آم حظه من الزنا » فهو مدرك ذلك لا محالة » فالعينان 
تزنيان ونام النظر » والأذن تزنى » وزناها 0 . واليدتزنى » وزناهط البطش. 
واارجل تزنى » وزناها الثى » والقلب يتمنى و يشتهى » والفرج يصدفق ذلك 


اق 

أويكذبه.» وف الحديث « كل ابن آدم َطاء . وخير اناطائين التوابون » . 

وفى الصحيح عنه صلى اله عليه وس قال « لولم نذنبوا وتستنفروا » اذهب 
لله بكم ولجاء قوم يذنبون م , تتنرون رم 4 

وكان من رحمة الله الت ميات امل امد رم : التو بة »كا قال 
صل الله عليه وس فى الحديث المعروف « أنا نيه الرحمة » ونئ التوبة » ون 
الملحمة » وم بحل على أمته إذا تابوا من الأصار والأغلال مأكان على بنى 
إسرائيل » فإنهم لماتابوا من عبادة العجل كان من تو بتهم أن يقتل بعضهم بعضاً » 
وروى أنهكان أحدم إذا أذنب أصبح الذنب مكتو با على بابه» هو وكفارته . 
1 وأما الآبة التى بعث بها حمداً صلى الله عليه وس ققال لهم ( .م :8 ياعبادى 
الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة اله » إن الله يغفر الذئوب ميم ) 
وقال ( +٠‏ : ١5م‏ يل الكتاب من الله المزيز العليم . غافر الذنب 
وقابل التوب شديد العقاب . ذى الطاول ٠»‏ لا إله إلا هو إليه المصير) وقال, 
(>: 155 والذين إذا فملوا فاحشة أو ظاموا أنفسهم . ذكروا الله فاستغفروا 
لذثوبهم » ومن يغفر الذئوب إلا الله ؟ ولم يصروا على ما فعلوا وعم يعلمون ) . 

فن أذنبٍ سراً وتاب إلى لله سراً » تاب الله عليه » ومن أظهر ذنبه للناس, 
لويد زكر الناس عليه » فإن الناس إذا رأوا المتكر فلم يغيروه وفك أن 
:هم الله بعقاب منه . وحينئذ فيعاقبون على الذنوب الظاهرة بالحدود الزاجرة » 
وهى كفارات لأهليا ؛ وجعل للذنوب الصغيرة كفارات تمحوها وكا قال تمال 
5١ : 4 (‏ إن تجتنبوا كبائر ما تنبون عنه نكفر عتكم سيئاتك ) . 

والكفارات : هى عبادات » وهى عقوبات تمحو تلك السيئات التى ليست 
من الكبائر ,التى فيها المدود » وهى نوعان : مأيكفر يجنس الحسنات » وماله 
اا وي 7 

فالأول "كا فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وس أنه قال « الصلوات. 


لفن 

الح 0 واججعة إل الجعة » ورمضان إلى رمضان »كفارات لا ينها » إذا اجتنيت 
العا برقال مداكة ن لهل اللجيد المحم عليك لين اوري 
الرجل فى أهله وماله وولده : يكفرها الصلاة والصيام والصدقة » والأمر بالمعروف 
والغبى عن المتكر » وقد قال تعالى ١١4 : 1١(‏ وأقم الصلاة طرف النهار ور لا من 
الليل » إن الحسنات يذهين السيئات ) . 

والسكفارات المقدرة : كفارة الظبار » وقتل الخطأ » والوقاع فى نهار رمضان » 
وكفارة المين » ومن ذلك : كفارةالنذر »كا.قال صلى الله عليه وسل فى المديث 
الصحيح « كفارة النذر : كفارة مين » وكفارات الحج . 

وأما التكبائر :كار با » فلس فيه كفارة مقدرة بالاتفاق . فإن الكفارات 
إا تنكون للسيات + والكبائر أمرها أعظم من ذلك » ولهذاكان جمبور العلماء 
على أنه ليس فى شئء من الكيائ ركفارة مقدرة ء لا فى قثل العمد » ولا فى المين 
الغموس » وهو مذهب مالك وأنى حنيفة وأ'مد فى الشبور عنه . وقال الشافى 
وأحمد فى رواءة : فى هذين كفارة . 

والمقصود هنا : أن الأبمان على رك البر وتحليل الحرام » وإن كان الناس 
نهوا عنه » فعى واقعة منهم لا محالة »أ كثر من غيرها . فإن أصلها الإرادة 
والكراهة . وهذا حال الإنسانداماً » بريد شيا ويكره شيئا » ثم يندم على ذلك» 
فلماكانوا يحلفون على ذلك لا محلة » ثم يندمون » والندم توبة : فرض الله لم 
بحلة أعانهم » © وغن الكتارج المذ كورع فى كتابة . 

فن حلف أن لا يفمل خيراً » أوحلف أن لايفمل مباحاً ثم ندم » 1 
فمله » فله لْن يفعله و يكفر عينه 5 وكذلك من حلف يان شرأ الاجكون 
عمينه محرمة عليه ولا موجبة عليه . 

وأما إن حلف ليفعلن واجباً » أو ليتركن محرما ء فبذه اليين مؤّكدة لما أمر 


كا 


ا ؛ وهو .قبل المين م يكن له أن يعصى انه » فكيف إذا حلف 
ليطيعنه » لكنه إن عصاه ققد خالف أمر الله ونكت عبده» فعليه أن يتوب 

من مخالفة أمر الله . وعليه كفارة عينه » وإن كان فى تلك المخالفة عقو بة » 
أ كترة »كن حاف ين سب أ أغومك» فس لف بي 
اغجرمة فعليه العقوبة الشرعية » مع كفارة الهين » وهكذا نهاهم اله سبحانه عن 
التظاهر » فإذا تظاهر حرمت عليه امرأة إلى أن يكفر كفارة الظبار ٠‏ 

وم يحعل سبحانه وتعالى على أمة مد صلى الله عليه وس فى ديهم من حرج » 
بل أراد بهم اليسر » ول يرد بهم العسر » وطذا فان ما أو جبه على عياده شرطه 
لاتطامة ال ( قا لهما تتم ) ول لا كاف الا إلا سيا 
وقال النى صلى اله عليه وسلم « إذاأمرتم بأمر فائتوا منه ما استطعتى » وماحرمه 

من المطاعم إنمييئة أباحه للضرورة . فقال ( " وك 1 
فلا إثم عليه. ٠‏ إن الله غفور رح ) ولهذا رخص للسافر أن :يفطر وقال 
(؟:184 فنكان متم مريضا أو على سفر فمدة من أيام الى يديت 
المتطبر قد رخص له إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعاله : أن يتيسم قدا 
ليأ » فيمسح بوجهه و بيديه منه .وام اذى لزمه إام المج والعمرة لله رخص 
له إذا أحصر أن يتحلل بما استيسر من الهدى ؛ و إِذا أصابه مرض أوكان به 
أذى احتاج معه معه إلى فعل ما نهعى عنه : من الحاق واللباس » وغيرذلك » رحص 
له فى ذلك »كا قال ( ؟ :كوا ف نكان منكم مريضا أو به أذى من رأسه 
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) . 

فأسةط الواجبات عند الشقَة ورخص ف اللورات عند الحاجة » وإنكان 
المبد هو الذى أو جب على نفسه عقد الإحرام » والتزع إتمام اتج والعمرة لله كك 
يلتم الناذر فعل النذور . 

وما أوحبه الرب على عباده ابتداء فأمره أيسر مما بوجبونه م على أنفسهم » 
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فإن اله علم حكم رح ٠‏ فلا يكلف نفس إلا وسعها ء والعبد جاهل ظالم » 
فلبذه قد يوجب على نفسه مالايسعه » وبحرم على نفسه مالا بدلا منه ؛ 
فرخص كارع لاناذر عند المح أن ينتقل إلى البدل الذى لم بوجبه هو على 
' نفسه ء تيسيراً من من الله على محباده » مخلاف ما أوجبه الله عليه فإنه لا يوجبه لامع 
القدرة ؛ فلا يحتاج مع وجوبه إلى بدل » بل العبد قادر عليه » ولكن قد 
بوجب على العاجز ما تحصل به مصلحته . 
مثال ذلك : الصلاة المكتوبة » أوجبا اله و ا 
وما مز عنه سقط عنه » فلا يحتاج أحد أن يصلى عنه غيره المكتوبة . 
وكذلك صوم شهر رمضان إنما أوجبه الله على من يطيقه . وأما الماجن عن 
الصوم مطل :كالشيخ الكبير » وامريض الميئوس من بره » قلا يحب عليه 
الصوم » لكن هل يحب عليه فدية بدلا منه ؟ فيه نزاع بين العلماء , 
وكذلك الحج إغايجب على الستطيع لالس كن لنمل رطر ا 
بنفسه هل يحب عليه أن يستنيب من بحج عنه ؟ فيه نزاع بين العلماه . 
وأما النذر : فإن الإنسان قد ينذر ما يمجن عنه إما بالموت » كنذره صلاة » 
أوصياما » أو حجاً فى وقت يمجزعن فعلدفيه ٠‏ وقد يموت قبل فعله . فرخص الشارع 
أن يو عن الناذر نذره بعد موته » سواءكان صياما أو خيره . ش 
فنى الصحيحين عن ابن عباس « أن سعد بن عُبادة استفتى رسول الله 
صل الله عليه وس فى نذ ركان على أمه . وتوفيت قبل أن تقضيه . فأمره 
رسول الله صلل اله عليه وس أن يقضيه عنها . وكان سنة بمده » قال البخارى 
« وأمر ا ل 0 ٠.‏ فقال :. 
صل عنها © قال وقال ابن عباس نحوه . 
ولهذاكان أظهر الروايتين عن أحمد : أن الصلاة النذورة تفمل عن اليت » 
مخلاف المفروضة . 


وم 

وأما الصوم وغيره من النذورات : فيفمعنه بلاخلاف ‏ للا حادي ثالصحيحة 
فيه » يا فى الصحيحين عن ابن عباس وعن عائثة أن النى صلى الله عليه وسل قاله. ‏ 
« من مات وعليه صيام صام عنه وليه » وفى الصحيح أيضا حديث الرأة الى 
استفته فى صوم كان على أمها فأمرها بوفائه . وشبه قضاء النذر يقضاء الدين م 
وبين أنه إذا كان العبد يقبل قضاء الدين من غير الميت . فللّه أحق بذلك . 

ولهذا ذهب بعض ااعلماء إلى أنه يتقضى عن اليت رمضان والنذر » كقول 
قدى للشافى . 0 

وذهب كثير منهم إلى أنه لا يصوم أحد عن أحد » لانذراً ولاغيره . 
٠‏ كقول أبى حنيفة ومالك والشافعى فى الجديد 

وأما ابن عباس - الذى روى هذه الأحاديث - فإنه أمر أن يقضى عن 
اميت الصوم المنذور » وأما رمضان فيطم عنه كل يوم مسكينا ينا . ويذلك أخذ 
أحمد وإسحق وغيرها . وهذا مقتفى النظر »كا هو موجب الأثر . 

فإن النذ ركان ثاب فى الذمةكالدين » فيفعل عنه بعد اموت » وأما صوم رمضان 
فإن اله لم يوجبه على عاجز عن الصوم ٠»‏ بل أمر العاجز بفدية طعام مسكين » ققد 
وجب عايه أحد الأمر بن : إما الصوم إن أطاقه إذا ارتضاه » و إلا فالفدية » فلا بد 
من أن يقوم بالواجب : إما يبدنه » و إما بماله » وصوم رمضان يجب على كل أحد 
فى نفسه . فلا يمكن أن يصومه أحد عن أحد أداء » والقضاء إنما يحب على من 
قدر عليه : لا على من تر عنه » فلا يحتاج أن يقضيه أحذ عن أحد . 

وفى الصحيحين عن ثابت عن أنس « أن النى صلى الله عليه وس رأى 
رجلا مهادى بين رجلين . فقال : ماله ؟ ققالوا : نذر أن بمشى إلى البيت . قال : 
فإن الله غنى'عن تعذيب هذا نفسه » فروه فليركب © . 

. وفى مييح مس عن أبى هر يرة « أن رسول الله صلى الله عليه وس أدرك 
شيا بمثى بين ابنيه » يتوكأ عليهما كل اف ل لله وم" :ما شأن هذا 


5 


الشيخ ؟ قل ابن بك ن عليه 1و . ققال النى صلى الله عليه وس “اركب 
أيها الشيخ ٠‏ إن لله غغى عنك وعن نذرك » » 

وف الصحيحين عن يد بن أبى حبيب عن أبى لمعن عقب بن عادر : 
أنه قال « نذرت أختى أن تمثى إلى بدت الله » فأمرتنى فى أن أست ستفتى الها النى 
صلى الله عليه وس ٠‏ فاستفتيت النى صلى الله عليه وسل . فقال : لفثى ولتركب > 
وفى لفظ لمم « حافية غير مختمرة » : 

وهذه الأحاديث التى لالص إن فمها إلا إسقاط المنذور عن الماحر - 

وقد جاء فى السان الأمر بالبذل و" ا لي 
حديث محى بن سعيد : أخبرى عبد الله بن رُحْر :“أن ابا سيد ارعيق أعير 
أن عبد الله بن مالك أخبره أن عقبة بن عامر الجهنى أخبره قال « نذرت أعق 
أن نحج ماشية غير مختمرة ٠‏ قال : فذ كرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وس . 
فال : :إن ل ريصع بشقاء أختك شي مر أختك فلختم ولتركب » ولتم 
ثلاثة أيام » قال بحهى بن سعيد الأنصاري : ناوغز نما رجل الكلية يانه 
كان رجلا صال . لا يعرف فى هذا الإسناد قدح . 

وقال أبو بكر المطيب : عبد الله بن زحر رجل صالح ٠‏ وى حديثه لين . 

وقد احتج أحمد بن حنبل وغيره على كفارة المين محديث أ خت عقبة , 
وجاء فيه كفارة المين من طر يق ابن عباس أيضا : رواه أبوداود » وغيره من 
طر يقين عن بن عباس . 

أحدما : من حديث شريك عن عمد بن عبد الرحمن مولى طلحة عن 
كريب عن ابن عباس » قال : : « جاء وجل إن النى صلى الهعليه وس » فقال : 
إن أختى نذرت أن نحج ماشية . قال : إن الله لا يصنع بثقاء ٠‏ أختك شيثاً . 
فلتحج راكبة , ولتكفر ينها » . 


قال البميق : تفرد به شر بيك » ورواه من طر يق أبو داود : 
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ومن حديث الثورى عن أبيه عن سن عامر أنه قال للنى 
صل عليه وسل 9 إن أختى نذرت أن تمثى إلى لى البيت . فقال : إن الله لايصنع 
عثى أختك إلى الببت شيا 07 . 

ول أجد هذه الطر يق الثانية فى سان أبى داود : 

وكازونت الكارة فى حديث عقبة وابن عباس فقد روى فمهما الهدى 
أيضا فى مسند أحمد وسأن ألى داود بالأسانيد المعروفة من حديث مام عن قتادة 
عن عكرمة عن ابن عباس « أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمثى إلى البدت ٠‏ 
| فأمرها النى صلى الله عايه وس أن كك يدق هديا » هذا لفظ أب داود 1 
رواه عن,أني الوليد الطيالسى عن هام . ورواه هُديَة عن هام . ولفظه « أن عقبة 
ابن عامر قال للننى صل اله عليه وسل : : إن أختىنذرت أن تمشى إلى البيت » وشكى 
إليه ضعفبا . فقال : : إن الله غنى عن نذر أختكء لتحج رأ كبة » ولنهد بدنة » ٠‏ 

وهذا لنظ أمد فى المسند . وكذلك رواه أبوعبد الرحمن المقرى عن ام . 
ورواه أو داود من حديث هشام عن قتادة بإسناده . ولفظه « إن الله لغنئى عن 
نذرها ء مرها فلتركب » قال أبو داود : ورواه سعيد بن أبى عروبة وخالد عن 
عكرمة عن النى صلى الله عليه وسلم نحوه . 

ْ قال البمبق : ورواه هشام: لد شتوالى عن قتادة » دون ذ كر الهدى فيه ٠‏ 

قال : وكذلك روى عن خالد الحذّاء عن عكرمة » دون ذكر الهدى فيه . ورواه . 
ابن أبى عرو بة عن قتادة » "فأرسله » ول بز المدى له عو كن عد 
ابن إسماعيل البخارى أنه قإل : لا يصح ذكر الهدى فيه . وروى الهدى فى نذر 
.العاجز من حديث عمران بن الحصين » ومن حديث أبى هريرة ٠ ٠‏ 

فالأول : : رواه أ:وداود الطيالى فى مسنده : حذئنا أبو عامر 0 
عن كثير بن شنظير عن الحسن » عن عمران بن حصين قال « قدا قام فينا 
رسول ال صل الهعليه ونس إلا حثنا على الصدقة ونهانا عن الثلة » وقال : إن من 


1, 1 

اللة : أن ينذر أن مخرم أنه . ومن اللثلة 0 أن حج ماشياً » فإذا نذر 
أحدم أن يحج ماشياً فلمبد هديا » وليركب » ٠‏ 

قآل ادق : ورواه تمد بن عبد الله الأنصازى عن صالم » وقال فى الحديث 
. « ولمهد ندنة » وليركب » وساقه بالإسناد العروف » قال : ولا يصح سماع امسن 
من تمرأن » قفيه إرسال » قال : وروى عن على » وروى من طر يق الشافهى عن 
ابن عُلية عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن علي فى الرجل يحلف على الثى ؟ 
قآل .د يمنى #فإن عو برقن وأهدى بدنة » ٠‏ 

وأما حديث أب هر يرة : فرواه البيق من موطأ ابن وكتن ؛أخبرن عند اله 
ابن يزيد عن بحى بن عبد الله عن أبيه عن أبى هر برة قال ١‏ يبنا رسول الله 
صلى الله عليه وسم يسيرنى ركب فى جوف الليل » إذ أأبصر مخيال قد نفرت منه 
إباهم » فألزل رجلاء فنظر » فإذا هو بامرأة عر يانة ناقضة شمرها . فقلل : مالك؟ 
قالت اموي بو م يه 
بالنهار ؛ وأتنسكب الطر يق بالليل فأنى انبى صل الله عليه وس قأخيره. فقا 
ارجم إليها ؛ فرها فلتابس ثيابها ء ولنهرق دما » قال الببيق : هذا 00 : 
وروى من وجه آخر منقطع ؛ دون ذ كر الهدى فيه » ورواه من حديث 
عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن أبوب عن عكرمة « أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل حانت منه نظرة » فإذا هو بامرأة ناشرة شعرها » فقال : ما هذا ؟ قالوا 
اوضول ان دوت أن حج ماشية ناشرة شعرها » فقال صلى الله عليه وسلل : 
مروعا فلتغط رأسها ولتركب » . 

وردى ابن وهب أيضاً ٠‏ قال أخوف ماك بن أنى وعد لين عر عن 
عروة بن أذْيئَة قال ل « خرجت مع خركة لى ؛ » عليها منثى ؛ حتى إذا كنا يبعش 
الوبق عرَت 6 فار شلك مول لا إلى عند أ ن عر كالحاد وي نال 
ابن عبر » فقال : مرها فلتركب » ثم لمثى من حيث يجرت » . 
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قال ابن وهب : أخبرنى سفيان الثورى عن إماعيل بن أبى خالد عن الشبى 
عن عبد الله بن عباس مثل قول ابن عمر » قال ان عباس « وتدحر بدية » وروي 
البببق حديث ابن عباس هذا بإسناد آخر ثابت ٠‏ 

وقال الببيق + الذى اختاره الشافعى فى كتاب النذور : من وجوب الثى 
1 فما قدر عليه « وسقوطه فيا جز عنه : أشنه الأقاويل دوك أن عور وأنس 
ان مالك » وأبى الخير عن عقبة بن عامر عن الننى صلى اله عليه وس “اقيق 
أولى به . 

قلت : جاء ذكر الهدى فى حديث أخت عقبة من وجهين » كا تقدم » 
وفكددك أبى هر برة . وجاء فى حديث أنن » و يذاكره الببق كأنه 
ما بلفه ؛ رواه إن حر بر وسمحه فى كتابه اللطيف فى الفقه : 

قال ان حريز: فن نذر انذراً فمز عنه : صح الخبرعن النى صلى الله عليه 
وجل بامطائق يوبن 0 حدثنا عبد الوارث حدثنا حميد الطويل عن 
أنس قال « رأى رسول الله صلى الله عليه وسم رجلا يهادى بين رجلين فقال : 
إن الله لفق عن تعذيب هذا نفه . قالوا : يا رسول الله 5 إنه خر .قال : 
. اركب»ء فمليك بدنة © . ٠‏ 

وذ كر حديث هام بلفظ االسند « ليركب » ولمبد بدنة » من رواية القرى عنه . 
قال : وعبد الوارث ثقة » وز يادته عن حميد مقبولة »وإن 1 يذ كرها ابن عدى . 

قلت : جهور الملماء بوجبون على من توك شيئا الثى : المدى "كا بجاء عن 
علي وابن عباس » وكا جاء ذلك فى حديث عقبة وعمران » وأبى هريرة : 

وَعَذَا مده أن حنيفة ومالك وأجد » فى ! إحدى الروايتين عنه » والشافعى 
قاد قري . ل 
و وكاو وسقي بن + نلها وؤيت تن طرق معددة د 
وليس فى رواتها معروف بالكذب . ا 
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وقد قال على بن للدينى : لم يكن هام فى قتادة بدون هشام وشمبة » وللكن 
| يكن ليحن فيه رأ . وكان ان عبدى سن الزأى فية وقال عفان بن مل : 
كآن يحبى بن سعيد يعترض على هام فى كثير من حديئه » فلا قدم معاذ بن هشام 
نظر نا فى كتبه فوجدناه بوافق عأمافى كثير ما كان نحجى ينكره . فكف 
حون عته» 

وقال عبد الرحمن بن مبدى : هام عندي فى الصدق مثل ابن أبى عرو بة . 

وقال يزيد بن هرون : كان هام قوزيا فى الحديث » وهام قد أسند الحديث 
وكله » وغيره أرسله عن قنادة » وم يذكر الهدى . ٠‏ 

واما حديث الحسن : فقوله : لم يسمع الحسن من عمران : مما خولف فيه. ‏ 
فقّد قال غيره : قل معم منه . : 

وقد تدير الناى عون من نفى ماع الحسن من الصحابة الذين أدركهم 
الحسن بالبصرة » فوجدوبم مخطئون فى الننى » مثل من قال : لم يسمع الحسن من 
سر © أو يمع من جنب - فهذا قاله أتمة الحفاظ"» كيحى بن معين » 
وأبىحاتم.وقد ث ت فى الصحيح : أن الحسن مع من هؤلاء . وعمران بن حصين 
كان من أجل الصحابة الذين سكنوا البصرة وأشه رمم + وكان “فاضي نا + 
استقضاه عبد الله بن عامر » فاقام أياما نم استعفاه فأعفاه » وكان الحسن البصرئ. 
يحلف بلله : ما قدم البصرة راكب خيث لم بو عرراق امون رقنا 
متأخراً سنة اثثتين وحمسين . وللحسن نحو أربعين سنة إذ ذاك . فكيف. 
لا يكون قد لقيه وبمع منه . مع رغبة الحسن فى العلل والدين© . 

)02( أقول : واسكن لا يازم من هذا أن يكون الحسن قد سمع ٠ن‏ عمران كل 
ماروى عنه مى الأحاديث . لا«يّال أنه روى بها عنه بالواسطة . لاسما وأنه 
على جلالة قدره قدرى بالتدليس »كأ هو مشسوورفى كتب القوم » فهذا بما 


بنع من الاحتجاج محديثه عن سمرة وغيره بحن سمع منهم فى ابلة # إذا لم بصم ج 
بالماع . فينظر فإنه موضع «أمل . وكتبه : ناصر الدن الأرناؤرطى له 
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وأما حجى بن عبد الله فبو ضميف » لكن حديئهله شاهد يقويه . فيصاح 
. للاعتضاد به . وقد روى عنه ابن المبا, رك ونحوه » والشافعى يأخذ بالمرسلإذاعضده 
قول عوام أهل الع » فكيف بما تعددت طرقه » وال به الصحابة » وجمبور 
العاماء بعدهم ؟ 

انر ف أحداً من الصحابة أسقط عن العاجز البدل » بل منهم من 
أوجب أن بمثى بدل ماركب » ويركب بدل مامشى » كابن مر ٠‏ 

ومنهممن أوجبهذا وأو خب الحذعن معة كاين عباس ..وهو مذهب مالك. 

ومنهم من أوجب الهدى فط » كا روى عن على ٠‏ . وهو مذهب ألى حنيفة 
والشافنى وأحمد فى أحد قولبهما . 

وأما من ترك ذكره فى حديث عقبة فلا نارق من اع 

ألا ترى أن فى الصحيح زيادة قوله « نذرت أن شمج حافية غير مختمرة » 
و يذكرها آخرون . فإن الحديث بروى يختصراً ومبسوطاً . 

فالأحاديث عن عقبة بن عامر وابن عبا سكلها تدل على أن النذر مين . كا 
رواه ان ماجه والترمذى » وصححه عن عقبة بن عامر عن الننى صلى الله ء عليه وس 
قال « كفارة النذر ابيع كتار بت 

وروف ا بودارهمق صدبية زان أ ريك حدئنى طلحة بن تحى الأنصارى 
عن عبد اله بن سعيد بن أبى هند عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب 
مولى ابن عباس عن ابن عباس عن النى صلى الله عليه وسلم قال « من نذر 
نذرا )يديه نكار»ة كناره من لفق الونترا ل معصية فكفارته كفارة 
يمين . ومن نذر نذراً ل يعلقه فكنفارته كفارة عمين » 

وقد ذ كر القشيرى”"؟ الحديث الذى رواه أأبو داود فى أحكامه الذى شرط 


)١(‏ الفشيرى:هواان دقيق العيد. ولهكتاب الأحكام الكبرى مراققهااءو على طبمه 
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فيه : أنه لا يذ كر إلاما هو ديح عند بض الحفاظ » وفى بعض النسخ 8 ومن 
نذر 2 اطائه قليف به © 

قال أبوداود : وهذا الحديث رواهو وكي وغيره عن عبد الله بن سعيد » وقفوه 
على ابن عباس . 

فلت : وقد رواه البيبق من حديث ابن جريح عن ابن أبى هند مسنداً . 
كا رواه أبو داود. وفيه « لا نذر فى معصية الله » وكفارته كفارة مين » ورواه 
البببق من حديث نمحى بن عمر حدثئنا هشام بن مد الر بعى حدثنا عنبسة بن خالد 
الأيلى عن ابن جريح . قال : وهكذا روى عن طلحة بن بحى تارة عنه عن ابن 
أبى هند » وتارة عنه عن الضحاك بن مان عن ابن أبى هند أ 

وروى أيضاً عن ان عباس مرفوعا قال « إن النذر نذران > فا كانلله 
فكفارته الوفاء به ٠‏ ومأكان للشيطان فلا وفاء له » وكفارته كفارة يمين » وضعه 
الببيق » لسكن أظن أنه عن ابن عباس موقوقاً . جيد 

ورواه ابن ماجه حدثنا مل جار حدثنا عبد الك حدثنا خارجة بن 
سبي 1 بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس عن النى 
صلى الله عليه وسل قال « من نذر نذراً ول يسمه فكنارته ,كفا ةعين » ومن 
تدر تدرا أطاقه فل 8 

وقد روى الموزجانى عن عقبة بن عامر قال : « النذر حلفة » . 

وروى مسل فى يحه عن عقبة بن عامر عن النى صلى الله عليه وس قال 
ه كفارة النذر كفارة مين » . 

وأيضاً : فهذا بوافق الأصول وسائر الأحاديث الصحيحة . لأنه من المعلوم 
أن ممز الناذر بالموت أبلغ من تمزه فى الحياة . فاوكان العجز يسقط النذور لسقط 
بالوت . 


فلها ثبت فى عدة أحاديث حيحة 000 لله عليه وسلم أمر بوفاء 
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النذر عن ٠‏ اليت بعد موته ‏ دل على بقاء ذلك فى ذمته » و وإن مجزعنه كهجز 
المدين عن اوفاء 

وأيضاً : فالواجب بالشرع أيسر من اأراضه .+ 

ومعلوم أوانة وسياغل فخ يورق اللدامك رجه جره بيدى * 
كالحصر الذى جز عن إِتنام نسكه : عليه هدى . 

وقال ابن عباس « من ترك شيئا من نسكه فعليه دم » 

وهذا تارك ما وجب عليه بالنذر . فعليه دم 5 بدل ما رك من 
واحبات المناسك . وهذا كا أمر اءن عباس من نذر ذيح ابنه : أن بدى هديا . 
لأن هذا بدل ذبح الابن » وكا أمر من نذر أن يطوف على أربع : أن يطوف 
طوافين . لأن أحد الطوافين بدل الطواف على اليدين . 

وقد أخذ أحمد يبذا. كله » إذ هو قول الصحابى الذى ل يعرف خلافه 
فى الصحابة » والأصول المنصوصة تدل عليه . 

فإن قيل : ققد جاء فى حديث عقبة « أنه أمرها بكفارة يمين © و إسناد ذلك 
أننت . ويؤيدمجديث ابنعباس من نذر نذرا م بلقه فتكفارته كغارة يان , 

قيل : فلبذا إختلفت ت الرواية عن أحمد : هل عليه هدى » أو كفارة يمين ؟ 
إذا مز عن فل الطاعة » وهو الذي . فأما ما لس بطاعة » كقوله خنانا جاهرا + 
فبذا لا يقمله » » بل عليه فيه كفارة بمين » قولاً واحداً . ذكره أصحابنا . إذ لابدل 
له » مع أنه يقال.: :لا منافاة؛::. الروايتين . فإن الذى فيه دكفارة بين »فيه ه أنها. 
نذزت أن تمشى حافية غير مختمرة » وهذه معصية لابدل لما دساه 
له بدلاء وهو ال هدى . فأمرها بالهدى بدلا عما تركته من المعجوز عنه . وأمرها 

يكقارة المين لما لم يكن له بدل » مع أ لدعت اعد سر - 

وتركه لعذر كرض وبحوه » فإنه يقضيه . وفى الكفارة روايتان ٠‏ 

قياس إحدى الروايتين عنه أنه يجب هنا المدى » وكفارة المين لد 
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عو البدل » كالقضاء فى الصوم ء والسكفارة لفوات بمين المنذور فإن النذر عنده 
ين » وكفارة النذر كفارة مين والتقدير : لله على» لأحجن ماشياً » فإذا حنث 
كان عليه كفارة . 

لكن الأظهر : أنه لا كفارة على من أنى بالبدل » فإن البدل يقوم مقام 
المبدل منه . .وحينئذ يكون قد أتى بالواجب »كا فى قضاء رمضان . 

ذلك لأن اننى صل الله عليه وسل لم بأمرامن أمر يقل < أن ككثر كل 
من نذر أن يصلى بيت القدس فقد أمره بالصلاة فى مسجده من غير كفارة » 
اق السد وسئن أبى داود وغيرءا من حديث عطاء عن جابر بن عبد الله أن 
رجلا قال : يا رسول اله » إنى نذرت زمن الفتح : إن فتتح الله عليك أن أصلى 
نمث القدبو ؛ فقال :. صل هاهنا فأعادها عليه » مرتين أو ثلاث » ققال 
وول لله صل الله عليه وس . فشأنك إذا » رواه بكار بن الخصيب عن حبيب 
أبن الشهيد عن عطاء وحماد بن سلمة عن حبيب الممل عن عطاء . 

ومن هذا الطريق رواه أبو داود ._ 

وروى أبو داود أيضا باسنادين ثابتين إلى ابن جريج * أخبرنى يوسف بن 
الحم بن سفيان أنه سمع حفص بن عمر.بن عبد الإحن بن عوف » وتمرو بن 
حنة أخبراه عن مر بن عبد الرحمن بن عوف عن رجال مين أسحاب النى صل الله 
عليه وسلٍ بهذا الخبر» راد : فقال النى صل الله عليه وس « والذى بعث عمداً 
بالحق » لو صليت هبنا لأجأ عنك صلاة فى بيت المقدس » قال أنو داود : 
ورواه الأنصارى عن ابن جريج ؛ وقال : أخبرناه عن عيد الر حمن بن عوف » 
وعن رجال من أحاب النى صل اله عليه وس . 
| وى #يح مسلم عن ابن عباس « أن امرأة سكت شَكوى » ققالت : إن 

شفانى الله فلا خرجن ولأصلين فى بيت المقدس » فبرأت » ثم نجهزتتريد المروج 

لخاءت ميمومة تسل علمها » وأخبرتها بذلك » فقالت : اجلسى فنكلى ما صنعت » 
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وصلى فى مسجد الرسول صلى الله عليه وسل » فإنى ممت رسول لله صلى اله عليه 
وس يقول : صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيا سواه من المساجد إلا مسجد 
الكعبة 02. 

فهذا أفتاه النى صلى الله عليه وس بما يقوم مقام امنذور » إذكان أفضل منه 
و يأمره بكفارة الهين » لفوات التعيين . 

وكذلك الذين أمرم بقضاء النذور عن اميت » ل يأمرهم مع ذلك بكفارة 
بمين . فدل على أن البدل الحرى فى الشرع كاف . 

فإن قيل : فاونذر المعضوب أن بحج » هل تقوأون :. يقي عنه من بحج عنه ؟ 

نعم . بطريق الأولى . فإنه إذاكان الحج المنذور يفعل بعد الموت و يفعل 

الصوم المنذور فى الحياة بعد اللوتء ةن يفعل المنذور فى الخياة مع العجز أولى . 
لأنه يمكنه أن بحج عنه الفرض فى حياته . فالنذر أولى . 

فإن قيل : فهلا قلتم فى نذر العاجز للصوم : أنه يصام عنه ؟ 

قيل : محتمل » ولكن ذاك له بدل شرعى . وهو الإطعام » إذ لم يؤمر أحد 
أن يصوم عن أحد فى الحياة . والبدل فى ماله أولى منه فى بدن غيره . 

وأما قوله « من نذر نذرا لم يطقه فكفارنه كفارة بمين » فذاك إذا لم يفعل 
المنذور ولابدله ٠‏ فيكون مما 0 بوف بنذره . فعليه كفارة مين . لأن كفارة النذر 
كفارة مين .كا رواه مس . ش 

فبذه الطريقة تجمع بين الأحاديث والآثار » وعليها ندل الأصول الثابتة . 
وتتفق . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وهذا الموضم مما وقع الاشتباء والاشكال فيه فى تقل الأحاديث وفتاوى الفقباء 

وأما الهين : فلو حلف ليفعلن شيئا وعجز عن فعله بغير تفريط منه » كن 
حلق لنشريى غبذةغرا :قات" المند قبل النفا» أومات بين القذ قبل المكن 
من ضر به . فهذا فى حنئه قولان معروفان للفقهاء . 


8 المقد 
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فُن حنثه جعل العجز فى المين والنذر سواء . 

:ومن ل محنثه : فقياس قوله : أنه لامجب على من مز عن المنذور و بدله 
ككقارة عق و والكاتف والسذ اب لآن عل أن اللا عليه كقارة ين بان 
طريق كان الطنك :اواو كان الف عدوا لكان المانع الشرعى عذرا . 

ومعلوم أن من حلف ليفعلن معصية فعليه كفارة يمين إذا ل يفعلبا » عند 
جماهير العلماء . ولذلك كان من حلف لايفعل واجبا_كامولى عليه كفارة يمين. 

وقد ثبت فى حديث عقبة بن عامر عن النبى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال > 
. « كفارة النذر كفارة بمين » وقال عقبة بن عامر « النذر حلفة » فلا بد لكل 
تافر من فل الذون» آنا عو مثانه: أ الكتارة: ركباك الخال : 

فإن قيل : أحمد. بوجب المنث: على العاج فى الحلف بالله والطلاق وغير 

ذلك فى المنصوص عنه . ولا يمعل المكره حانثا فى امنصوص عنه فهلا وى بين 
الكره والعاجز »كا سوى يبنهما من سوى من أسحاب الشافعى وغيرمم ؟ 

قبل + لآن الأضول :قرقت ين الاج والكرة فق الأمروالتين .اهن تق 
عن فل شىء فأ كره على. فمله الأكراه الشرعى لم يأثم بذلك . والير والإثنم 
فى الأبمانكالطاعة والممصية فى الأمر . فا لا يأثم به المبى لا محنث به الحالف . 
ومن أمر بشثىء فتركه عجزا لميكن حكه حم من امتثله » بل كن عليه دين فترك 
قضاءه » لكن لا إثم عليه مع العجز . وسقوط الإثم لا بوجب أنه متثل فاعل 
للمأمور به . فكذلك الحالف يفعل ماحلف عليه إذا تركه عاجزا » لك نالشارع . 
لم بوجب على الإنسان ما يعحز عنه . وأما الإنسان فقد بوجب على نفسه ما يعجز 
عنه . ولذا بونى عنه النذر بعد الموت » وهو عاجز عنه » ولهذا أَفْتى الصحابة بأن 
الصلاة المنذورة تصلل عن الميت ء مخلافٌ المفروضة » لكن إن كان عاقد المين 
نوى أن يفعل الحاوف عليه إذا كان قادراً » أو نوى ذلك الناذر كان ذلك تمْزلة 
تقبيد الشارع . فإنه قيد أمره بالاستطاعة . 
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. وأنضًا فارخطة بن الله تال فى تكفير العين تأتى على هذا كله‎ 
فإن قيل : فقد شستاى تدم حديث عمران بن حصين فى نافة النى‎ 
صلى الله عليه وسل التى أخذها الشركون وأخذتا اخر أ نوق إن الله ماع‎ 
علها لتنحرنها فقال النى صلى لله عليه وسٍ « لا نذر فى معصية » ولا فها لا : لاك‎ 
. 0) ابن آدم‎ 
506 » قال الشافى رضى لله عنه : ولم يأمرها أن تنحر مثلها‎ 
قال : فبذلك نقول : إن من نذر متبررً'" أن ينحر مال غيره فالنذر ساقط‎ 
عنه '. ومن :ذر مالا يطيق أن يعمله محال سقط النذر عنه . لأنه لايملك أن‎ 
. يعمله . فبوكا لا بمللك ماسواه يقال"‎ 
بدل على هذا أ حيح البخارى عن ابن عباس « أن النى صلى الله‎ 
عليه وسل رأى رجلا قئما فالشمس » فقال : من هذا ؟ قالوا : هذا أبواسرائيل»‎ 
نذرأن يقوم » ولايستظل » ولايتكلم » ويصوم . قال : مروه فليجلس » وليستظل»‎ 
وليتكام » وليتم عو‎ 
. وليس فيه أنه أمره بالكفارة » وكذلك حديث الذىكان يبادى بين رحلين‎ 
فبذه أحاديث ميحة ليس فيها الأمر بالكنارة لمنا عجز ء ولالمن نذر معصية‎ 
.: . يعتقدها طاعة‎ 
قيل : هو صل الله عليه وس فى هذا المقام ن محتاجا إلى أن ببين أن مثل‎ 
هذا النذر لابوفى به . فإن موجب النذر الوفاء . فالنادر يعتقد أن عليه الوفاء بكل‎ 
مانذره . ولهذاكانهذا قاماضاحيا صامتا . وهذا يهادى بين رجلين فبين لمأن‎ 
هذا النذر لابونى به . وكذلك فى قصة الناقة كا بين ى. حديث آخر : أن هذا‎ 
لا عمين فيه » أى لا يؤمر فيه بالبر »كا فى سنن ألى داود وغيره عن جيب المعلإعن‎ 
. ندر التوو : هو أن ينذره تقر إلى الله تمالى‎ )١( 
. كذا فى الأصلين . وله د كن لاعلك سواء » أومحو عذا. فليحرر‎ )0( 


ون 

عروين يي تشيندن اليب أن أخوان سن الأهار يبنا سات : 
قدال أخرها عاك الكشية قال : إن عدت تسألبى القسمة فكل مالى فى رتاج 
الكية9©, تقال له عه بن الخطاب : إن الكعبة غنية عن مالك ركوط دضيزاك 
وكلم أخاك لعفت سيول ل الله صلى نه عليه وس يقول :-لا ين عايك ولا بذر 
فى معصية الرب » ولا فى قطيعة الرحم » ولا فها لا تملك » 

فصر .رط اله عنه مخبر عن النى صلى الله عليه وسلٍ : أنه ننى النذر والمين 
فى هذه الحصال » ومع هذا أفتاه بكفارة يمين . وهذا من فته عمر وحسن فهمه 
لكام وول اله صلى الله عليه وس ٠‏ فإنه عل أن مراده نفى الوفاء » لانقى 
الانمقاد ء أى لا بوفى بالمين » ولا بالنذر فى المعصية والقطيعة ولا بما لا بملك » 
م برد به أنه لاكفارة بذلك عليه . 

بدليل أن الحالف على ذلك عليه الكفارة 'بذلك عند عامة الماماء . وهومن 
العمل العام الذى يعرفه العامة مع الخاصة . 

فإذا قيل : لا يمين فى كذاء أى لا وفاء فيها . لم برد أمها لا تنعقد » ولا أنه 
لا كفارة فمها . 

ومنه قوله تعالى ( .+ : 1١‏ فقانلها أئمة الكفر إنهم لا أيمان م ) ميرد 
لاتنعقد أيمانهم . فإنه قد قال ( .ه : ؟١‏ ألا تقاتلون قوما نكثوا أمانهم ) وقال 
ةا ران راد أنهم لايوفون بأعانهم » 
كا قال (ية ٠‏ لايرتبون فى 00 ولا ذمة ) أى لابونون بالذمة » 2 
م وعبودهم . 

وكنارة العين كان سنا عبد اللنلين أدبا بت عل كل عق بك او إن 
حلف على معصية . وكان حنثه واجبا م قال تعالى ( © : لم هم يا أمها 
الذين آمنوا لا نحرموا طيبات ماأحل اله لك » ولاتعتدوا إن اله لابب امعتدين . 





عه 
00 م ن . لايؤاخذ ؟ الله 
لفو فى أجانتم ) وقال (+ ٠‏ ؟ يا أمبا النى ل تحرم ما أحل الله لك تبتغى 
57 أزواحك ؟ واللّهُ غفور رح » قد فرض ن الله لك نمل أيماكم ) ققد نبى 
ارسول والتضنين عن نحريم الطيبات » وأمر فى ذلك بالكقارة : وهذا يتناول 
ما إذا حرموها بالمين باتفاق العلماء . 
فل أن كون الهين على معصية لميكن موجبا عندمم : أنه لا كفارة فيها . وقد 
قال تعالى فى آية الإيلاء ( ؟ :555 فإن فاءوا فإن الله غفور رحم ) ولم يكن 
ت ركه ذكر السكفارة هنا بمسقطعنه الكفارة »كا ظلنه طائفة منالناس » وهو القول 
القدىم للشافنى » جام قوله ( فإن الله غفور رحم ) فإنه قد قال فى الأية 
الأخرى ( ل نحرم ما أحل امالك عق ترضات ١‏ زواجك وللّه غفور رحم . قد 
فرض الله لك خحلة أيماتكم ) فلم يكن ذكر المففرة والرحمة مقط عنه الكفارة 
بل فرض” الكفارة عليه من مغفر نه و رحمته . فإنه بذلك حل عقد المين » ولولاذلك 
لكانت معقودة لاسبيل إلى حلها . وهذا خلاف موجب المثفرة والرحمة . وأما 
تحليليا بالكفارة فبو من مغفرانه سبحانه و رحمته حته . ولذلك قال (5:ه؟؟ 
لا.يؤاخذ, الله بالاغوفى أيماتم . ولسكن يؤاخذك بماكسيت قلو يم ) ول يذ كر 
الكفارة . 
فلماكان الله ورسوله يأمر بالمنث فى المين تبين أنه لاحب أو لاتحوز الوفاء 
مها و يذ كر الكفارة لأنه قد ينها فى موضع آخر ا ذلك المامون . 
فقد نبت عن النى صل الله عليه وسل فى الصحيح من حديث عقبة بن عامر 
أنه قال « كفارة النذر كفارة ين » 
فكان هذا مما تبين للساين أن النذر يكف ركا تكفر العين . وقد علم ذلك 
اللامون . ولهذا كان المنقول عن الصحابة فى النذر الذى لا بوث به لعجز 
أو معصية : هو الأمر بالكفارة . وهم الذين رووا عنه : أنه لا نذر فى ذلك » كا 
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ذكرنا أن حر رضى الله عنه روى ذلك » وأفتى ذلك الشخص بالكفارة » 
وكذلك حديث أبى إسراثيل رواه ابن عباس 

وقد ينك اعنه امن غير وحته أنه أ ر فى نذر العصية بالكفارة » وفى النذر 
الذى لا يطاق بالكفارة » وجاء ذلك مرفوعاً عنه فى الحديث اإذى فى السئن » 
وقد سمحه بعض الحفاظ . وأ مر بالبدل إذا كان له بدل »كا أمر فى الذى نذر ذبح 
نفسه بكيش . وأمر من حلف به بكفارة بين » ذكره الخلال فمكتاب الجهاد 
من جامعه عن حنبل حدئنا عفان حدثنا عام حدثنا قتادة عن زرارة « أن رحلا 
أنونان على قال > ان خرف أن أغزو الروم ٠»‏ وإن أبوى عنمانى » ققال 
ابن عباس : أطع أبوديك . فإن الروم ستجد من يفزوها غيرك » وكفر عن بمينك » 

قال حنبل : قال بى -يعنى أحمد بن حتيل - قال ابن عباس «كفرعن يمينك » 

وقد عل أن هذا نذر معصية . فأمره بالطاعة . وأوجب عليه الكفارة . 

وحديث الناقة رواه ران بن حصين » وهوكان يأمر فى النذر لدجو 
عنه بالسكفارة » و يأئره عن النى ضلى اله عليه وسل ٠.ويأمر‏ أيضا فى نذر المصية 
بالكفارة » وقد روى غنه : أنه أثر ذلشعن البى صل الله عليه وسلٍ » ولكنقد 
تكلم فى إسناد امرفوع ٠‏ وقل ذكرت اسانيل ذلك فى غيرهذا الوضمع ٠»‏ 
رواعا البميق وعللها » ثم قال البمبق : وأصح ثىء فيه : عن امدق هاخا 
- وساق بالإسناد الثابت » من حديث هام عن قتادة عن المسن عن هياج 
ابن عمران البرجمى « أن غلاما لأبيه أبق ٠‏ غمل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعن 
يده » لها قدر عليه بمثنى إلى عمران بن حصين فسألته فقال: إنى سمعت رسو ل الله 
صلى الله عليه وسلكان بحث فى خطيته على الصدقة » وينبى عن الثلة . فقال : 
قل لأبيك : فليسكفر عن ينه » وليتجاوز عن غلامه”" ع 





(١)رواء‏ أو داود (ج ع ص ؟رقم أمم" ( عتصر النذرى 
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قال البمبق :“وعدا إنفاء موضولء إلا أن :الأمر بالتكثير موقوف على" 
عمران بن حصين ويرة بن جناب . 

قلت : وهذا الحديث مما اعتمد عليه أحمد فى إفتائه : فى نذر العصية 
بكفارة بمين . 

قال إسحق بن منصور : قلت لأحمد : قول من يقول : النذر نذران : فنذر 
+ ودر لشطان . فا كان له فعليهالو او كك ده للشيطان فلا وفاء فيه»وفيه 
الكفارة ؟ قال أحمد : النذر للشيطان هوالمعصية » وعليه الكفارة فيه » على 
حديث الهياج ؛ وحديث عائشة حديث الزهرى » وما كان لله : ففيه الوفاء » إلا 
أن يكون معذبا لنفسه » فى نحو حديث أخت عقبة : كفر عن بمينه » وركب » 
وإنكان معناه العين . فليكفر بمينه . قال إسحاق : كا قال 

وأحمد احتج هنا حديث عائشة » ولكنه تبين له بعد ذلك ضعنه . قال 
أو داود فى سننه : سمعت أحمد بن حنبل يقول : أفسدوا علينا هذا الحديث ٠‏ 

قيل له : وصح إسناده عندك ؟ هل رواه غير ابن أبى أو يس ؟ قال : أبوب 
كان أعثل منه » يعني أيوب بن سلمان بن بلال » وقد رواه أيوب ‏ يعنى روأه 
عن أبي بكر بن أبى أو بس عن سلبان بن بلال عن ابن أَبى عتيق » وموسى 
ابن عقبة عن ابن شباب عن سلمان بن أرقم . 

وهذا الحديث قد تكر عتعامل العر احديث الذين تقبوا عن إسناده » 
اتا وعد بحرن فرحلنوًا باط امروة فأ ن الزهرى أرسلدعن أبى سامة 
عن عائشة . ثم وجدوا الزعرى قد رواه عن سلوان بن | أرقم عن نحبى بن أبىكثير . 
عنأبى سامة » وسلوان بن أرقم فيه ضف :الوجنواغل بن أل كتدزالا راق 
قد رووه عن نحى بن أبن كثير عن مد بن الز بير الحنللى » وعن هذا رواه ثقات 
كان كدق وزدة تهنا جور لها 2 الي ران بان الى اكور 


وماد بن زيد عنه » وعن أبيه عن عمران . ورواه عبد الوارث بن سعيد : حدثنا 
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تمد بن الزبيرعن أبيه : أن رجلا حدئه أنه « سأل عمرأن بن حصين عن رجل 
حلف أنه لابصلى فى مسجد قومه؟ فقال عمران عفدت ومول أن عل أن حل 
وس يقول : لانذر فى معصية الله عز وجل » وكفارته كفارة يمين » . 

ورواه ابن جرير حدثنا مد بن الزبير يحدث أن عمران بن حصين ذ كر أن 
النبى صلى الله عليه وسَلٍ قال « لانذر فى النضب . وكفارته كفارة بين » . 

قال معتمر : قلت لحمد : حدئكه من سمعه من عمران ؟ فقال : لا» ولكن 
حدئنيه رجل عن رجل يأر عن عمران . 

قال : وأولى الأسانيد الى رويت فى ذلك عن عمد بن الز بير حدثنى أ 
« أن رجلا حدئه أنه سأل ممران بن حصين عن رجل نو أن لابشبد الصلاة 
ف مكل قومة ؟ فقال : معت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول و 
غضب » وكفارته كفا ة مين » ورواه من طريق خالد بن عبد الله عن تمد بن 
الزبير. عن أبيه عن رجل . | 

واختار ابن جرير أن السكفارة فيه مستحبة » وليست واجبة » لمدم مة 
الحديث » واختاره فى نذر العاجز عن الهدى » لثبوت الخبر بذلك عنه من حديث 
أنس » وقال : إن حديث الزهرى أوهى إسناداً من هذا . 

وبهذا الحديث احتج القاضى أبو يعلى وأبو تمد . وقد رواه ان بطة . 

وهذا الئن بر وى بإسنادين من حديث عمران » ومن حديث ابن عباس 
وليسفى رواته متهم » ولاهو تخالف لما نقله الناس . فيسكون حستا . وتقل الأئمة 
لاعن عمد بن ال بيروتيبينه أنه لم يسمعه من مععه من عمران : ذليل غلورعه وعدله» 
لكن لم يكن حافظاً . فإذا روى من طريق آآخر كذلك كان حستا ؛ لاسا 
مع الذين روى عنهم من الصحابة أنهم أفتوا به . ش 

ورواه الثورى عن مد بن الز بيرعن الحسن عن عمران : قال قال رسول الله 


الام 

صل الله عليه وسل ٠‏ لانذر فى معصية» وكفارته كفارة يمن » حكزارواء سنيان 
عن معاوية بن هشام عن الثورى فى جامعه . ولفظه « لانذر فى معصية أوغضب» 
وكفارته كفارة بمين » وفى لفظ « ولانى غضب » وهكذا لنظ معاوية بن هشام 
وعمزو بن سعيد عنه من رواية أبى كريب عنهما . وعنه ابن جرر » وذاكر 
الإجماع على وجوب الوفاء بنذر الطاعة . 

ورواءحمد بن إسحق عن محمد بن الز يبرعن رجل #به عن عمران بنحصين» 
قال : قال النى صل الله عليه وسل « النذر نذران : فا كان من نذر فى طاعة الله . 
فذلك فيه الوفاء » وما كان فى معضية الله : فذلك للشيطان . فلا وفاء فيه » 
ويكفره ما يكفر المين © . ْ 

فالحديث معروف بمحمد بن الز بير . وعنه رواه أبمة الناس » كيحبى بن أبى كثير 
وسنيان وحماد بن زيد » وحمد بن إسحى وعند -الوارث بن سعيد » وكلهم 
رووه عن عمران بن حصين » لبكن اختلف عليه فى إسناده . ويشبه أن يكون 
عنده بإسناد جيد » لكن لم يضبطه » فإن الثابت عن عبران بن حصين ‏ يصدق 
هذا » حيث أفتى من نذر معصية بكفارة يمين 

وفى مرأسيل الحسن عن الى صل اليه وسلكفارة لذ كفارة بين» 
وفى حديثه عن عمران فى نذر العاجز عن المثى:« أن يهدى هديا » . 

وعمران هو الذى روى حديبُث ناقة النبى صلى الله عليه وس الذى فى حيح 
' مسلٍ » وفيه : أن الننى صلى الله عليه وسلٍ قال « لا نذر فى ممصية » ولا فيا 
لامك ابن آذم » وى لفظ « لاوفاء لنذر » . 

وكذلك ابن عباس كارت يفتى فى نذر المعصية تارة بالبدل » وتارة . 
بكفارة مين » وكذلك فى النذر المعجوز عنه » وهذا من أثبت الإسناد عن 
ابن عباس . وكلاهما مروى عنه فى السنن عن النى صلى الله عليه وس » وهو الذى 
روى حديث أبى إسرائيل فى ندر العضلة . 


لين 

وعمر بن اللخطاب يروى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال« لانذرولاعين 
فى معصية » ولا قطيعة رحم 2 ولا فيا لا ميك ابن آدم «( لان ذلك 
بكتارة عين. . 

وابن عمر أيضا أفق فى تذر الفصية يكار غين > وكذللك نغرة بن جندذب: 

فالذى عامته عن الصحابة فى نذر اللجاج والغضب » وثى نذر المعصية » وى 
النذر الذى لايطيقه : أنهم يفتون بكفارة يمين » لكن يفتون بالبدل أيضاً » 
والنذور الثلائة مختلف فيها وماعامت عنهم فيها إلا ماذ كرت 

وأما قول القائل : إنه موقوف على عمران وسمرة . فيقال له : عمران هو الذى 
روى عن النى صلى الله عليه وسلم قصة ناقته » لما نذرت المرأة لتبحرنبها . ققال 
اننى صلى الله عليه وس « لانذر فى معصية » ولافها لايملك ابن آذم » 

وعمران أعلل بما بمع من النى صلى الله عليه وسل من تأخر عنه » فلو كان . 
هذا مجانم ل ا الكفارة لم يأمر عمران بالكفارة » بل أمراه 
بالكفارة دليل على أنه كان عنده فى ذلك عل . 

وقد روى عنه مرفوعاً إلى النبى صلى الله عليه وس! أنه قال « لا نذر فى 
معصية » وكفارته كفارة بمين » رواه أحمد والنانى والببيق وغيرهم » 
وروى عنه أيضاً مرفوعاً إلى النى صلى الله عليه وس « النذر نذران : فا كان 
فى طاعة الله : فذلك فيه الوفاء » وماكان فى معصية الله : فذلك للشيطان 
ولا وفاء فيه » يكفره ما يكفر المين » . 

والثابت عنه فى فتياه : بوافق هذا المرفوع عنه » وقد روى ذللعن الحسن 
البصرى عنه . 

وروى .ابن وهب فى موطئه : حدثتى بحبى بن عبد الله بن سالم عن عبيد الله 
ابن عمر عن مبارك بن فضالة عن الحسن أن النى صلى اله عليه وسل قال« كفارة 
النذر كفارة يمين » . 


ل 

. فهذا المرسل عن الحسن يدل عل ااا خيده ذا للدت فإن كن 
سمعه من عمران » و إلا فقد , 100 : قتياه أن بدنه وبين عمران ثقة . 

وقدماء ال ب الذبن كبوا ران من أهل الخير والدين . 

وحديث ألى إسرائيل قد روى فيه « وليكفر 4 رواه المبيق من حديث 
تمد بن كر يب عن أبيه عن ابن عباس قال : قال أبو إسرائيل بن قشير « إنه 
3 أن يقوم ولايقمد » ولا يستظل ولا يسك » فأنى النى صلى الله عليه 
وسل . فقال له النى صلى اله عليه وسلِ : اقمد » واستظل ٠‏ وتكل + وكتراة 
قال المبيق : عمد بن كريب ضعيف . 

وعندى أن ذلك تصحيف » و إنما وهو داص »كا فى سائر الروايات . 

قلت : أما امرفوع : لله أعلم بباطنه » ولسكن لا ريب أنه ثبت عن عمران 
وابن عباس « أمهما أمرا يكفارة مين فى نذر المعصية والمح: 6 وها الإذان روياعن 
النى صل الله عليه وسل أنه نهى عن الوفاء فى هذا النذر . وكذلك غيرها من 
الصحابة » مثل عقبة بن عامر » وهو الذي روى حدييث أخته . وقال « كان يقول : 
النذر حلف» وروى عن النى صلل له عليه وسلِ أنه قال ه كفارة النذر كفارة 
يمين »© وكذلك ممعرة بن جندب ور وغيرمم » لا أعلم من الصحابة من أسقط 
النذر مطلقاً » بلا بدل ولا كفارة » لا فى يجز ولا فى. معصية . 

فدل هذا على أنه كان من المعلوم عندم : أن من لم يوف يكفر .كاكان من 
المعلوم عندهم : أن من لم بوف بيمينه يكفر » » لأن نبيهم صلى الله عليه وسلم بلغهم 
عن الله « أن كفارة النذر 5 كفارة بين » ولأنهم قد فهموا من ٠‏ كتاب الله : أن 
من حرم خلال الله فعليه كفارة بمين أو غيرها . 

ولهذا لم يعرف عن أحد من الصحابة : أنه جمل تحريم الحلال لغواً » بل 
جمبورثم كانوا يجعلونه ينا » ويجعلون فيه الكفارة المنلظة » كفارة الظهار » 
أو الكفارة الأخرى: وهى كفارة المين المطلقة » كا نقل ذلك عن الخلفاء 


اا 


الثلائة : أبى بكر » وعمر » وعمّان » وعن ابن مسعود » وابن عباس وغيرها » 
ومتهم من كان يجعله طلاقا » كا نقل عن على » وزيد » وابن عمر » ولم 
ينقل عن أحد منهم أنه جعله لفواً » لكن بعض التابمين قال ذلك » كا نقل 
عن مسروقف 
فدلت الآثار المنقولة عن الصحابة على أن نحريم الحلال عندهم عقد من 
العقود » فيه الكفارة أو الطلاق . والنذر عقد من العقود » كا أن المين المعروفة 
: عقد من المقود » ون هذه الأعان جميما لابد فبامن البرأو الكفارة ,7 
ولكن. الذين بمدمم لم يكن لم قبهم وعاموم ٠‏ فظنوا أن بعض ذللكه 
خارج عن مم المين . فنهم من أخرج تحريم الحلال : ومنهم من أخرج 
النذر ومنهم من أخرج بعض الأيمان . ظ 
وهذا كا أن الله لذ كر ار والميسر »كان ن الصحابة أعل 0 
من بعدم » فعاموا أن كل مسكر خمرء لذ غرموا كل مسكر » ول ينبت عن أحد 
من الصحابة أنه أباح شرب مسكر » » لكن طائفة من بمدهم قصّر فهمهم عن 
هذا » فظنوا أن | سم الخر : هو لمصير الب خاصة » كاظن من ظلن أن اسم اليين 
عر القسم ل : نبوا عن النرد والشطرح وغيرما . ول 
يثبت عن أخدمن الصحابة أنه أباح شيئاً من ذلك . فقصر فهم طائفة من جاء 
بمدهم عن فهمهم » فظنوا أن بعض هذه الأمور خارجة عن مسمى اللمبسر الذى 
حرمه اللّه تعال . 1 
وروى الخلال فىكتابه عن جعفر بن عبد السلام قال : قلت لأبى عبد الله 
- وقد كتبت عنه كتاب المسح على الحفين :فكان فيه اختلاف عن عائشة 
وسميد بن جبير: ألبم لم يروا المسح . وكتب- عنه كتاب الأشربة» فلم أر فيه 
شيئا من الرخصة - قلت : يا أبا عبد الله » كيف لم تحمل فى كتاب الأشر بة 
. الرخهظة»م كاجعلت ف المسح ؟ ققال : ليس فى الرخصة فى السكر حديث حيح - 


5١ 

وقد يبنا فى غير هذا الموضع أن وجوب الكفارة فى النذر » ونخريم الحلال 
والحالف يقوله : أنا مبودى » أو نصرانى رانس رعو كنا اخالت 
باسم اللّه.. لأن هذه الأمان فمها من الالتزام بثل حرمة الأيمان أعظلر مما و قالخلق 
باسم الله . فاذا كان الحالف باسم الله مب عليه الكفارة ما فيه من هتاك حرمة 
اس الله. . فهانى هذه الأبمان ا ين أحق وجوت الكفازة. 
فان تحر يم الحلال تبديل لمم الله » ليس هو من أمر الله . ولو اعتقد معتقد أنه 
يفير الدين لكان كافر! . وكذلك النزام اللكفر إن فمل كذا وكذا . فانماعقده 
له أبلغ مما عقده به . فقوله : لله على أن أفمل : أبلؤمن قوله : والله لأفملن . 
فاذا كان الحانث فى هذا جب عليه كفارة . فالحانث فى ذلك أولى وأحرى . 

ويدل على ذلك دلالة مستقلة : أنه لوقصد بصيغة النذر المين كان يمينا 
فى مذهب أنى حنيفة والشافى . قإذا قال : لله عل* أن لا أدخل هذه الدار» 
ونوى الهين .كانت يمينا »كا ذكره الحنفية فىكتبهم » وثقله عن أبى حنيفة 
القدورى وابن مادة وغيرها » وكذلك ذكره الغزالى . ومعنى المين:: أن يحض" 
نفسه على الفعل فقوله : لله على أنه قال : مين الله على » أو لعمن الله أوأحلف 
لله » لا.يقصد بذلك التتقزب إلى الله 

فيقال : إذا كان هذا اللفظ 0-0 ة إذا قصد به 0 5 فإذا قصدبه 
النذر كان أولى . فإن النذر فيه معنى المين وز اذه وخلاك أن القالف متصوده 
حض نفسه على الفمل » ووكد ذلك بالحلف . والناذر أيِضا مقصوده حض نفسه 
على الفعل وقد وكد ذلك بقوله : لله وهى فبها معنى القسم . ولهذا إذا نوى مها 
المين كانت يمينا . ولافرق بين الناذر والخالفء إلا أنالحالف إ يقصد أن يتقرب 
بفعله إلى الله والناذر قصد التقرب إلى الله . وهذا القصد بزيد ذلك توكيذا . 

وإذا قبل : إن الله لا حب أن يتقرب إليه بممصية » فلم يوافق ذره . 


مراد الله فى شرعه ٠.‏ 
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قيل : والله لاجمب أن بحلف به على ممصية » بل هو ينعى عن ذلك » 
والحالف به على فمل معصية بعل أنها معصية أ بغض إليه من نذر لهما براه طاعة 
وإن كان ليس فى نفسه طاعة . فإذاكان ذاك وجب عليه الكفارة لما هتك من 
. حرمة المين التى يبغضها الله فبذا أولىَ بوجوب الكفارة لما هتك من حرمة 
عين ونثر جميما . | 

وعلى هذا : فكل نافر لممصية إذا قصد توكيد فملها على نفسه لا التقرب 
جا نوات يحب عليه السكفارة باتفاق أبى حنيفة والشافى مع أمد . وإن 

قصد مع ذلك التقرب بها لجبله بأنها معصية . فنى الكفارة التزاع . 

3 ثم إن مالكا وأباحنيفة قد سالمافى نذر ذيح الولد : أن عليه إمااكبشا وإما 
كفارة مين . ش ٠‏ 

فثبت اتفاق الفقهاء مع الصحابة على أنه لايق مكل نذر كوه السصية كرا 
لكن منهم من يناقض » ومنهم من طرد الأصل 5 أنهم آتفقوا على أن الحلف 
بالنذر والطلاق والعتاق.ممين » وتناقض من تناقض . وهذا التنافض شبيه بتنوع 
المسسى الشرعى فى الِين واتخر والميسر ونحو ذلك » واختلاف أجئاسها » و إفراد 
بعضها اسم فى عرف الناس » فيظن الظان أنه خارج عن المنمى » مع ثبوت 
.| الننى فيه . : ٍ 

والمين أصلها عمد أحد الشخصين بمينه بيمين الآخر . وكذللكم المقد أصله : 
عقد أحدما بده بيد الآخر وكذلك مسمى الصفقة بالمين والعقد سواء . ولهذا قال 
تعالى (: ١‏ 14 براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من الشركين » 
فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر واعاموا نم غير ممجزى الله وأن الله خزى 
الكافرين ‏ إلى قوله ‏ إلا الذين عاهدتم من الشركين ثم لم ينقصوك شيئا 
وم يظاهروا عليك أحدا إلى قوله - كيف يكون للهشركين عبد عند الله 
وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند السجد الحرام » فا ااستقموا لك فاستقيموا 


ولد 

لم » إن الله يحب التقين . كيف وإن يفلهروا علي لا برقبوا فيك إلاّ. ولاذمة 
ب والذمة العبد وهو المقد ‏ إلى قوله ‏ فإن .تابوا وأقاموا الصلاة وآنووا 
الزكاة فإخوانتم فى الدين » وتفصل الآيات لقوم يعدون . وإن نكثوا أعانهم: 
من بعد عبدهم وطمنوا فى ديشك فقاتلوا أَتمة الكفر 5 إنهم لا أيعان للم لعلهم 
يتتهون . ألا تقاتلون قوما نكثوا أبمانهم ؟ - الآيات ) . 

فذكر سبحانه أولا البراءة إلى المماهدين » إلا م نكان له عهد إلى أجل » شم 
ءْ لم يترك شيئا مما أوجبه العقد ول يعاون عدوا . فإنه أمز باتمام عبدهم إلى مدتهم : 
وهذا يبين أن تلك العبو د كانت مطلقة ».ليست إلى أجل معين . وهذا خلافا 
لمن قال : لا تجوز المبادنة المطلقة ؛ ولا أن يقول : نقرى ما أقرم الله 7 
وادعى بعض أسحابنا الإجماع نى ذلك . وليس بشىء . 

ثم إنه سبحانه أمر عند انقضاء الأشهر المرم ‏ وهى الأربعة التى كانوا 
نسأوا فيها ‏ أن نقتلهم إذ كانوا قد نسئوا أربعة فر يز قتلهم قبلها 0 
أن من تاب وأنى بالصلاة والزكاة » وجب مخلية سبيله . 

وذكرأمان المستجي رمم قال (-كيف يكون لمشركين عهد ) إلا من استئناه من 
المعاهدين عند المسجدالمرام . فبؤلاء قد يكون استثناهم لتفايظ عبدهم بالمكان » 
ا استئنى العبد الموقت بالزمان » بخلاف المطلق الذى ل يؤْجِلبزمان » ولا يفاظ 
بمكان . ولهذا قال هنا ( فها استقاموا لكم فاستقيموا لم ) ول يذ كر للم مله :: 
كا ذّكر لأولئنك وهذا كا أن الحرم لانبدأ فيه أحد بقتال » بل من دخله كان 
آمنا إلا أن يبتدىء هو فيه الميانة » فنكذلك المعاهد فيه عبدا مطلقا لا ييتدأً 
بنقض عبده إلا أن يبتدىء هو . فإن ما كان مباحافى غير الحرمفإنه يكون معصوما 
فى الحرم من دماء الصيد والشجر والأدميين . فكذلك منها العبود » ما يباح 
نقضه . وقتل أصحابه خارج الحرم . فإذاكان فيه كان عهدا معصوما . وهذا يبين 
أن الأبمان تفلظ فى الحرم » وأن المين فيه والمبود فيه لما حكر التفليظ . 
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ثم قال ( كيف وإن يظهروا يتك لا برقوا يسك ب ولا ذمة ) 
0000 و2 الذمة 6 العهد. . ثم قال عن هؤلاء المعاهدين ( فان تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخوانكر فى الدين ) . 
٠‏ وهناك قال عن الذين لا عهد لم بل هم محار بون ( فان ابا وأتامو الصلاة 
واوا الزكاة ة نخلوا سبيلهم ) . 
وقال عن هؤلاء المماهدين ( وإن نكثوا أعانهم من بعد عهدهم وطعنوا 
فى دينكم ققاتلوا أنمة الكفر ٠‏ إنهم لاأيمان للم لملهم يتتبون . ألا تقاتلون قوما 
نكثوا أعانهم ) . 
فذثر للمعاهدين حالين : حال توية وحال نض العبد ' وهؤلاء هم 
5-5 والله أعر ث الذين للم عهد ثان . وهم الذن عوهدوا إل مدة . والذن 
عوهدوا عند المسجد الحرام ٠‏ إذمن سوى هؤلاء 5 قد نيذ إلمهم عهدهم ؛ وصاروا 
محار بين » فلا عهد لم ولا أيمان سكة هم 
وقوله تعالى (كيف وإن يظهروا عليسكم ) يعود إلى جنس الماهدين » زقول: 
ْ م لايوفونبالمهد إلامع العحز . فأما إن ظلهروا عليسك فلا يرقبون فيكم إلا ولاذمة. 
٠‏ فبين أنهم مع الظهور لا يرقبون ما ييننا و ينهم من الذمة . . ومع هذا ققد قال 
( فا استقاموا لكم فاستقيموا لم ) وقال ( فأتموا إلبيم عهدهم إلى مدتهم ) وقال 
فى الموضعين ( إن الله يحب المتقين ) . 
وبإذا كان كذيك ٠‏ فبؤلاء المعاهدون | يتقدم لم إلاعهد وهو الذمة . وقد 
قال تعالى ( وإن نكنوا أعانهم من بعد عهدهم ) وقال ( ألا تقاتلؤن قوما نكوا 
أعانهم ) مل نقضه نكثا للأان »كا قال ( 44 : ٠١‏ إن الذين يبايعونك 
إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم . فن نكث فتما يكث على نفسه ) . 
فالنسكث : نقضالبايعة . وإن م يكن فيها قسم الله بصيغة القسم . وإناقاوا: 
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مايعناك على أن لانفر » أو على الموت . كذلث للماهدة مع الشركين )يكن فيها 
قشم باسم له بصيغة القسم 

بين ذلاك : أن الننى صلى الله عليه وس لما صالح ل المشركين بوم الحديبية كان 
لفظ الصلح « هذاما قاضى عليه عمد بن عبد اللّه سسبيل بن عهرو » قاضاه على وضع 
الحرب عشر سنين © إلى آخره . 

فكان عقداً كمقد البيع والتكاح 

وكذلك سائر عبوده صلى الله عليه و وس مع أهل الكتاب والشركين » 

كانت من هذا الجنس :)يكن فيا لزن الشجرر اسيم باس الله . 

وكذلك قوله (15 : ١ه‏ وأوفوا ,بد الله إذا عاعدم ولا تنقضوا الأممان 
بعد توكيدها وقد جعاتم الله عليم كفيلا ) أمرمم أن بوفوا بالعقود التى كانوا 
يتعاقدون بها . وكانوا سر مانا مسرن لعل غيها اا ولاتنقضوا' 
الأمان بعد توكيدها وقد جعلم الله علي كفيلا ) ولم يكن دان 
ذكرها النحاة . ولهذا ل يقل يقل : وقد أقسمتم الله » بل قال ( وقد ججاتم لله عايج 
' كفيلا )كا عاهد نومى عليه السلام صاحب مدين على التكاح مخدمته المدة 
. الشروطة . وقلل موبى (.8» ولله على ما قول وكيل ) ولم يتقاما بلله . 

. وكذلك الذى دفع ألف دينار قرضاً وقال هل شاهداً » قال : كى بالله 
شهيداً . قال : هل كفيلا » » قال : ك: فى بالله وكيلا . فلماجاء الأجل نقر خشبة وألقق 
الذهب قبا » لكفالة الله تعالى إياه » وسممى هذا عبداً لله » لأنكلا من المتعاهدين 0 
إنما اطمأن إلى حكم الله فى هذا العهد ٠‏ فبو عبدأمر بلاطي وتكل لعاسي 
بنصرته . إذا نمض عهده » ولهذا قال ان عباس « ما نقض قوم العهد إلا أديل : 
عليهم للعدو » قال عل رهف ٠‏ شن نكث فإنما يتكث على نفبه ) وقد ا 
قال تعالى ( ؛ : 8 والذين قدت ' أيمانكم فاتومم تصيبهم ) وعؤلاء لفقا 2 .أ 


اك النى صل الله عايه 0 | والأنصار فى المدينة دار اأمنه 7 
لك ْ 
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ومجرته . وهى المؤاخاة الى كانت بينم » وكانوا يتوارثون بها . 

وقد يقول أحدمم : علينا عهد الله وميثاقه » أو يقول : نماهد الله على هذا . 
ومنه قوله تعالى ( ع" : ١6‏ ولقد كانوا عاهدوا اله من قبل لا بولون الأدبار ) 
و1 

وكذلك قوله (5 : ١٠‏ // ومنهم من عاهد الله لئن ثانا من فضله 
لنصدقن ولنسكونن من الصالمين - الآيات إلى. قوله - فأعقبهم نفاافى قلو مهم 
إلىبوم يلقونه جما أخلفوا الله ما وعدوه و بماكانوا يكذبون ) . 

وكان هذا نذراً لله . وهو معاهدة له » ومعاهدة لله من أعظم الأعمان . 

فالمين والمماهدة وتحو ذلك : ألفاظ متقاربة المعنى » أو متفقة المعنى » فإذا 
قال : أعاهد الله أنى أحج العام » فهذا نذر وعهد » وهو يمين + و إذا قال : أعاهد 
الله أن لا أ كلم زيداً » فو عبد » لكن ليس نذراً . 

الأبمان اسم جنس إن تضمنت معنى النذر » وهو أن يلنزم لله قربة يازمه 
الوفاء بباء لكونها نذراً » وهنا هى عقد وغيد “هه وساعية: 3 كلدت 
ذكرم , لأنه التزم له ما يطلبه الله منه . وإن تضمنت معنى العقود القى بين 
الثائن ويتشيع ب زهو أن يلتزم كل من المتعاقدين للاخر ما اتفقا عليه فبذا 
أيضاً معافدة ومعاهدة » يازم الوفاء مها » مادام العقد باقيا . 

ثم إن كان لازم م يمز نقضه . وإن لم يكن لازماً كان الماقد عيراً بين 
أن يبق عليه وبين أن ينقضه » كماهدة النى صلى الله عليه وسم المهود المطلقة 
للمشركين » ومماهدته ليهود خيبر» على أن يقرع ما أقرع الله . 

وهذا إذاكان بمعنى قوله : نقرك ما شاء الله إفرارك » فبو كقول الحالف : 
إن شاء الي» فتى حولم لم يشأ لله إقرارمم + و إنكان بممنى ماأباح لله لناذلك » 
فإنه برجم إلى حكم الشرع . 


71 
وقد قال الشافى وطائفة من أسماب أحمد : ليس لغير الننى صلىالله عليه وس 
أن يشترط هذا . لأن ذلك لا .مل إلا بوحى . 
والصحيح : جواز ذلك » لأن الأحكام الشرغية تعرف بأدلتها» فإذا كانت 
المصلحة للمسامين ف الإقرار فقد أذن الله فى ذلك » و إذا كانت المصلحة للمامين 
فى إخراجهم » فقد أذن الله فى ذلك » مع أن الأشبه : أنالننى صل اله عليه وس 
إنما أراد الإقراز بتر بر الله م كقول الحالف : إن شاء الله » كأنه قال : نقرم 
ما شاء الله إقرارم . وهو ظاهر اللفظ . فإنهم ماداموا مقيمين فقد أقره الله ؛ 
فإذا أخرجوهم لم يقرهم الله. . : 
فهذه العقود والمهود اللازمة لا يحوز نقضها » والعقود الجائزة يحوز نقضبا », 
ولا كفارة فنبا . 
أما الثانية : فلا الله أذن فيها » ول يعقدها عقداً لازما . 
وأما الأولى : فلا ن نقضهامن النفاق كا قال الذي صلى الله عليه وسل دأربع 
من كن في هكان منافقاً » وم نكانت فيه خصلة منه ن كانت فيه خصلة من النفاق » 
حتى يدعبا : إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف » وإذا عاهد غدر » و إذا خاصم 
خر » وقال ه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند أسته » بقدر غدّرته » :2 
لله تعالى لم يبح نكثها »كا أباح الحنث فيا تحلفه الإنسان لحض نفسه . 
أو لمنمها » فإن ذلك حق له ء فله أن يبق على الهين وله أن يحلها ٠‏ . 
وأما هذه فلا سبيل له إلى نقضها وحلها » ولا كفارة فى ذلك .. لأن ذلاك 
أعنم من أن يكفر . ولهذا وجب أ كثر اللماء كفارة فى الهين القموس 1 
وقتل العمد » لأن الكبائر لا كفارة فيا . 2 
فإن قيل : فلو حلف لله على ترك فرض ء أو فل كبيرة » وحدث + ازمته 
الكفارة »مل أن يقول : ولك لا أغدر بكء ثم يندر به ؟.... 
قيل : إذا حلف بللّه على ترك كبيرة وفعلها : ل يكفر » من جية كونها 


ْ م1 
كبيرة » و إِنما الكفارة من اللهة الأخرى . وهى حضه نفسه أو متعبا بالمين 5 
كا لو زنابامرأة فى رمطان » فإن الكنارة لاتجب من جهة كونه زنى . 
بل من جهة كونه وطىء فى نهار رمضان . وكذلك الذى حلف لا يندر وغدر 
لاكفارة لندره » ولسكن السكفارة مضه نفسه بالقسم . 

٠‏ فهنا اجتمع عهدان ويمينان . ا 

أحدما : التزامه للعاقد الآخر ما التزنه له » شاد رقيو وا 
لنكثة ونقضه . ٠‏ 

والثانى : حضه نفسه على الوفاء » بقوله : والله لا أغدر » أو له على“ أن لاأغدر» 
مع أن هذا إذا فعله لم يؤمر بكفارة يمين * بل يتقرب إلى الله بما أمسكنه من 
الطاعات ».كا قال أحمد فى المشر. :“قله فش ركيازات قل :أعظم . 

وسبب هذا : أن هذا صار عهداً مؤّكدا تحب الوفاء به ٠‏ والنى صل الله . 

عليه وسل إما أمر بالتسكفير إذا رأى غير اليين خيراً منها . فقال « من حلف على 
مين فرأى غيرها خيراً منباء فليأت الذى هو خير» وليكفر عن بمينه » 0 

فالمين المكفرة تعود إلى حضه ومنعه » وهو عتزلة أمره ونبيه » وهذا توع 
غيرما التزمه لله من النذر » وعلقه بالمقود ٠.‏ فبذا لابد من الوفاء, د 
ما عاهد'عليه الله وعاهد عليه تحلفه . 

فبذالا ' رفم إثنه التكفارة الشروعة إل تقوب إلى لله الطامات » مذلا 
| نذر العاجز » فإن الله لم يوجب عليه ما يج عنه » و يخلاف نذر اللمصية » فإن 
الله مهاه عن فعله » فهذائحل السكفارة عقد يمينه كا تحل عقد يمينه على فمل متاح . 

وأما بمينه علمها فيحب الوفاء به ٠‏ فالكفارة لا حل ذلك المقدء وإذا حنث 
م تنكف الكثفارة فى رفع إثمه » فإذا قال : والله لا أقتل ء أولا أشرب الخر » 
أولا أسرق » أو نثهعلى أن لا أفمل هذا ء أوعلل” عهد ال أن لا أفمل هذاء أو أعاهر ٠‏ 
95 أن لا أل هذا» فإذاًخالف هذا المهد كان ما أثى به أعم من ن أن ترفه 
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كفارة . وه وءكالذى بزنى بامرأة فرمضان » وفى أمر مثل هذه بالكفار ةكلام . 

ل 5 لى ( قد فرض الله لكم نحلة أيمانكم ) إذا 
كانت هذه المين لم يفرض الله عليه تحليلها قط » بل هي معقودة مؤ مو كدة كبايعة 
ااه فلي دل ال عي وز #وستعدة اشر كن + 

التي انه سا قال ف المشركين ( ه : ؟١‏ ألا تقاتلون قوماً نكثوا 
أبمانهم ) وال ( وين نتكبواأجانهم من بد عهدم ) ول ( 1م لا أن م ) 
ققد أخبر أن لم أبمانا ا نكثوها ء فبل فرض الله لمم حلة تلت الأيمان ؟ 

000 ظ 
لم تحلة هذه الأعمان ؟ ظ 

فبذه أيمان بنص القرآن » ولم يفرض الله ما بحل عقدتها باتفاق العاماء » 
بل هي معقودة لا يحور نقضها ٠‏ . 

وأما الأمان التى فرض الله تمتها : فعى أن يعقد يمينأ يأمر الإنسان فبها 
نفسه أو من يطيعه يمام يأمره لله به » أو بحرم فيها على نفسه أو على من يطيمه ٠‏ 
مام نحرمه الله عليه ؟ فبذا الحض والمنع الذى لم يأمر الله به قد فرض- الله 
محلته » فإذا قال : هذا على حرام » أوقال لزوجته أنت على حرام » أولسريته : 
أنت على حرام » أو لطعامه أوشرابه : هو على ؟ حرام حو ذلك » أو إن أكلته 
أو شري . فبوغل حرام 5 فبذا التحريم يتضمن منعه لنفسه منه » وأأنه الْتزم 
هذا الامتناع التزاما جعلة لله . لأن التحريم والتحليل إنما يكون لله » وهو إذا 
قال : هذا حرام ء لم برد به أن اله حرمه عليه ابتداء » فإن هذا كذب » 
.ولابريد : إى أحرمه تحري أمتنع به منه بتانا » فإن هذاكلام لأ فائدة فيه ظ 
ولايقوله عاقل » لايقصد القائل بقوله : هذا حرام إلا أنى ممتنع منه وأفن ملتزم لهذا 


5 
الامتناع » وأنى قد جملته من جنس ما حرمه الله على لا أقربه أبداً . وهذا هو 
معنى الين . 

كا أنه لوقال : على" الصدقة لكان نذراً » ولوقال : واجب عل أن أتصدق 
ادير كن قرا ور ال رسن أن تمدن اله كن ندر 
فك لكلام يتضمن الم زام فعل طاعة فهو نذر . والنذر يمين ”ا تقدم . 

ع الذى يتضمن النزام. ترك مباح هوعليك حرام ٠‏ وذلك بين + 
إذ التزامه له أو 

0100 غا > مرا 
أومما احتميت عنه للطب » أو مما اجتنبه لبفضى له : لم يكن ذلك عيئاً شرعية . 

ولمكن إذا عنى : أنى قد جملته بمنزلة الحرم الشرعى لا أقربه أبداً . فهذا 
قد عقد محر مه لله ظ فعكان عيناً .كا لوقال : والله لا أقربه . وهذا من جنس 
الظهار . فإن المظاعر الذى قال > أنت عل“ كظبر أنى : قصد أنه تحرمها تحربما 
شبيها بأمه » وهذا يقتضى تحر وطلها » والمرأة لا يحرم وطؤها وهى زوجة »كا 
أن امال المنلوك لايمكن تحريم الانتفاع به وهو مملوك » إلا إذاكان للعبد أن 
يحرم مالم حرم الله »كا كان شرع من قبلنا من أعل الكتاب وغيرم من الذين 
شرعوا مال يأذن به الله . 

وحن قدجمل لحر بمالجلال لنامينا » مثلقوله :أنت عل كظبرأى ركقوله: 
وله لا وطتنك » ووطؤك على» حرام » ممافيه معن الامتتاع وممتى التحريم قدا 

كان متكراً من القول وزوراً » ليس له أن يتكلم به ولابطلق قي كانو. 
يطلقون فيه فى الجاهلية . فإن المطلق مقصوده إرسالها » والطلاق لاتحرمبا عليه » 
بل له زحعتها فى العدة » وله تزوجها بعد العدة . والتحريم بوجب أنه لايطؤها» 
ولانبق زوجته » ولايتمكن من رجعتها وتزوجهاء وهذا إإبطال لحك الله ورسوله » 
فبو شرط مخالف اف كتاب الله » وكتاب الله أحق , وشرط اله أوئق »كا إذا حرم 


الا 


طعامه وشرابه » فإن هذا غير تمكن » ولو زال ملكه عنه » فإنه يباح لهأ كل مال 
الغير بإذنه» وهذا يقتضى أنه لاحل له محال . وهو ممتنع . 

كذلك إذا قال لسريته : أنت على» خرام » فبذا السكلام ياطل » لأنه 
لوأعتقها لم يحرم عليه أن يتزوجيا . وهذا الكلام يقتفى ريم وطلها بالماك ' 
والنكاح . وهذا لا سبيل إليه . | 

فلإكان هذا التكلام فى نفسه متكراً الول فى الإنشاء » وزوراً فى اعخبر 
أبطله الشارع ؛ وجعله متكراً » لأنه يقتضى تحريم مالم بحرمه الله » وزوراً لأنه 

يفتضى أن تسكون زوجته مثل أمه » وهذا باطل . ولوطلقت فإن المطلقة لاتكون 
مئل الأ . ولهذاكان مذهب أمد : أن الحرام صر يح فى الظبار . فإن قوله :أنت 
على؟ حرام : منكر من القول وزورء إذ لو طلقها لم تكن حراماً » بل بحل له 
تزوجها ووطؤها بشرطه . 

وإنما يقال : حرام : لمثل لليتة والدم للم اللئزيرء ويقال : الظلم حرام » 
وأما الأجنبية التى يباح تكاحها ‏ ومال الخير الذى يباح شراؤه » فلا يطلق الحرام 
عليه » بل يقال : حرام بدون إذن امالك ؛ و إباحة الشارع » ويقال : حرام بغير . 
تكاح وملك يمين » ويقال أيضا : حلال »كا قال تعالى ( 4 : 4؟ وأحل لكم 
ما وراء ذلك أن تبتفوا بأموالكم ) وقال ( © : ه اليوم أحل لكر الطيبات) . 

فالمنا كح والمطاعم التِى يباح الانتفاع بها بوجه من الوجوه : : هى مما سماها الله 
5 دنا عزنا :وبع جتزويا لح ازا :كد اك سترا بوامرن 
وزوراً.» وه كلام لايمكن نخقيق موجبه .ولا بحل السك به » قلا حمل سيب لا 
أباحه اله من الطلاق الذى فيه إرسال المرأة » و إن قصد به الطلاق » فايس له أن 
. يقصد ااطلاق بمثل هذا الكلام كا اوقال : زواجي بك حرام » وقصد به 
الطلاق » أو عقد التكاح حرام . ونوى به الطلاق » أو قال : وطؤك على" 


يف 


حرام فى هذه الخال ونوى به العللا » فإن هذاكلام باطل فى نفسه » فلا يحصل 
به بوت ملث ولاازواله » ولسكنه يمين » أن امتنع ؛ 0 
يلتزم فمل طاعة الم نزاما لله » فإنه لاستشعاره أن الحرام قد منمه الله منه قال : إن 
هذا حرام . أى أثبت فيه م ريا كتحري الله » كا يقول الناذر ا 
كإيجاب الله » فكلاما يمين : النذر يمين وتحرم » والحلال يمين » لكن 
الشارع أزمه بالطاعة إذا وجا » م فى ذللك من عبادته » وم حرم عليه ماحرمه . 
لأنه لارضي له فى فى ذلك » وجمل عليه كفارة يمين فى الموضمين » إذالم يوف بيمينه . 

فبذاغذا . وهو من أنفس الكلام وأشرفه فى هذه المواضع التى دارت فبها 
رؤوس طوائف من الناس . 

وهذا هو الثابت عن أ كثر الصحابة وأفضلهم : : أنهم جعاوا تحريم الحلال 
يمينا » وجعاوا النذر ينا ل 0 
لك تبتغى مرضاة أزواجك ؟ ) وانة المائدة ندل على أن حرم الحلال يمين 
وقول النى صلل الله عليه وس « كفارة, النذر كفارة عبن » « ومن نذر نذر 
م يسمه فمليه كفارة يمين 6 « ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة عين » 
وقوله لأخت عقبه « صوى ثلاثة أيام » وتحو ذلك يدل على أن النذر يمين . 

وهوتى النذر إنما أ مر باليين » إذا تعذر الأصل والبدل » وإلا فع وجود 
البدل المانع لا يأمر بكفارة 

بدليل أن الذى نذر أن يصلى ق بت المقدس أمره بالبدل الذى هو الصلاة 
فى مسجده . ول يأمره مع ذلك يكنا ة . والبدل بحوز تارة » لأنه أفضل 4 
وتارة لعجزه عن الأصل » كا أمر بقضاء النذر عن اميت لمعجزه . وم يأمزه مع 
ذلك بكفارة . فبنا أمر بالبدل للمحز . وهناك أمر لاسر ٠و‏ يأمر 

مع البدل بكفارة .. 

فبذا هو الأصل الذى دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والاعتبار . 


زف 

أن هذه الأنواع كابا أعمان . فإن كان فما معنى النذر لزم الوفا ء به » والوفاء 
إتما يقم بالمنذور ء أو بما هومئله فى نظر الشارع ايد إن عن 
الأصل أتى بالبدل الممكن . 

فإذا نذر الصلاة فى مسجد بمينه فصلى فى مسجد أفضل منه جاز » كم 
فى المسجد النبوى مع بت المقدس . وإن كان من غير الاجد الثلاثئة » فإنه 
لا بتمين مطاقاً . لكن يتعين لفضيلة شر: غنة عارضة : مثل كونه عتيقاً أ و كثرة 
الج ونحوذلك . سب ير 0 
إلا إلى مثله » أو أفضل منه . وقد يكون فضله لبعده وكثرة الطى إليه . 
فيتمين أيضاً » لذي ثكان فى تعينه طاعة لله ورسوله تمين لقوله صلى الله عليه وس 
امن قن أن بطيع الله فليطمه . ومن نذا أن تنس نقد نعضة 6 . 

واعلم أن الذين : بوجبوا “اللكفارة فى نذر المعصية ونذر العاجز ونحر بم 
الحلال » غايتهم : أنهم لم يعدوا دليلا على الإيحاب ء فإنما معهم الاستصحاب. » 
لبس معهم دليل شرعى على ننى ذلك ٠‏ مع أ كيم متناقضون . 

فهذا يقول : إذا حرم فرجا » جعلت عليه كفارة بمجرد التحريم » ( إن ْ 
يطأه » وكذلك إِذا حرم طماما فى أحد القولين . و إيجاب كفارة بمجرد نح ريم » 
وهو لم يزد فمل ما حرم » ولا فمله يجاب ب بلا دليل أصلا . فلا يعرف هذا القول . 
عن أحد من السلف . وهو خلاف النص والقياس . 

فإن الغلهار الذى هو أغلظ التحريمات : إتما ع 7" 5 
لا بمحرد التحريم باليين . والهين لله لا تجب فيه الكفارة إلا مع الحنث ٠‏ 

وآما الندّر : فهم يسلمون أنه إذا قصد العين كان يا وذ ف لين 
موجود فى قصد النذر وزيادة كا تقدم . 


وأما الذين بوقمون الطلاق بلفظ الحرام مطلقا » أو إذا نوى الطلاق » ا 


تالوه ينتقض بالظهار . 
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فإذا الوا : الظلبار جمله الشارع ضرحا ق حكه فلا بكون كنابة فى غير . 
قيل : نم » ولابد أن يكون الشارع جعله صر بحا للمنى يقتضى ذلك » 
إلا فلا مت: يمتنع أن يكون اللفظان فى المعنى سواء » وأحدما ظهار لا يكون طلاقاً » 
والأخر طلاثاً ‏ لاسا إذا كان طلاقاً لا يكون ظهاراً . فلابد أن يكون لألفاظ 
الظبار خاصية تمنم أن يقم بها الطلاق إذا نواه » وإلا فإذا كانوا يطلقون مبا 
فى الجاهلية ‏ وهى تحتمل الطلاق - كانت كناية فيه » إذ كل لفظ محتمل ١‏ 
الطلاق » فبو كناية فيه عندهم . ٠‏ 
وإذا قيل : هذا اللفظ لا تحتمل أن يعنى به الطلاق . قيل فبينوا الوجه 
المانع من ذلك والمسوغ له فى لفظ الحرام » و إلا ققوله : أنت على” كظز أنى » 
وقوله : أنت على” حرام سواء » هنا شبهبا بالغحرمة » وهاه أطلق السرم : 
والتحر ب المطلق كالتشبيه المطلق . فإ ن كان التشبيه المطلق يقت يقتتضى التحر يم الؤبد 
فالتحريم اللطا قكذلك » كا فىقولهتعالى (غ :+؟حرمت عليم أمبانك الآية). 
و إن كان التشبيه المطلق لا ستازم التحريم الَو بد » بل أصل التحرجم 2( 
فالتحريم المطلق كذيك ؛ وموجب اللفظ التحريم ال بد . ولهذا ذم الشارع 
ل ل د 
ومن قال : موجب الظبار نحرتم عارض . قد يقول : إن الطلاق المطلق 
لا يوجب محريماء فإنه هو الطلاق الرجعى » والرجعية ليست محرمة سم . 
وقد يقول : هو يقتضى تحريم الوطء والعقد العارض » والطلاق 5 
ذلك ؛ فإن الطلاق الشرعي هو طلقّة » وتلك رجعة لا رفم الك 1 
وإن قيل : يمكنه ذلك ممم النلاث . 
قيل : ذلك محرم » فليس له أن يوقعه . ونى وقوعه لزاع . 
وقد كتبنا فيا تقدم : أن حكة الله فى الظار ربما يستدل بها من يقول : 
إن الطلاق البدعى لا يقع » فإنه منكونه طلاقاً لكونة متكراً من القول وزوراً 
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والطلاق البدعى يشاركه فى ذلك »كا قد بسط فى موضعه . والله أعلر . 

ويدل على مسمى المين قوله صلى الله عليه وس : « من حلف على بمين » 
فرأى غيرها خيراً منها » الحذيث . فالمراد بالمين الحلوف عليه » وهو الحض 
أو النم : فإنه حلف على ذلك . : وقد برى غيره خيراً منه » وهو أن لا بحض 
ولا من » ليث وجد الحض والنع فبو يمين افان وجب الرقادع) لق الله 
أو لحقوق عباده » وإلا فهى الهين التى يباح المنث فيها وتسكفيرها : فالهين 
لاتوجب إلاما يجب لت الله أوحق خلقه » لاتوجب غيئاً لكونها عيناً . 

فصل 

وإذااعرف الفرق بين معنى النذر .ومعنى الهين التى ليست نذراً » وأن 
الأول التزام لله والمين العزام لله ول يلتزم لله . | 

فبذا هو الفرق الذى اعتمده الصحابة وأمَة التابعين » ومن تبعهم من العلماء 
كالشافعى وأحمد وغيرها : من الفرق بين نذر التبرر ونذر المين . فإذا قإل : إن 
شف الله مريضى فعلي صوم شهر » أو ححة » أو الصدقة بألف : كان متقربا بما 
نذره لله »و إذاقال : إن فما ت كذا فعلى الحج أو الصوم .أو الصدقة :كان حالفاً 
ذلك لا متقرا إلى الله . وعلى هذا أجو بة أحمد وغيره : 

قال خافن ستصور : قلت لأحمد : إذا قال الرجل : لله على حجة » 
أو ثلاثون ححة » إن كان ن كذا وكذا ؟ قال : إذا كان بريد العين فكنفارة 
مين . وَأَجَبْن أن أتسكار فى ثلائين حجة » و إذا كان معناه معنى النذر فالوقاء به . 

قلت : ححة وثلاثون حجة ؟ قال : ليس فى ثلائين حجة حديث فثلاثون 
أشد من واحدة ؟ قال : فيه كفارة يمين . 

قل إسحق بن راهويه فى كل هذا : بين مفاظة . 

وقل ابن منصور : قلت لأحمد . قيل لسفيان ما ترى فى رجل قال : إذا 
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ملكت عشرة دراه فى على المساكين » فلكبا ؟ 

فأجاب فبها قال : أحب أن يتئزه عنها . 

قيل له : يتصدق بها كلبا ؟ قال. : 

قال أحمد : إذا كان بريد المين جد ١‏ كفارة عين ...و إذا أراد :النذن 
يحزيه الثلث . ٠‏ 

قال عبد الله : سألت أن عن رجل حلف أن عليه الثى إلى بدت الله 

إن لم يفمل كذا وكذا ؟ قال : إذا كان 0 

قلت : فإ ن كانت يمينا فها عليه ؟ قال : كفارة 

قلت :إن لم تكن يمينا ؟ قال : 000 اليك 
عقبه بن عامر . ش 

وقال عبد الله :ممت أبى سثل عن رجل حلف إن رجت فلانة قعليهألف ؟ ظ 
قال : إذا كان على وجه اأمين فعليه كفارة يمين » إلا أن يكون نذراً فيوفى به . 

وكذلك قال المروذى : سألت, أبا عبد' الله عن حلف بحجة . فقال : من 
حلف يريد الدين ففيها كفارة يمين . إلا أن يكون على وجه النذر . 

قال : وسألت أبا عبد الله عن رجل حلف بالمثى إلى ببث الله ٠‏ وبصدقة 
ماله أن لا يصل قرابته بشىء من ماله ٠‏ وهو رجل له مال عظم من كل الال ؟ 
قال : يعتق رقبة فى عينه » إن كان موسراً . وأرجو أن تحزيه كفارة يمين عن 
التى وللال 

وقد روى عن ابن مر ونخفصة وزينب « أن امرأة قالت : هى محرمة بحجة 
وهى بوما مبودية وما نصرانية » إن لم تفرق بين مملوكين لا » فأمروها أن 
تكنر سياه . 

دك عن بن عبلى ف ربل جمل مال فى سبل ا أو الباكين + أ 
يكفر ينه » و بسذ فأقته » و يقضى.دينه . 
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وقال : « أتدت عائشة فى رجل جعل ماله فى رتاج الكعبة : قالت إن عليه 
كنازة ع :و إناحات كل بالف ل : ذف الساكين كفارة | 
عين » وفى الحج فى نفسى منه شىء » 5 

وقال عنه أبوطالب : من حلف بالمثى قت ال وغ رعو الات وطن 
سبدى فلانا وماله فى المساكين صدقة . وكل بمين يكون عقدها عقد عين كلف 
على شىء : إنما هو كفارة بين » على حديث بكر عن أبى رافع فى قصة ملوكة 
حفصة « حلفت لتفرقن ينها و بين زوجها ” » ققالت : ياهاروت وماروت كفرى 
عن ينك » وهكذا قال الشافى . 

قال : ولوقال : مالىفى سبيل الله '» أو صدقة - علّى. معانى الإان ‏ 
فَذْهِبٍ عانشة رضى الله عنها وعدة من أسماب رسول الله صلى الله عليه وس 
وعظاء والقياس : أن عليه كفارة بين ٠‏ 

وقال الر بيع : : سمعت الشافى - وسأله رجل عن الرجل تحلف بالثى إلى 
مكة - فأفتاه بكفارة بمين ؛ فقا له الرجل : بهذا تقول ب أيا عبد اله ؟ فقال : 
هذا قول من هو خير منى » قال : ومن هويا أيا عبد الله ؟ قال : عطاء بن 
أبى رباح . ذكر ذلك فى الأم.. 

وقد فر ع الشافعى على قول عطاء . وقال : الذى يذه بإليهعطاء يحزيهنى ذلك 
كفارة ين » ومن قال هذا القول قاله فى كل ما حلف فيه » سواء كان بعت 
أوطلاق . وهو مذهب عائشة » ومذهب عدة من أصحاب النى صل الله عليه وسم ٠‏ 

وذ كر فى الحج قولين : ذهب أبو حامد الاسفرائينى وطائفة من أسحابه 
إلى أن له فى الخلف بالحج قولين » دون الخلف با بالصدقة والصيام وغيرجما . 

أحدهما : يازمه الحج » وفرقوا ينهما بأن الحج يلزم بالدخول فيه دون غيره + 

وآخرون من أحابه قالوا : لافرق بين الحج وغيره : وحماوا كلام الشافى 
على أن للنأس فى الحج قولين » مخلاف الصدقة » فإن لم فبها عدة أقاويل , 
فيذا الأصل المنقول عن الصحابة فى الفرق بين التعليق الذى يقصد به النذر» 
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والذى يقصد به المين . هو الذى اعتمد ثليه جمهور أة الفقباء . 

فقااوانى نذر المين : إنه بحزيه كفارة ين » ويسمونه بنذر اللجاج 
والغضب » و إسميه الشافعى بنذر الغلق ‏ . لأن مث هذا إما يعقده الإنسان إذا 
أصابه غضب وغلق » وَلَحِاب” . لخلف أن لايفعل شيا أو ليفملنه » فيكون قصده 
النع من أمرْ أو الحض عليه » لبس قصده التقرب إلى الله . فإن هذا يعقبه عند 
طلب النعمة من الله أو تفريج الشدة » فيسكون فى حال الطلب والسؤال خوقاً 
وطمعاً لافى حال اللجاج أو النضب والنلق . 

وهذا الفرق مذهب الليث بن سعد والأوزاعى والثورئ وشر يك وعبيد اله 
ابن ألحسن » وهو قول تمد بن الحسن وأبى حنيفة فى آآخر رواية عنه وهو مذهب 
أحمد بن خنبل وأحابه بلا خلاف عامتاه . 

لكن فى عبارة صاحب الإرشادٍ ما يشعر أنه يازم إذا حلف به : 

وما أظنه أراد ذلك . فإن الرجل إنما ينقل نصوص أحمد » ونصوص 
أسحابه . وكلام أحمد فى هذه المسألة كثيرمشبور » لكثرة ماكان بسأل عن 
هذه المسألة وجيب عنها . وكتب أحابه مملوءة بذلك . 

وقد حكى عن الشافعى فيه خلاف ٠‏ وتذبرته فوجدته من غلط الر بيع “كا 
قد بسطته فى غير هذا الموضع . 

كن صا كثير من العاماء المتأخرين يفرقون بين التعليقين بحسب مايبلفهم" 
من الأثار » ويفتون/ن أبمان أخرى بلزوم الحاوف عليه . ويختلف كلامهم فى ذلك 
لأن الذى يظهر فى بادى الرأى أن هذه تعليقات » وهي قود عقدها الإنسان 
على نفسه . والأصل فى العقود ازومها » وهذا أفتى من أفتى بلزوم الحاوف به »كا 
أفتى بذلك مالك ور بيعه وعئان الى وأبو حنيفة أولا » وغيرمم » وكا أفتى كثير 
من السلف واللخاف بازوم التعليق على المملك إذا قال : إن تزوجت فلانة فهى طالق 


1 
لأن هذا عمد » وكا أفتى من أفتى اس ؛ يمنع بيع للدبر . لأنه 
ش عقد » والأصا ل فى العقود اللزوم ٠‏ 
وأما كون هذا معناه معنى اليمين آنا شرع فى الأيمان التحلة : فهذا 
لاينيمه الإنسان فى بادى الرأى » وإتما يفهمه بنظر نان ا 
وكان الصحابة أقرب عبد بمثكاة الهدى » وقلومهم لوو شٍِ أغرك 
نق الإعان والقرآن » فكانوا أسرع إلى فهم حقيقة هذه للفو ودرا عا فق 
الأمان لأا المكرة وفك مثم لبون كنك »م نات شعن 
من بعدهم » » ولا انتشرت فتاوى الصحابة والتابعين فى الحلف بالدذر » كالصدقة 
ونحوها صاروا يفتون بذلك » وما لم يبلنهم فيه الأثرقد يتوقفون فيه » وقد تجعلونه 
من العقود اللازمة . ولهذا يختل فكلامهم فى هذا الجنس كا اختلف فى نظائره . 
ذكر الشافعى أن المفرعين على قول عطاء يقولون بالكفارة إلا فى الطلاف 
والعتاق » وعطاء نفسه قد نقل عنه أنه أفتى بالكفارة فى هذا » ولم يكن عند 
الشافى من التابغين من قال هذا إلا عطاء » وهو قول أئمة التابعين كطاوس » 
وأبى الشعثاء جابر بن زيد » والحسن البصرى وعكرمة . وقوله هوقول عانشة وعدة 
من الصحابة . وهو إشارة إلى ع بنت العحاء » وذاك فيه العتق » . 
ولكن قد بلغه الأثرولم يكن عنده لفظه وإسناده . فإن الشاففى صنف الأم 
فى مصر » وكثير م نكتبه غائب عنه » و يقال : إنهكان يقمد فى المسجد يكتبه » 
اليس عنذه من الكتب إلا ماشاء الله ؛ وهذا من أسباب قلة الأثار فيه . ولهذا 
كان الذين 5 ببغداد من أكابر العماء كأحد بن حتبل وألى ثور » 
وأبعبد الرحمن الأشعرى وغيره : يتكرون كثيراً مما خالفهم فيه » لما صار يمصر 
و يمولون : 00 وي كار يراج ا أن عنده ببتداد . 
والشافنى : كان أولا تفقه على ل الكيين ؛ أخذها عن أحاب 
ابن جريحج : سعيد بن سالم » ومسل بن خالد الزنجى وغيرها عن ابن جريم . 


: ْم 
وجمهورهاعن عطاء . ولهذاكان يعظم عطاء جداً » فإنه أول من تفقه على أصوله » 
كا تفقه مالك على أصول سعيد بن المسيب و يقال : إنه أخذ أصول موطئه عن 
ربيعة عن سعيد بن المسيب . 
ثم إن الشافى رحل إلى مالك فأخذ عنه أصول أهل السنة . .ثم سافر إلى 
العراق » واجتمع بمحمد بن الحسن ؛ وكان أبو بوسف قدمات ٠‏ فروى عن تمد 
عن أبى بوسف » ونظر فى كتب ممد.وناظره . 

٠‏ وأو بوسف - مع أندكان ن أعر اب أى حجيينة بالخذيك د ققد كان 
أحياناً تبلفه الأحاديث فيرسلها» فيقع فيها غلط » وقد يكون الغلط من أخذ 
عنه أبو بوسف . | ش 

مثل مازوى الشافعى عن عمد بن الحنن عن أبى بوسف عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر : أن النى صل الله عليه 8 قال « الولاء احمّة كلحمة 
النسب » لايباع ولأ وهب » . 

قال الببيق : وهكذا رواه عمد بن الحسن الفقيه عن يعقوب بن تمد عن 
عبد الله بن دينار » يعنى كا رواه عنه الشافى 

م ذ كر عن أبى بكر النيسابورى أنه قال : هذا خطأ » لأن الثقات ل يرووه 
٠ 0‏ وروى البيبق بإسناد جيد عن الحسن' مرسلاء 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل « الولاء للج ةكلحمة النسب » . 

قال الببيتى : وقد روى من أوجه أخر كلها ضعيفة . 

قلت : لفظ الحديث الذى فى الصحيحين عن عبد الله بن دينار عن ابن عر 
0 أن الننى صلى اله عليه وس نهى عن بيع الولاء » وعن هبته » وهذا رواه . 
الثفات عن ابن دينار . ومثل سفيان الثورى وشعبة » ومالك وابن عينة وغيرمم » 

وقد يظن الظان أن أبا نوسف رواه عن ابن دينار» ففلط عليه وخالف. 
الثقات . وليس كذلك » فإن أبا يوسف لم يدرك عبد الله بن دينار ٠.ولكن‏ هو 


4١ 
جد دار وس رب‎ 
. والمنى يح لكنه ليس فى لفظ الحديث‎ 
9-5500 وإتماذ كزنا هذا لأن كثيراً من الناس‎ 


ويذ كرون فى رحلته أشياء عن مالك وأبى بوسف والقافى :+ لا بليق أن 
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ثم إن الشافى بعد لقائه مد بن الحسن بيغداد سنة يضع وتمانين ومائة : 
رجع إى. مكة ٠‏ فاما حج أحمد بن حنبل اجتمع 2 به تمكة » وجمع بينه و بين 
إسحاق بن راهويه » وتناظرا و 0 كا ذكر ذلك أحمد . 

خم إن الشافى قدم بغداد مرة ثالثة سنة بضع وتسعين . وفى تلك القدمة 
صنف كتابه الحجة . واجتمع به هنالك أبو ثور وأحمد » وأبو عبد الرحمن 
الزعفرانى وغيرم . ثم رجع إلى مصرء فأخذ عن العراقيين آثاراً كثيرة وعلوما م 
نكن عند الحجازيين.. وكان أولاعلى طريقة المدنيين » الذين لاحتجون بأحاديث 
أهل العراق »كا قال تمد بن الحسن : دخلت على مالك فؤجدته يقول لأسحابه : 
لوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب » لا تصدقومم 
ولاتكذيوم » فامارا نى تأنه استحيا » فقال : يا أبا عبد الله لايسوءك ماسمعت . 
عكذا كان أحابنا بوصوننا . 

وذمُ أهل الححاز لأهل العراق قديم من زمن الصحابة . 

قال أبو طلحة لأنس « أعراقية”'" ؟ » وقال سعيد بن 52 آر ببعة ,: 
أغراق أت؟ 

فإن جية اشرق قد علموا أن متها تأ النن.. 


)١( .‏ فى الموطأ عن عبد الرهن بن بزيد الأنصارى « أن أنس بن مالك قدم 


من المراق . فدخل عليه أبو طلحة وأبى بن كعب . قفرب لما طماما قد مسته النار 

فأكلوا منه . فَقَام أنى فتوصاً ٠‏ فقال أبو طلحة وألى بن كعب . ماهذايا أنس 8 

أعراقية ؟ فقال أنس : للتتى لم أفمل .وقام أبوطاحة وأبىب نكمب فصليات ولمبتوضأ» 
5 المتد 


كم 

سكن من العلوم أنه كان بالعراق عل كثير أخذ عمن سكن ها من الصحابة 

فكان عند الحجازيين أمهم يقولون : قد اشتبه علينا أمرم فلا فر للق 
من الباطل » كأجاديث أهل الكتاب » فلبذا انصرفوا عن ذلك » وكانوا إلى 
أهل البصرة أميل منهم إلى أهل السكوفة » وكذلك البصريون إلبهم أميل . 
ولهذا روى مالك عن أبوب السختيانى » ذاما قيل له : كيف تروى عنه » وهو 
عراق ؟ قال : ماحدنتك, عن أحد إلا وأيوب أتمريينة أو عو هذا وزو 
فى موطثه أحاديث مخرجها من العراق » كديث كمب بن عُدُرَةَ فى فدية الأذى » 
وحديث عمران بن حصين فى سجود السهو » وغير ذلك . 

فِلما اجتمع الشافعى بالعلماء هناك صار له من المعرفة بالأحاديث والنظر مالم 
يكن له قبل ذلك » ولهذا قال لأحمد بن حنبل : إذا صح الحديث فأعامنى حتى 
أذهب إليه » سواء كان كوفياً أو بصرياً » أو شاميا » ولم يقل أو حجازيا ٠‏ فإنه 
مازال حنج بالأحاديث الحجازية . 

ولأكان بالعرا ق كان به من يناظره من الموافقين والخالفين » مالم يكن بمصر . 

وقد ناظره بشر المريسى فى الفقه وأصوله مناظرة طويلة جمعها أبو عبد الرحمن 
صاحب الشافى ؛ ولكن مخمر عنده أشياء فصنف كتابه المصرى بعد ذلك »> 
وكان اعتماذه فى كثير منه على المعانى التى نخمرت فى نفسه أ كثر من اعتهاده على 
ألفاظط الأحاديث . لهذا بوجد فى كثير منه معانى أحسن من معانى القديم » وفى 
القديم أقوال كثيرة أرجح من أقواله فى للمرى » لهذا لم يذكر فى كتابه فىمسألة 
نذر اللجاج والفضب آناراً بأسانيدها وألفاظها » بل اعتمد على تفريم قول عطاء » 
وقد باغه أن عدة من الصحابة يقولون بمثل ذلك » ودؤلاء المذ كورون فى حديث 


ليل بنت العحاء . ا 
وذ كر أن المفرعين على قوله لم يستثنوا الطلاق والعتاق » وهذا مما فيه خلاف > 
طرداً وعكا . 


أما الطرد : ف جعل العتق والطلاق أو أحدها من الأعان . 
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وأما : المكس فن حمل الحلف بالظبار والحرام كالطلاق والمتاق لايجزى 
فيه كفارة يمين » وهذا هو الذى يذكره أسحاب الشافعى » فيقواون : إذا قال : ' 
إن فعلت كذا فأنت على كظبر أبى إذا حنث ازمه كفارة ظبار . 
تق النن الذى ذكرناه عن الشافى 5 نا : أنه يحزيه كفارة يمين . 
وأسماب الشافعي يقولون : الحلف بالظبار فى زوم لوقه كاطاك 
بالطلاق والمتاق » وهذا هو المنصوص عن أحمد . وعليه جمبور أحابه أيضاً . 
وكان أحمد يفت بإجزاء كفارة يمين فيا ثبت عنده عن الصحابه والتابعين . 
لأن هذا بمين » وقد أفتى فيه السلف بكفارة بمين » فيفتى بذلك . وكان يتورع 
عن الفتيا فهالما فمبا من اختلاف العلماء » وما يظبر من ازوم المعلق . 
فكان أحياناً يقول : إن لم بحنث لاآمره بالمنث » وإن حنث أفتيته 
يكفارة بمين . 
قال أبو بكر الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل تحاف بالثى إن 
بيت الله » أو بالصدقة بكل ما يملك وتحو هذا من الأعان ؟ قال : إذا حنث 
فكفارة بعين + إلا أنى لا أحمله على الحنث مالم يحنث . 
قلت له : لاتفمل فإذا حنث . قيل لأبى عبد الله : فإذا حنث كفر ؟ قال 
نم . قيل له : أليس كفارة يمين ؟ قال : نعم . وكذلك نقل الروذى عنه . فلت 
لأحمد : رجل حاف أن لايدخل على رجل بالمثى » فقال : ما اجترى' على الحنكث 
ولكنه إذا حنث فقولنا . قلت : كفارة يمين ؟ قال : نعم . 
وهذا لأن هذه العقود موجبها لزوم المعلق كا فى نذر التبرر . 
وقد أفتى بذلك طوائف من عداء ا مامين »بل هذا القول هوكان الذهب 
| الشبور الذى يفتى به عند أ كثرالناس . فإن المذهبين اللذين كان لها من يظهرها 
و ينصبرههاكانا ها مذهب مالك وأهل اللدينة ومذهب أبى حنيفة وتحوه من أهل 
العراق » وهؤلاء كانوا يفتون بلزوم المعلق » لا يسوغون التسكفير » ب لكان من 
أشهر الناس بالفتيا ربيعة ومالك بالدينة وان الب بالبصرة وأبو حنيقة 
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بالكوفة . ومم يفتون بازرم هذه العلقات لاينتون بالكفارة » ولهذا لما أفتى 
الشافهى بالكفارة جرى له ماجرى » و إِئما جمل قدوته فى ذلك عطاء » لأنه قد 
٠‏ عل أن المشهورين بالفتها فى المدينة والعراق يخالفونه فى هذه السألة » وقد ذ كر 
. ذلك فى كتابه قال : وقال عن عطاء يتصدق مجميع مايملك إلا أنه قال : حبس 
قدر مايقيته » فإذا ايسر تصدق بالذى حبس . 
يشير بذلك إلى قول إبراهم وأبى حنيفة وغيرهها من الكوفيين . 
وذهب غيره إلى أنه يتصدق بثلث ماله . وهذا قول مالك وغيره إلى أن 
يتسدذق.بازكاء +.وعذا قول وبيعة : 
فكان الإمام أحمد ‏ لظبور القول بازوم ماعلق » وكثرة الفتين به » ووقوع 
الشبهة فيه نيرى أنه لاحنث الخالف » تارة للشبهة العامية » وتارة للمنازعة العامية 
وأحمد بن حنبل هو الذى أظبر الفتيا بالسنة وآآثار الصحابة ببنداد . وكانت 
بغداد إذ ذاك أعفم مدائن الإسلام » حتى قال الشافعى ليونس : يابونس » هل 
رأيت داك قال 5 للا قال ها رأرت اليا 
وكان أبو جعفر اللنصور لما خرج عليه ممد بن عبد الله بن حسن وأخوه 
إراهي أضعف أمر المدينة لثلا مخرجوا عليه . وأعراها عن كثير مأ كن ا“ 
وجلا عاماء الحجاز إلى العراق لينشروا فيهم العلم . فذهب منهم إلى العراق بحبى 
ابن سعيد الأنصارى وربيعة » وهشام بن عروة » تمد بن إسحاق وغير هؤلاء . 
لأنها صارت دار الخلافة . و يكن ببنداد عل قدم ؛ كاكان بالمدينة ومكة 
والبصرة والكوفة والشام » بلّنان الم مها مجاوباً من هذه الأمصار والمدائن التى 
يعمرها الملوك إنما يسكنها أولا من له اتصال بالملوك » لامن تمفم رغبتة فى الع 
والدين » فصارث بغداد بعد ذلك حمع عل الإسلام . 
وان أعفلم من أظبر ا ع الإسلام أحمد بن حنبل . وأظبر مذهب أهل 
الحديث ومخالفة الكوفيين وغيرجم فيا خالفوا فيه السنة . وأظهر ترجيح أقوال 


ننه 

الححازيين عليهم » والبلاد على مذهب العر اقيين : مكان رةه فق عبد أن 
عنلب تمده إل اتذهت <وضك كتات الأعآن > وكتانية الأشربة . : 
وكان يِقرؤها على الناس لكثرة المرجئة » وكثرة من يشرب المسكر هناك . حتى 
كان يدخل الرجل بفداد ‏ مع ااكانك 00 مدائن الإسلام » فيقول : هل 
فبها من بحرم النبيذ ؟ ب يمنى الختلف فيه » يوون : لا إلا أحمد بنْ حنبل »كا 
ذكر ذلك الخلال . 

وهذه التعليقات قد اعتقدها كثير من العاماء عقوداً لازمة ليست أيمانا . 

وطائفةكثيرة تقول فيها : شبه من النذر وشبه من الأيمان . 

وطائفة أخرى تقول : هى أيمان غير شرعية . فعى باطلة ٠‏ 

والذبن يحعلونها أعانا منمقد: : منهم من يقول : هى من الحلف بغير الله » 
وهى مع ذلك منعقدة » حت قال ذلك طائفةم نأتحاب أمد كاذ كر أبو الطاب 
ف:سألة الذلك بربول الل صل لله عليه وسل فقال : : إذا حلف بالننى صلى الله ش 

عليه وسم / وحنث ازمته الكفارة . وقال أ أ كارم : لا يازمه . 

دليانا : أنه أحد شرطى الشبهادة . فالحاف به بوجب الكفارة “كاسم الله 
تان » ولأن أ كثر ما فيه : أنه حاف بمخلوق . وهذا لا بمنم من وجوب الكفارة 
كا لو حلف بالظهار “أو بتحرم أمته أو زوجته » أو نذر لجاج وغضب .وهذا | 
لأن أصل القول بأن التكفارة تلزم بالحلف بالنى صلى الله عليه وسلٍ لما كان قولا 
٠‏ ضعيقا مع مخالفته للجمهور احتاج من ينصره » كالقاضى أبى يعلى وأبى امطاب 
وابن عقيل وغيرم فانهم أنّوا فى نصره بما يحتاج إليه من نصرة الأقوال الضعيفة . 
وكل من نصر قولا ضعيفاً. فلا بد له من أحد أمرين : إما أن يتناقض » وإما 
أن يلتزم لوازم ظاهرة الفساد . ش 

فإنه إن طرد دليله وعلته ازمته هذه اللوازم » وإن ل يطردها تنافض ٠‏ 

هذا ما سراق عل هذا القول طرده ىغيره من الأنياء » كومى وعيسى 


| كم 

فقال لنا: إن اسم النى صلى لله عليه وس يعتبر فى لفظ الإتمان . والأذآن » 
و بالطمن فيه ير عن الإيمان » ويستحق القتل » فنقول : اسم لاايصح الإيمان 
إلا بالشهادة له وبه . فكان القسم به بميئاً بوجب الحنث فيها الكفارة كاسم ظ 
اله تعالى . 

بوضح هذا : أنه إذا اتتهت رتبة هذا الا إلى إيجاب القتل يجحد منزلته 
أو بذمه :كان اتتهاؤها إلى إيجاب الكفارة بالحنث به أولى . 

قال : واحتج ا تحالف بأنه حلف محدث » فل يكن بميناً مكفرة »كا لو حلف 
بموسى وعيسى والسكعبة والعرش . ْ 

فقال : والجواب أنه فى الحرم ةكالقديم » بدليل اشتراط ذكر الله فى الإيمان 
واعتبار جحد اسمه فى التكفر » وإن قاسوه على الصلاة لم يسلْ . لأنها تتضمن 
القر ان« وأما موس وعسى فكسأثتنا . 

ولو سل فا خصوا بمثل خصيصة نبينا صل الله عليه وسم . 

قلت : هو من قياس الرسول على المرسل » وهو قياس فاسد . فإن المين من 
خصائص المرسل » لقوله صلى الله عليه وسل « لاتحلفوا إلا بلله » ولقوله ه من 
كان حالفاً فليحلف بالله أوفليصمت » ولأنه لما قال له رجل « ما شاء الله وشئت . 
قال : أجملتى لله ندا ؟ بل : ما شاء اله وحده» ولا قال بعض الحطباه عنه « من 
يطع الله ورسوله قند رغد . ومن يمصعا ققد غوى . قال : بنى الخطيب أنت » 
قل : من يعص الله ورسوله » . 

والرب تعالى له حقوق لايشاركه فهها غيره كعبادته وتقواه » والتوكل'عليه » 
وخشيته . وله حق لا يتم القيام به إلا بالرسول » كطاعته » فإنه من يطع الرسول 
فقد أطاع الله » إذ لا ممكن طاعته إلا بطاعة الرسول » وكذلك لابمسكن الإيمان 
مو ومبيه وخبره إلا بالشهادة للرسول '» وفى حديث المعراج « 1 أرفم لك 
041 دك ااانه كرحا © الاريك لأحك كا ولكاتعين حي 
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يشهدوا أ نك عبدى ورسوى : ولهذا تحب محبته وإرضاؤه . فُحبته من محبة اللّه 
وإرضاؤه من إرضائه . 

ويبق الحلف به » هل هو من الحلف باللّه الأوسن الال عير اك :5 هذا 
مورد النزاع . فن جعل الهين منعقدة به قاسه بوصف بختص بالرسول وبوصف | 
يشركه فيه سائر النبيين . 

فالأول : كونه يعتبرفى الأذان والإبمان مخصوصه' . فإن هذالا يشاركه 
فيه غيره . 

لكن يقال : لم قلت قلت : إن العلة فى الأصل ما ذ كرت ؟ ول قلت : إن هذا 
الوصف دليل على العلة ؟ فإن كونه يعتبرفى الأذان والإيمان ليس بأولى من كونه 
لايذكر فى التسمية . فلا يقال : باسم الله والرسول » لا على ذبح ولا طعام 
ولاغيرما باتفاق المامين » ولا يصل له ولا يصام له » ولا يعبد » ولا يدعى » 
ولا يسأل » ولا يتوكل عليه » ولا مخشى » والفوارق أ كثر من الجوامع . 

وأما ما ذكره فى الإبمان والأذان فلا نه وسيلة وواسطة بين اله وخلقه . 
0 إلا بطاعته » فلا يكون مؤمناً إلامن شهد له بالرسالة » 
وأطاعه ولا يكون مصليا إلا من صلى الصلاة التى شرعبا . والأذان دعاء إلى 
الصلاة فذكر فى الأذان ليبين ما يحب من طاعته ومتابعته والإجمان به . 

وأما القسم فهو من خصائص المعنود سبحانه كا ثبت ذلك بسنته الصمحيحة 
الثابتة عنه صلى الله عليه وس 

وأما كون الطعن فيه مخر ج من الإتمان و يوجب القتل : فهذا حق » وهو 
ثابت ليع النبيين » فإنه يحب الإيمان بكل نبى و بكل ما جاءوا به . ومن سب 
نبياً معلوم النبوة وجب قتله بأتفاق العاماء . 

شم سؤال المطالبة قائم . فالقياس بالوصف الأول لا بوجب إلحاق سائر انبيين 


به . والقياس مهدا ل يوجب إلحاق سائر النبيين به . 
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فلهذا قال ابن عقيل : وأما موسى وعيسى فك_ألتنا ٠‏ 
وإن سل الحم فليس لم خصائض خصائصه 

وهذا حق لكن الك المذ كور معلق بالشترك أو بالفارق , وكلاما لادليل 
عليه ؛ بل هو معلق بما ختص الرب تبارك وتعالى . ٠‏ 

وهكذا أبو الخطاب لما عارضوه بأن هذا حلف بمخاوق ؛ عارضهم بالحلف 
بالظهار والنذر والتحرم . وهذا ضميف اوجبين . 

أحدهما : أن الحلف: بهذه ليس من الحلف بالخاوقات » بل هو داخل 
فى الحلف بلله » إما لففاً ومعنى . وإما معنى بطريق الأولى » كا قد بسط 
فى مؤضعه وبين أن ما عقد لله أبلغ ما عقد به 

والثانى : أن هذا لا يطرد بقول أحد : إن كل مخلوق يحلف به ٠‏ قلايد 
من فارق . لخينئذ : تطالب بأن مورد التزاع متصف بما يستحق الخلف . و 
الأعان أوعبت الكتارة :لا قبا من انتوق لله التمة .به + | 

وهذا الجواب يجيب به من يقول إن تلك الأبمان حلف بنير الله ولكن . 
من الببين بنيز الله ماهو معقود , ومنها ما هو غير معقود كا يقولون : من الأععان 
المقودة ما هو مكفر » ومنها ما هو غيرمكفر » ويوافق هذا القول ما نقله ابن 
منصور عن أحمد . | 

قال قلت لأحمد يكرة أن محل + بعتق أو طلاق أو مثى ؟ قال : 
سبحان الله ! لا يكره ذلك »ء لا تحاف إلا بالله . 

قال إسحق : القول ”ا قال . 

وهكذا مالك وغيره » تمعلون هذه الأعان من الحلف بنيرالله . ولهذا لابرون 
فها استثناء » ولا كفارة ‏ : 

والمقصود هنا : أن هذه الأعان اشتبه أمرها على أ "كثر الأولين ن والأخرين 
فلبذا كان أحمد مختار الاحتياط . فلا يأمر الحالف بها أن يحنت . فإذا حنث لم 
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بمكنه أن يازمه إلا بالكفارة » إلا بالمعلقات » فإنه قد تبين له أن هذا هو الذى 
ناز وعدا اذى كان يأمر به اسان مرك الاحتياط » إذا لم يكن الحنث اق 
الإصرار على اليين . مثل أن يكون قد حلف على مباح له فعله وتركه . 
وأما إذا حلف على ترك واجب أو فعل محرم » فيتعين عليه الحنث . و إذا 
حلف على مستحب فيؤمر بالحنث .“كا قال النى صلى الله عليه وس « من حلف . 
عل يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن ينه » . 
ونظير هذا عن أحمد : تعليق الطلاق على الملك . فسكان مختار الاحتياط فيه. 
فلا يأمره أن يتزوج إلا إذا كان مأموراً من جهة الشرع بالنكاح » ولو تزوج 
الت اعد 
قال فى رواية المروذى فى رجل قال :كل امرأة أتزوجها إلى ثلائين سنة فهى 
طالق : فإن كان تزوجها فلا يأمره بفراقها . وإن كان لم ينزوجها قل يعجبه 
- ان يحنت . : 
ولوقال : إن اشتريتك فأنت حر » يعتق إن اشتراه » هذا عندنا خلاف 
الطلاق . 
وقال فى رواية الفضل بن زياد : إذاقال : إذا تزوجت فلانة فهي طالق ٠‏ 
فإن كنت تزوجتها. فأتم عليها فهى امرأتك » وإنلم تكن تزوجتها فك 
ف غيرها سعة . فإن كان له أبوان يأمرانه بتزوجبا 01 3 أبويك . 
وإن قال :كل مملوك أملكه فبو حر بالمتق لله لا يشتر 
وقال فى رواية أبى داود : فإذا قال : كل امرأة ل له : 
إن فمل لم آمره أن يفارقها . وإن كان له والدان يأمرانه بالمزو بج أمرته أن 
يعزوج وإنكان شاب يخاف العنت أمرته أن يتزوج . 
وإذا قال : فلانة » فإنه يمكنه أن يتزوج غيرها . 
فبو - رح الله عليه - رأيهُ أن لا يقم به الطلاق إذا تزوج » لكن 
فى اللسألة شبهة وخلاف.قديم بين السلف والخلف . 
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فكان 9 بالورع احتياطً : أن لا يأقن الشبهات . فن ات الشيهات فند 
استبراً لعرضه ودينه » إلا إذا ع الشارع بالمزوج » إما لحاحته وإما لأمر 
أبويه . فبنا إن ترك ذلك كان غاما “فل يتك الغبية ركو فحضية : 
وهذا ما لهأن رجلا سأله : إن أبى مات وعليه دين » وله مال فيه شبهة » وأنا 
أ كره أن أستوفيه ؟ قال اننع ذم راك ترتية »,بعل أن قناء لبن واجت»” 
وتركه معصية » فلا يبقى شبهة بترك واجب . | 
وكذلك جوابه فى الحلف بالنذر وغيره :كان يأمر نا بالاحتياط واتقاء الشهة » 
حيث لا يكو نناركا لواجب » أو فاعلا لحرم ا 
وكان أحياناً يتتوقف فى الأعان المفلظة التى ل يبلفه عن الصحابة فنها ثىء . 
فالحلف بصدقة المال والمثى إلى مكة » وجمل ماله فى رتاج التكعبة ونحو ذلك 
لم يتوقف فيه قط . 
وأما الكل بالحج فكان تارة يحزم فيه » وتارة يقف فيه » أو فيا إذا قال : 
لاثين حببة.:ها اختلف فى ذلك كلام الشافنى لانو وجوب الحج 1 كد من 
وجوب غيره . فإنها كلها تازم بالنذر . ش 
فالحج يازم بالشرع أيضا . والحج لا يمكن إبطاله بعد الدخول فيه . والحمج 
| يقدم فيه الأم فالأم . 
ولوأحرم بححتين فقد ذهب أبو حنيفة إلى أن الثانية تصير منذورة ٠‏ 
فلما رأى أن أمره أغاظ وغنده فى هذه الأعمان شبهة . ولم يبلغه عن الصحابة 
فى الحلف بذلك شىء أمسلك أحيائاً . لا لأنه يرى زوم الحج العلق . فإنه لم 
يقل هذا قط » كا نقل فى أحد قولى الشافى . ول ينقل أحد قط عن أسمد أنه 
أفتى فى ثىء من هذه الأعمان بازوم العلق » ولكن كان يمك عن الجواب 
٠‏ فى بعضها » والعالم مسك حتى تزداد المسألة عنده قوة ووضوحاً » وحتى لايحترىء 
الناس على الأيمان » ولصالح أخرى . 
فالإمساك عن الجواب ينف اللزوم » وهو غير الإفتاء باللزوم . 
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قال.حنبل : حدثنا مد بن بكر حدئنا سعيد عن قتادة عن جابر بن ز يد 
والحسن : فى رجل قال : هو محرم حجة » أو بألف حجة ؟ قالا : يمين يكفرها . 
قال : وهو قول قتادة . 

قال حنبل : قال أبو عبد الله : الذى أذهب إليه : إذا حنث كان عليه بهده 
البين كفارة. مين . ولا أحب أن أفتى به » لثلا يتتايه”"؟ الناس فى الحلف بها . 
فأما ححة واحدة فليس فى قلى منها شىء » عليه كفارة بمين إذا حنث . ' 

٠‏ وقال المروذى : سألت أبا عبد الله عمن حلف بريد المين ؟ فقال : فيها 
كفارة بمين » إلا أن يكون على جبة النذر . ٠‏ 

قلت : فن حلف بثلائين حجة ؟ فقال : قد كنت أفتى بباء ثم كرهت 
أن أتكم فبها . | | 

فذكر أنهكان يفتى فيها ء ثم إنهكره الكلام فبها » ولم يقل : إن رجعت 
عنهاء ولا أفتى بضدها .1ق تكو نا ف كوه فاورلا حي ةف 
ذلك لئلا ينتايع الناين فى الخلف بها 

وقد يكون لأنه ليس فيها أثر عن السلف . وكذلك نقل عنه حرببا.. 

قيل لأحمد : رجل حاف بثلائين حجة ؟ فقال : لاأقول فى هذا شيثا . 

قلت :قال : عل" حجة إن فلت كذا وكذا ؟ قال ولاأحوعل المت 
وإن جنث فعليه كفارة يمين 

ومع | إمساكه عن الثلائي نكان إذا طلب منه الجواب يفتى فيها بكفارة . 

قال ابن منصور :قلت لأحمد ::إذا قال الرجل : لله على حجة أوثلائين 
حجة » إ نكا نَكذا وكذا؟ قال : إذاكان بريد العين فكفارة مين . وأجين أن . 
تكلم فى ثلاثين . و إذاكان معناه معنى النذر اا 
1 ' قلت : ححة وثلاثون ححة ؟ قال : ليس فى ثلائين حجة حديث . 
)١( ٠‏ التيع ‏ بالتاء والياء امثناتين ‏ الجد يذوب وسيل علىيوجه الأرض والتتابع 
فىالشىء وعلى الشىء : التهافت فيه والاسراع إليه . ولا يكون إلا فى الشى 
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قلت : فثلائون أشد من واحدة ؟ قال : فيه كفارة بين . 
قال إسحق بن مندور : قال إسحق بن راهويه : فى كل هذا كفارة يمينه 
مفاظة ثلائين حجة أو أ كثر . فا عَم من الحج أ وكبر فبو أجدر أن يكفر . 
قلت : مذهب إسحق أنه يكفر فى هذه الأيمان بالكفارة الكبرى . قال : 
وما عظم من الحج أ وكبر فبو داق يحتاج الحالف فيه إلى السكفارة . لأنه 
يقنذنم أ وعم علية الرفاية : 
فأحمد أخبرعن إمساكه فى هذه المين الفلظة » » لا لأنه يازم مافيها » بل قد 
يؤمر فبها بأ كثر من كفارة يمين »كا كان ابن عمر يأمر فى الأيمان السكررة » 
وكا فملت عائة ذ فى الملف بالعبد » وإسحق جزم بالكفارة الكيرى ك0 
أحمد يستحب الزيادة على الكفازَة الصفرى فى هذه الأعان . 
قال ل ا ل ا 
قال : إطعام عشر امنا ين انو إن قرت إل اهيا كتزمج ذرك كان اعية لكا 
وقال حرب بن إماعيل : قلت لأمد : رجل حلف على,.شىء واحد أبانا 
كثيرة ؟ قال :كان ابن عمر يقول فى ذلك : عليه عقق رقبة . ١‏ 
كلك ؛فإن ل يقدر ؟ قال أرجو أن بحزئه الكفارة . 
قلت : إن فرق الأجان خلف ثم مكث ساعة لفلف ؟ فقال الى ا 
شىء واحد ؟ قلت : نم . قال : إذا أراد تأ كيد اليين يكتارة والحية, 
وقد صرح فى غير موضع بأنه يجزئه كفارة صنرى ف الأعان الكررة ٠‏ | 
قال إسحق بن ابراه : معت أيا عبد اللّه » وسئل عن الرجل بحلاف حمس 
وان ٠‏ والله » والله » والله » والله » والله » ثم حنث نث ؟ قال : عليه كفارة واحدة . 
وقال ابن منصور : قلت لأحمد رجل حلف فقال : واه لا كل هذا الطعام 
ولا ألبس هذا الثوب » ولا أدخل هذا الببت ؟ قال : فى كل هذا كفارة واحدة . 
لأنه فقخىء واعن دنا والضا :فلك لأخدء قن لت عل امور اوعل 
شىء واحد فى مجلس أو مجالى ؟ قال : نال يكفر فبو كفارة واحدة . 


س 

قال شق #:والزول كاكال: 

وهذه المسألة إذا حلف أعانا على أفعال ففيها عنة روايتان . 

إجداها : هذه » وهى اختيار أ كثر أسحابنا » كأبى بكر والقاضى وأسحابه 
كأبي االخطاب وغيره . 

والثانية : عليه بكل بمين كفارة وهى قول أ كثر العاماء واختيار االخرق 
وغيره . ونقلبا عنه المركوذى قال : سئل أبو عبد الله عن امرأة » قالت ازوجها : 
بوجه الله لا أعطيهكذاء ثم حلفت بوجه الله إن مى تركتك تدخل إلا وهى 
اتريد إعطاءه . قال : تكفر كفارتين . وأما الأمان المكررة ففيها كفارة 
واحدة . وروى عنه كفارتان : 

ونقل عنه حنبل كفارة مغلظة . 

سألت ععى عن رجل حلف يله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة 
لايك فلانا » فأرادكلامه . قال : عليةكفارة بمين . فإنكان حلف لله الذى لا إله 
إلا هو ورددها مراراً » كان عليه عتق رقبة على مأكان ابن عمر يفعل » فانه كان 
إذاكرر الأيمان أعتق . فإن هو حلف بالطلاق أو بالمتاق ثم حنث » فقد جزم 
إذا كرر الأيمان فى موضع بكفارة واحدة » وفى موضع قال : يعتق . فإذا لم يقدر 
أرجو أن يحزيه اللكفارة » وفى موضع قال : عليه عتق رقبة . 
ا وهذا نظير جوابه فى الحلف بالقرآن : تارة يقول عليه بكل آنة كفارة » 

كا نقل عن ابن مسعود » إذلم يعرف له مخالف من الصحابة » وتارة يقول : 

إذالم شدر يكتر كفازة واجلة ولا رس أن الخالت بالقرآن غايتة : أن تكون 
كالأمان التى يكررها . فلو حلف بالله أعانا مكررة بعدد آيات القرآن » وقال : 
إنه يحزئه واحدة . فنى الحلف بالقرآن أولى . لغلف الحالف بثلاثين حجة ونخوه هو 
سس جنس الأيمان الغلظة السكررة . 

وهذه قد يؤمر فيها بكفارة مفلظة » وهوالعتق . وقد يؤمر فيها بكفارات » 


5 


كافى الحلف بالقرآن » ولسكن أحياتا كان لايميب بثىء فى ذلك » إذ ليس 
معه أرق شى دمن ذللك كامعة فى شسكران الأعان:والهاك 3331 

وأحياناً يحيب فى الحلف بالنذور الكثيرة أن عليه كفارة يمين . 

قل معن ينطوو تلت لأجد ءوسل حلت ورا كترةقدةاةإلن 
بيت الله : أن لايكم أناه واعاء .ركذا وكدا درا لكيه لايقوى عليه أبداً ؟ 
قال ا 1 ال على وجه التقرب إلى الله 
فالوفاء به أن لا يكون تعديا من ذلك فليكفر » على حديث أخت عقبة بن عام . 

قال إسحق : كل ماكان نذراً على هذه الجبة فكفارة كفارته بمين 
مفلظة . وهو عفر إذا كان فى طاعة الله » فمليه الوفاء بما نذر » فالخلف بالأبمان 
الكررة كالحلفبالنذور الكررة . 

والحاف بالقرآن | إذا نز مان لك هودن لا ناك . وأحمد اتبع 
الصحاية : اتبع ابن مسعود وابن عمر عمر »كا انبع عائشة فى الحلف بالعهد : فإن هذه 
السائل بلغته عن الصحابة ول يبلفه عن غيرم ما مخالفهم ٠‏ . 

قال أبو طالب : سثل أبو عبد الله عن رجل قال : على عبد الله إن فملت 
كذا وكذا . قال : العبد شدين » ذكر الله التشديد. فيه فى عشر مواضع من 
كتاب الله » ينبئى أن بنى بالعبد . قال اله سبحانه وتعالى ( ١17‏ 4* وأوفوا 
بالعهد إن العبد كان مسئولا ) ظ ظ 
| قيل : فكيف يصنع ؟ قال : يتقرب إلى الله يكل ما استطاع . فإن عائشة 
أعتقت أربمين رقبة » فسكانت تبكى حتى تبل مارها . إن استطاع أن يعتق أعتق 
قيل : ليس عنده مايعتق ؟ قال : يتقرب إلى الله بكل ما استطاع . قلت له : 
يكنر عش ركفارات ؟ قال : أ كثر 

وقال المروذى : سئل أبو عبد الله من قال-: على عبد الل إن فملت كذا - 
0 (١)أيث‏ هى الآثار فى الحلف بالقرآن ٠‏ ؤلم يكن ممروفا إلا بسد حدوث 
أعان البمة ؟ ش ش : 
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وكذا ؛ فاتقول ؟ قال : قد أحصيت عبد الله فى القرآن فوجدته فى عشر 
مواضع . وقد شدد فيه قوم . ويعجبنى إن قدر أن يعتق » و إلا أطم أ كثرءن 
كفارة مين .وكا أطمم كان خيراً . 
وعن إسحق بن إبراهي . قلت لأحهد : رجل عاهد الله أن لاايأ كل من 
قرابته شيا » وهو محتا- اج إيم ؟ قال : أعن إل أن تقرب إل الله بأ كثرمن 


كفارة بمين . 0 
فبنا قد غاظ فيمن قال : عل عهد الله إن فملت كذا . ومن عاهد الله 
أن لا يفمل كذا . 
وقد قال فى رواية محمد بن المكم : من جلف بعهد الله وميثاقه فمليه 
كفارة عين . 


وقدكان أحمد عاهد الله أن نلا حدث بحديث تام ابتداء » لماطلب مناطليقة 
أن يق المسكر وبحدث ابن » وهذا تنم ما في الترآن من ذكر اله . 

وذ كر عبد الله وغيره قصة حلفه » وأنه اس ستفتح الكلام فقال : قد قال الله 
تعالى ( ه : ١‏ يا أمها الذين آمنوا أوفو بالعقود ) قال : بالعهود . 

وتفصيل ذلك : أن المعاهدة هي المعاقدة » وهى ثلاثة أنواع . 

أحدها . المعاهدة التى بين الناس » كالمعاهدة التتى بين المسامين والكفاز 
فى الهدنة والمصلحة ‏ والمماهدة التى مع الأئمة فى طاعتهم فى طاعة الله ورسوله 6 - 
والمعاهدة التى هى جمد النتكاح والبيع رده اه » وإن لم 
يكن بلفظ المعاهدة باللّه . 

فإذا عاهد الله وغدر كان ذلك من أعفل شغب النفاق »كا فى الصحيحين 
عن عبد ادبن عمر عن النى صل الله عليه وَسَل أنه قال « أربع من كن فيه كان 
منافماً خالصاً . ومن كانت فيه خصلة منه ن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها:. 
إذا حدثكذب » وإذا التمن خان » وإذا عاهد غدر » وإذا خاصم كر ه . 
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الثانية : معاهدة الله على ما يتقرب به إليه » فهذا من معنى النذر والحلف على 
النذور » فإ نكان على فعل واجب أو رك محرم »كان يمينا ونذراً كذلك » و إن 
كان على مستحب كان نذراً له مؤكداً بالمين بمعاهدة الله . 

والئألثة : معاهدة بمعنى المين الحضة » إذا كان مقصودها الحض والنع . 
فيذه فين لكباهو كدة. ٠‏ 

فن المعاهدة بمعنى النذر : قوله تعالى ( + : 6 ولقدكانوا عاهدوا الله من 
قبل لابولون الأدبار » وكان عبد الله مسئولا ) فإن تولية الأدبار حرام » فإذا , 
نذر الثبات وعدم التولى توكد بالنذر » فإذا عاهد الله عليه كان أو كد وأوكد . 

ومن هذا مبايعة الصحابة للننى صلى الله عليه وس حت الشحرة بيعة الرضوان : 
على أن لايفروا . فإن ذل ككان واجباً علمهم » ونوكد بالمبايعة والمعاقدة عليه . 

ومن هذا مبايعة الأئمة وغيرذلك من المعاهدات التى هى مغاقدة على فمل 
ما أعس الله به ويرك مانهى عنه . 

ومن هذا : الباب قوله تعالى ( .4 : ٠/6‏ ومنهم من عاهد الله لثن آ"تانا من 
فضله لنصدقن ولنكون من الصالحين ) فإن هذه مغاهدة على فعل واجب 
أواؤاخين ونون » فبو نذر ومين . فبذا يحب الوفاء به مطلماً . ومن تقض 
هذا المهد فليتقرب إلىاللّه بما أمكن . فإنه من. الذنوب العفايمة التى هى من أعفلم 
شعب النفاق . 

وأما الثالك : وهو المماهدة على مالا يقصد به التقرب إلى الله » ولا هو من 
النقود التى يجب الوفاء بها للمباد » بل هومن جنس الهين التى يحلف بها على 
حض أو منع » فهذه يمين محضة ء لأ يجب فيها إلا الكفارة » وهذه داخلة فى قوله 
صلى الله عليه وس « من حاف على يمين فرأى غيرها خيراً منها . فليأت الذى 
هو خير وليسكفر عن ينه » . ش 

فلماكان لفظ الميد والمماهدة بللّه يدخل فيها هذه الأقسام صار فيها من 
التشديد تارة والتخفيف أخرى ما يناسب العقود عليه القصود بالكلام » وعانشة 
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رى الله عنباكانت مماهدة أن لا تكلم ابن الزبير لما بلنها عنه أنه قال + 
لما أعطيت مالا كثيراً وقسمته فقال « لأححرن على عائشة » فقالت « حجر على 
ابن الزبير؟ وعاهدت الله أن لانكلمه أبداً » ثم دخل عليها مع من دخل من 
بنى زهرة فكامته » وأعتقت أربعة رقاب » وكانت إإذا ذ كرت عهدها تبى حتى 
تبل حا رها » وهذا واه أعم.- لأن عائشة قد تكون اعتقدت أن هذا المهد من 
. باب العهد لله والنذر له لكون | ابن الزييراً نكر معروقاً أمر الله به وربنولة وعزم 
على منعها من فعل الخير فاستحق لذلك أن بجر فماهدت الله على عجره » متقربة 
بهذا العهد إلى الله . ومن عاهد الله على فمل واجب أو مستحب يقصد به التقرب 
إلى الله فمليه أن يوفى بعهده . فإن هذا نذر تحب الوفاء به » وليس له أن ينقضه 
ثم لماتاب ابن الز بير وصلته » لأن التوبة يش ب مقبلها . ١‏ 

ولكن كان اللفظ عام . وإذا نذر نذراً لسبب وزال ذلك السبب فبل 
يزول النذر ؟ فيه نزاع بين العلناء » واللتقول ع نأ حمد فى رجل نذر أن لا يصيد 
فى نهر لظل رآه فيه » ثم زال الظل قال : النذر يوفى به لا يصطاد فيه أبدا .كا نه 
شبه هذا بمن هاجر من مدينته نكا هاجر ال امون من مكة » ثم لما تركوها[ له ] 
لم يعودوا إليها أبداً » لأنهم تركوها لله » و إنكان سبب تركهم قد زال . 

فأحمد رأى هجر النبر الذى يصطاد فيه من هذا الباب . 00 

ولمل عائشة رضى الله عنبا خافت أن هجرها لابن الزيير لما كان لله من . 


هذا الباب وخافت أن يكون سلامها عليه لكونه ابن أختها كن ينذر شد فنا نا 7 


ويدعه لغرض له » ثم غضبها على ابن الزبير أولا » وخوفها من الله “ثانيا عظم ٠‏ 
المعاهدة فى قلبها حتى التزمت ذلك الوفاء » وتقربت إلى الله لما كلته مهذه القرباته 

وإلا فاوكان هذاكالأبمان التى تحلف فيها الإنسان على قطيعة الرحم لم يكن فه ش 
ذلك أ كثر من كفارة بمين ولوقال الإنسان أعاهد الله ألف مرة على أن لا أصلى 
او و مو شر مشا لم يكن عليه فى ذلك أ كثر من كنا فارة مين . 


/ؤ ‏ العقد 
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فإن المهد إذا كان بميناً فكفارته كفارة مين . وإن كان نذراً فلس فيه 
إلا كفار ة بمين فى أحد القولين » وليس من دين الإسلام من يعاهد عهداً على 
ترك واجب » أو فعل حرم ويكون ذلك العهد لازما له . بل مثل هذاالمهد يجب ٠‏ 
قوةاتفاق انين .. 

وغاية مافيه » إذا كان ميا أو نذراً : كفارة مين ظ 
والنظر فى المهد والعقود إلى الممقود عليه: الذى هو الحاوف عليه والمقصود 

بالعهد والنذر والمعقود به الذى هو المعاهد به والحاوف به . ش | 
.فأما الأول : فإ نكان فمل ما أوجبه الله » أو رك مانهى الله عنه.: لم يكن - 
العقد على ذلك لا جائراً ولا لازماً » بل تحب نفضهء وغايته أنه يحب فيه 

الكفارة المفلظة . 

وإن كان على مباح : فإن كان من العقود التى بحب الوفاء بها كان . 
لازماء وإلا كان له نقضه » وعليه كفارة بمين 1 
فبذا الذى ذ كر وار ناناشيه كشهفال] م للؤمنين عائشة رضى لله عنها» 
وإلا فلوحلفت أيمانا أن لا تكلم ابن وكات مأمورة أن تكفر أيمانها 
وتكلمه كا قال البى صل الله عليه وس « من حلف على ,كين فرأي غيرها خيراً 
كا لات الذى هو خير وليكفر عن .ينه » وهذه المعاهدة لامخرج عن أن 

تكن ييا داقر .لس فيا د 8ض الاين رلياو 77 
فإن كان نذراً فلا نذر : معصصية لله وكفارته كفارة عين » ولا مين ش 

ولا نذرى قطيعة رحم » وكفارته كفارة بين ٠‏ 06 
وابن 00 مافعله كبيرة من الكبائر لم يحب أن بجر بعد التوبة » 
وليس مجر السب كبجران البقاع فإن هجر الس فى الأصل حرم » كا قال البى ْ 
عل ال عليه ون ولا عل لمر أن + هجر أجاه فوق ثلاث » يلتقيان » فيص 
هذا وَيِمَدُ هذا وخيرحما الذى بدأ بالسلام » مخلاف هحران الأماكن »فإنه 
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لابحرم . فهذا هو الفرق بين هجر المباجر من مكة » وهجر الكان الذىكان ا 
ظر» وجبر اسم . ظ 

مع أن مسألة. هجر مكان الظلم قد اختاف فيها 3-001 
مذ كور فى غير هذا الوضع » وفى. الصحيحين عن أبى هريرة عن النى صلى الله 

عليه وسل أنه قال « لأن يلح أحدم بيمينه فى أهله ألم له عند لله من أن ن يس 
الكفارة التى فرض الله » . 

وهذا هوالذى أنزل الله فيه ( ؟ ولاتبو ل عرحة لأجاتم أن نبوا 
وتتقوا وتصلحوا بين الناس ) فإن الرجل نحلف لله بعهد الَّهُ و بغير عهد الله ” 
يعاهد اله : أنه لا يفعل برا » أو تقوى » أو صلاحاً » وإذا طلب منه فمل ماأمر 
الله نه ورسوله قال : : حلفت لله » عاهدت الله » على عهد الله » فنهاهم الله ورسوله 
عن ذلك » وهذا من عنه بالكتاب والسنة إجماع للسادين » بل يفعل ما أمر 
اله به ورسوله من صلة رحم وغيرها فإنكان ذلك واجبا » مثل ترك الهجرة 
الواجبة وحب عليه < 0 استحب عايه » ويكفر عينه . وليس. 
عله اذك كتين كثارة عبن : 

ا حنبل : أنه لاحد ثأحداً فإنها عندممن 26 الذى. 
يتقرب به إلى الله » لأنه كان قد رأى أن الخليفة وأعوانه إذا رأوه يحدث العامة: 
قالوا : : نحن أحق "بذك من العامة ثم إما أعفوه عن قبول جوائم لما عرفوا أنه 
لايقبل جوائز غير » و إلا فا كان يطيب لهم أن يقبل جوائز العامة ولايقبل. ٠‏ 
ش جوائزهم . وأحمد رأى أن الهم تسا ف دنه فى طبار مدمية ولا لبر ش 
فها لم يتيين أنه معي وخروج عما أمر الله به ورسوله : من ترك بعد بغضهم إذا لم 
يأمروا بمعصية . فرأى أنه إذا امتنع امتناعا عاما اندفمت هذه المفسدة ا 
ومعاهدنه كانت من باب النذر » لاامن باب الأممان . 
فإن الناذر أصل قصده عبادة الله وطاعته: » والتقرب إليه بما نذره ١‏ لاقف 1 
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:قد حاف عل امتبوا #سهامن مواملة شخصض »+ ومقاطة آخر . وهذا يسمى 
هذا نذر اللجاج والغضب والفلقن . ولهذا يشتبه على الناس فى هذا الباب أمران : 

أحدها : أن يظن الظان : أن مافعله لله » ولا يكون لله » بل يكون وام .. 
“.فلن أن الذى عقده وعاهد عليه من باب النذر » وهو من باب المين . فهذا 
ل ا 

والثاق : أن يظن الظان أن ماعاهد الله عليه وحلف عليه الأبمان لمفلظة أنه 
لايحوز الحنث فيه حال . وهذا غلط ؛ بل الصواب فى ذلك : قول النى صل اله 

عليه وسلم 2 من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها اد 
وليكفر عن عينه » 

فالاشتباه يقع فى نفس الخلف تعظيا للمحلوف ء والمعاهد به : هل يكفر أم لا؟ 

والثانى فى قصد المعاهد المعاقد الحالف الناذر : هل أصل قصده أن يطيع اله 
ويتقرب إليه بما التزمه » أم ليس قصده ذلك ؟ بل قصده همده اللقوس 
كثيراً » وغالبا من نيل أغراضها وأهوائها . 

وهذا هو الذى جاء الكتاب والسنة بتكفيره على أى وجدكان » و بأى 
شىء حل ف كا تم . 0 

لكن لماكان موجب العقود لزومها صار يظن كثير من الناس لزوم مثل 
هذه المقود إلاحيث تبين للم أنها أيمان مكفرة . حيث يقبين لمم أنها أيمان مكفرة 
أمروا فبها بالكفارة . وحيث لم يتبين لمم ذلك أجروها مجرى المقود اللازمة » 
كا هو نوجب لفلهاء وهوالسبب فيمن جمل الملف بالظبار والطلاق والمتاق 
لازما ٠‏ بل هذا هو السبب فيمن جمل الحلف ببعض المنذورات لازما مع أنه يجمل .. 
فى الحيف بالنذ د كفا مين » فين جل هذ اق أانى موضع » و 
يحعلها فى موضع وهنا آم وقع فيه كثير من العلماء :: الأربعة وغيرمم » فضلا 
عمن هو دونهم . فإن اليين جنس محته أنواع كثيرة ة مختلفة اللقاصد وممتلفة اللوازم 
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ولا يستحضر الناظر ف ىكل واحدة أنها يمين » بل ينظر إلى موجب اللفظ كم 
نظر غيره إلى ذلك فى .جنيع هذه العقود . لكنهم كلهم اتفقوا على أن العلق متى 
كان كفراً أو إسلاما لم يكفر , ول يازمه الإسلام :لا أعرى ذلك خلاظ ٠‏ . لأنه 
د اول العا عي ارا لكل نار رد الكافر يقصد أن يصير 
مانا لأجل هذا ؛ مخلاف غير ذلك » فإنه قد يخنى عليه القصد » فلظهور القصد 
٠‏ فى هذا عرف عامة العلماء : أنه يمين . وكثير من العامة يظن أنه تعليق لازم » 
وأنة بازمة الكفر والإمان . 

وقال بعض أسحاب أبى حنينة : أنه إذا اعتقد أنه يكفر إذا حنث صار بذلك 
كافراً . لأنه أقدم.على البمين غتاراً مكتر. 2 

واللجبور على خلاف هذا . لأن قصده حال المين أن لا يفعله » وأن لا يكفر 
فبو لكراهة الكفرجعله لازما للفمل أتتع من القعل » ؛لكنه إذا حنث معتقداً 
أنه يكنر » فهذا قد يقال فيه : استثنى قبل أن بحنث . فبذالا يكفر بلاريب . 
| والمقصود : أن غالب العاماء مختل فكلامهم فى هذه المقود » قتارة جملونها 
| أعاناء وتارة يجعلونها تعليقات » ليست أعانا . وتارة يفرقون يبن نوع ونوع . 
ش إما مع استحضار النوعين » و إماهذا فى وقت » وهذا فى وقت كا يقع مثل هذا 
فى الأيمان الفلظة مثل الحلف بالقرآن مثلا . قال ابن منصور : سألت أتمد عمن 
حلف بسورة من القرآن مثلا . فقال : قال ابن مسعود « عليه بكل آية مين » 
قلت : ماتقول أنت ؟ قال : إيش قولى . فى عذا ائن مسعود يقول : هذا ماقول 
أنا فيه ؟ ! كأنه يذهب إليه .' 

ونقْل ابن الح عن أبى عبد الله رسالة عن الرجل يحلف بسورة من القرآن 
أو يحلف بالقرآ نكله ؟ قال : يروى عن ابن مسعود ثبت عنه وقال عن الحسين 
عن النى صل الله عليه وس أيضا . قال : عليه بكل آية يمين . 
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وقال الأئرم:: سئل أبو عبد الله عن الرجل محلف بسورة من القرآن ؟ تذهب‎ 
. فيه إلى قول عبد الله « بكل آيْة يمين » قال : ما أعر ف شيثا يدفمه‎ 
فأحد نا رأى قول عنة الله بن منبعود ثاب وغ مسل عن النيى مل اله‎ 
: عليه وسلِ ولم يحد أمراً يعارضه » لم يمكنه دفعه » بل تارة يذكره » وتارة يقول‎ 
. لا أعل مايدفمه‎ 
وقد نقل عنه ابن الحم : من حلف لقرآن ليه يكل آي مين » فإ‎ 
. يمكنه حكن ركفارة عين‎ 
وأما إسضاق بن :زاغوية فال اح و انم فل لا مه‎ 
أنه لو حلف حلف بها وحدها » لكان عليه بها يمين . فإذا حلف بالقرآن كله » ققد‎ 
ولسكن إذا كرر الأبمان على مل واحد‎ ٠ حلف أعانا كثيرة فىكل واحدة بين ن‎ 
فلس عليه إلا كفارة واحدة”.‎ 
وهذا الذى قاله إإسجق : هو قياس المشهور المنصوص عن أحمد فى عن موضم:‎ 
أنه من كرر الأيمان على فعل واحد فعليه كفارة يمين » وإلا فكيف يمكن أن‎ 
» يقال : إذا حلف بللّه أيمانا كثيرة فعليه كفارة . وإذا حلف أعانا بكلامة‎ 
٠ كان عليه كفارات..‎ 
. وأناعك ارواية الأخرى داعو أعود ىن دتيورز الأعان: قيونية أن عليه يكل‎ 
آبة كفارة » مع أن هذا ضعيف كن يكرق عل على الل أ كثرمن ستة لاف‎ 
كفارج" ؟ والله أعر .هل أراد ابن مسعود هذا » أو هذا ؟ لكنه لما كان قول‎ 
صاحب ول بوجد خلافه أهابه . ش‎ 
لكن يقال : قد ثبت عن الصحابة مانخالفه . فكان ابن عبر إذا كور‎ 
الأمان يعتق رقبة . وتسكربر الأبمان أبلغ من الحلف بآيات بعدد ذلك ؛ لهذا‎ 
من جمم بين هذا بادا بورد بلطيل لكل الي‎ 
. بنى عليه‎ 
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فإن المرق رحه الله قال : والمين الكفرة : أن يحاف بلله تعالى أوياسم من 
أسمائه أو بآنة من القرآن » أو بصدقة ملكه ؛ أوبالحج أو بالمبد » أو بالخروج 
عن الاسلام » أو بتحريم ماوكه » أو بثىء من ٠‏ ماله » أو يقول : أقم بلله 
أوأشهد اله »أ وأعزم لله » أو بأمانة الله ثم قال : : ولوحلف عزو اف ا 
على شىء واحد -أنث » فعليه كفارة يمين . وهذا كاه موافق لنصوص أمد 
.فى غير موضع » » مع أن عنه فى تسكرير الأيمان نزاعا . 

ثم قال 0 ا واحد بيمينين تختلنى الكفارة ازمته فى كل ٠‏ 
واحدة من المينين كفارتها . وهذا هو منصوص أحمد فى إحدى الروايتين عنه :. 

ثم قال : ومن حلف يحق القران ازمه كفارة بمين . 

فهذا القول يناقض ما تقدم تناقضا يبنا . 

فإنه قد ذكر أنه إذا حلف بالقرآن وبللّه لزمه كفارة واحدة » فإذا حلفٍ 
باثنين لزمه كفارة اعد طرق الأول . وكذلك الثلاث والأربع . لأنه ليس 
غنده فى التكرير حد ينتعى إليه » وأو حلف عشرة آلاف ين على فمل واحد 
ازمه كفارة مين 
ش وأما أحمد : ققد اختلف كلامه فى تسكرير الأعان : هل فيه كفاوة بين » , 
أم كفارة مغلظة » أم كفارات ؟ ؟ وفى الحلف بالقرآن : قد أفتى بكفارة واحدة 
إذا لم يقدر على غيرها . . ول يجزم بازوم الكفارة بكل آية» مع قوله : : إن الأتمان 
الكررة يكنى فنها كفارة واحدة . فإن الجزم بها دين فى .حال واحدة فمل 
المرق تنافض . 
0 وحجةقائله أن يقول الزن لقعو ف ع لقان الل 

ظ فيقال له : لانسل أن الصاحب لم يخالف » بل خولف . ولا نسل أنه عخالف 

للقياس » بل للنص. . ومثل هذا القياس يجحرى عندنا مجرى النص . 

أما حديث ابن عمر : فرواه مالك فى الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه كان 
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يول « من حلف بيمين يؤكدها » ثم حنث فعليه عتق رقبة » أ وكسوة عشرة . 
نا كن ومن حلف بيمين فل بؤكدها نم حنث فمليه إطعام عشرة فين كن 
لكل مسكين مد من حنطة » فن لم يحد فصيام ثلاثة أيام » وزواه الشافبى عن 
مالك . ولفظه « من حلف على بين يؤكدها » فعليه عتق رقبة » 

قلت : ابن عمر قد يقول قوله أو «أو» لم ندل على الترتيبٍ بننى ولا إثبات . 
كا قلنافى آي الحاربين ل ل ا ش 
فيبق التخيير . 

ويقول : الظبار يكين » وفبها عتق رقبة . فالمين ال كدة كذلك . 

وقد روى الببق من حديث عل بن الدينى 5 حدثنا هشام.أبو الوليد 4 

حدثنا شعبة » أخبرنى هلال الو زان : سمعت ابن أبى ليلى قال « جاء رجل إلى عمر 
رضى الله عنه » فقال : ا أمير المؤمنين » التى » فقال : والله لا أحملك . فقال : 
واللّه لتحملنى » فقال : والله لا أحملك . ققال : الله لتحملنى . ققال : والله 
لا أجيك . فقال : واللّه لتحملنى » * إن ابن سبيل » قد أذثْ بى راحلت . ققال 
وال لا أملك ا ا ٠‏ قال له رجل من الأأنصارة 
مالك والأمير المؤمنين : والله ليحملنى » إلى ابن سبيل ٠‏ قد أذت بى 
راحلق »قال 2 : اله لأحملنك . ثم والله لأحملنك » قال : مله . م 
قال : من حلف على يمن فرأى غيرها خيراً منها. . فليأت الذى هو خير» وليكفر ' 
عن بمينه » قال على بن المدينى هذا حديث غريب » الكفارة واحدة . ٠‏ 

قال البمبق : لس لس ذلك يبين فى الحديث ٠‏ ويذكر عن مجاهد غن عبد الله 
بن مر أنه أقسم مراراً نكنركفارة واحدة » . ش 

فصل 
وأماما وقع من ذلك فى الأجان املق . 
كرد : عن أو عد ل ين حلف بدح ولد . وتان . 
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إحداما : يازمه كفارة عين . والأخرى يذيح كبا ومن حلف بعتق‎ 
مابملاك أنث عتق عليه كل مالك من عبيده و إمانه ومكاتبيه ومد بريه وأمهات‎ 

أولاده وشقص ماعلكه من ملوكه . 

أما الحاف بالعتق : ققد نص عليه أحمد فى' غير موضع . وفرق بينه و بين | 
الملف بالنذر » وجمل الحلف بالطلاق والمتاق لازم لاكفارة فيه » مخلاف 
الحلف بالنذر وتوقف عن العتق فى موضع آخر .كا نقله عنه حرب . ونقل عنه ْ 
التوقف بالحلف بالطلاق ٠‏ 

وأما الذى يحلف نذبح نفسه أو ولده : فقال عبد الله : سألت أبى عن رجل 
قال ولده حير ؟ قال : إن حنث ذب كبشا عن ولده . 

قال : وسئل أبى عن ذلك ؟ فقال : إن حنث ذبح كبشا » وتصدق به ٠‏ 

وقال يعقوب بن يمان : سئل أحمد عن رجل حلف بنحر ولده ؟ قال : 
يذب كبشا ويتصدق بلحمه .وتلا (/م 7 ار ع 

وقال حنبل قال عمى : فى رجل » قال : ولدى تحير نث . قال : عليه أن 
واي ا م 
نفسه » فقال له « اذهب فاحر نفك ثم قال أين الرجل ؟ فأدركوه . 
قاذفب فار ماثة من الل 3 ل 
بعد : فأمره يكبش » لقوله تعالى ( وقديناه يذبح عظم ) . 

وقال أبو طالب ل شان لل عفر دراه قال 
عليه كبش يذمحه ويتصدق بلحمه : قال الله ( وقديناه بذيح عظم ) وقول 
اناغانن و اوكرت الكفن 4 


وكان ابن عباس يذهب إلى مأكان فدى عبد المطلب ابنه مائة من لإبل . 


ثم قال « لوذ كرت الكبش » فقال « فيه كبش » 
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قرىء على أحمد حدئنا ابن تميرعن حجاجعن عطاء عن ابن عباس فى الذى 
يقول : أنا أتحر فلاتاً ققال 0 إداهي » . 

وسثل أحمد : | را ل اذى كبشا سميناً 
وتصدق بلحمه » 

وعن ابن منصور قلت لأحمد : رجل نذر أن يذ نفسه ؟ قال : يفدى نفسه 
إذا حنث » يذيح كيشا . ٠‏ قال إسحق بن راهوية : هوك قال . 

فبذه اانصوص عن أبى عبد الله : أنه أفى ال حالف بذلك بأن يذيم كبشا » 
كا قاله أبن عباس فيمن نذر ذلك . ٠‏ وابن باس أجاب مرة بمائة من الإبل »كا 
فدى به عبد المطلب ابنه » لكن لم يعتمد ابن عباس ,على فمل عبد المطلب 
وابن عباس أجل قدراً من أن يعتمد فى الأحكام الشرعية على فمل عبد المطلب » 
أو غيره من أهل الجاهلية . ولكن هذه كانت عندم دية اانفس » وقررها 
رسول الله صل الله عليه وسل فى الإسلام فصارت الدية فى الإسلام بدل النفس . 
ولهذا أمس ابن عباس أن مخرج كل سنة ثلثا ٠‏ كا مخرج الدية . ول يكن هذا 
من فعل عبد المطلب . . 

واختلف اجتهاد ابن عباس : تارة رأى البدل مائة من الإبل » كا يندى 
القتيل'. وتارة رآه كبشا كفداء المليل . وهذا آخر قوليه وأرجحهما وبه أخذ 
أخد واو ين وقيرها . لأن هذا فداء من الله اذبح أمس.به . والواجب بالنذر 
كالواجب بالشرع . 9 الذى وجب بالشرع فدى بكبش : فكذلك ماوجب 
بالنذر يفدى بكبش كا ,روى فى حديث عقبة بن عامر « أنه أمر أخته أن تبدى 
هديا لمالم تمه » لأن هذا فداء مائرك من النسك الواجب بالشرع . 

ونقل المروذى عن أحهد فيمن حلف بنحر ولده : أنه ديه كنا ةعين . 
قل الزوق :سل اوعد الله عن امرأة حلفت بنحر ولدها ؟ ققال : قد ا<- 
فمها . فقال قوم : تهريق دماء فقيل له : ليس شىء ألين من هذا . قال : تطعم 
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عشرة مساكين » فإن ل تقدر أن تطم عشرة مسأ كين » صامت ثملاثة أيام 
متتابمة . أرجو أن يجرىء ذلك عنها إذا كان على جهة اأهين . 

بل من حمل من أحابنا السألة على روايتين كاخرق ومن اتبعه 

والذى يشبه أنول أحمد ونصوصه . أن هذا ليس بجوابين متناقضين » بل ٠‏ 
هو أجاب بما يازم المعلق فى النذر واأعين . وذلك تبرئة فى ينه بلاريب . فإنه 
إذا قال : : إن فعلت كذا فعلى الحج » أو كذا أو كذا : متى فمل ما التزمه أجزأه 
قولا واحداً . وقد ذكر أسمد فيه الإجماع » وإن كان بعض أحابنا جعلها 
على روايتين ٠‏ ش 

ل سم 
مائة دينار من مالى صدقة ثى المساكين ء فتصدق مها نجزيه ؟ِ ؟ قال نم . قلت 
0 : لا تحديه » إنما وجبت عليه التكفارة فيهاء إلا أن ينوى 

كفارتها منها ٠‏ قال أبى»ء إنما حنث فيها قداعاء با كتين المين إذا 
ل 


٠‏ وفى رواية أبى الحرث . قلت له : إن يعض الناس يقول : لانمزيه إلا أن 
ينوى بها كفارة الهين الذى ازم لأنه للا حنث ازمه كفارة المين . قال : إنما حنث - 
فنها . ققد أمضاها وإنما تنكون السكفارة لولم يمضهاء قد أمى الى حنث > 
فأى شىء بق ؟ ْ 1 3 

فأحمد رضى الله عنه . أفتى الذى حلف بنحر نفسه وولده بإمضاء الحاوف 

به . أن مخرج الفداء . فإذا أخرجه فبو ره أن ٠‏ ييح تفعه » يا إذا حلف 
ال » وإذا حلف بالصدفة فتصدق . وم يقل أحمد فى فى أجو بته تلك 'إنه 
لا يحزيه إلا هذا » بل كان إفتاؤه بهذا أحب إليه . لأنه كان أحيانًا يحتاط 
فى هذه المسائل . ولا يحب الحنث فيها : لما فيها من الاختلاف والشبهة . 


4 
وكان إذا نذر أحد الصدقة بماله وتحو ذلك » مما علمهم فى الوفاء به مشقة » 
فيأمرمم بكفارة يمين . وهنا ذبح الكبش أمر سبل . 
فكان يفتى به ليكون عنده قد بر» فى ينه بالإجماع لأأنه قد ذ كر الإجماع 
على أنه إذا أمضى العلق لم يكن عليه كفارة والمعلق هنا وهو الذبح - لا يحب > 
ولا يجوز بإجماع المامين » ' بل هومممية من الكبائر . فإذا أخرج البدل 
قام مقامه . 

. وجوابه لمروذى يذل على مذا اإ فال يز اختلفوا فيه : قال قوم : تبريق 
دما فقيل له : لبسءشىء ألين من هذا فأفتى يكنا 5 مين . وقال : أرجو أن يحزى. 
ذلك عنها ء إذا كان على جية المين . 
ظ فدل على أن ما قله أولا ل يكن إزاما ابح ررق شيع موي ال 
الذى مده : أن ما قصد به النذر فهو نذر . وما قصد به المين فهو بعين . وهذآا 
لم يقصد النذر . وإنما قصد المين . 

وهكذا جاء عن ابن عمر فيمن حلف يذلك وم ينذره . رواه البيبقى بإسناد 
ابت عن إسحاق الأزرق عن ابن عون حدئنى رجل « أن رجلا سأل ابن عمر 
عن رجل نر :أن ابعر اجا ٠‏ فإن كله فهو ينحر نفسه بين القام والركن 
فى أيام التشريق ٠‏ فقال يا ابن أخ ى » أبلغ من وراءك أنه لا نذر فى ممصية الله . 
لو نذر أن لا .يصوم رمضان فصامه كان غير له . ولو نذر أن لا يصلى فصلل 
كن خيراله ب اماتخ يك تو قد ولس أخلم » وونظراهذا إن 
عمر ما رواه أبو بكر الأثرم حدثنا أبو بكر ابن أبى الأسود حدثنا معتمر عن أأبيه 
عن ابن عمر والحئن قلا « ذا كان نذراً منكراً فمليه وفاء نذوه . والنذر 

فى اللعصية والعضب بين » . 

١‏ وأحمد اتبع ابن عباس » وفتوى إبن عباس هى ف النذر الذى يتقرب به إلى 

الله » لست ف الحلف بالنذر . فروى عنه كفارة بين كا رواه مالك فى الإوطأ : 
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أخبرنا يحجبى بن سعيد معت القإسم بن عمد يقول « أتت امرأة إلى عبد الله 
ابن عباس » فقالت : إلى نذرت أن أتحر ابنى . فال ابن عباس : لا تنحرى 
ابنك » وكفرى عن بمينك ؛ فقال شيخ عند ابن عباس جالس : وكيف يكون 
فى هذا كفار ؟- وفى لنظ ‏ أفيكون كفارة فى طاعة الشيطان ؟ فقالابنعباس : 
إن الله يقول ( 6ه : © والذين يظاهرون من نسائهم ) ثم جل فيه من الكفارة 
ماقد رأيت © . 
وروى عنه « كبش »كا روى بالأسانيد الثابتة إلى شعبة عن تتادة وخالد 
الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس » أنه قال فى.رجل. نذر أن يذبم ابنه » قال 
«د يذ كبثا » . 
وكذلك روى عن عطاء عن ابن عبا سكا روى بالإسناد عن ع'مان بن مر 
: عن ابن جريج عن عطاء « أن رجلا قال لابن عباس داف نوت أن أعوراق: 
فأمره ابن عباس بكبش » وقال ( 6م لقد كان للم فيوشول الله أعوة 
حسنة ) » روأه سفيان الثورى.فى الجامع عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 
« أن رحلا أتاه » فقال : إلى نذرت أن أتحر نفسى . فقال : ( لقدكان لكم 
فى رسول الله أسوة حسنة ) فأمره بكبش ».فسئل عطاء « أين يذبح الكبش ؟ 
كال : بمكة © . 
فنى تلك الرواية : أنه نذر أن يذبح ابنه . وفى هذه : نذر أن يذيبح ل 
وكذلك رواه ابن وهب عن الليث بن سعد قال : قال بحبى بن سعيد : وزعم 
ابن جربح أن عطاء بن أبى رياح حدئه « أن رجلا أنى ابن عباس فقال : إلى 
تنوك لأعرن فى شال ال عباس ( لقد كان لم فى وعزل اشام 
احسنة) معلا إن عبان ( وفذياه يذ عظلم )> 
قال أبو بكر الببيق عذال عل أنه أراد برسول الله إبراهم النى ‏ 
صلى الله عليه وسل » » وه وكا قال . 
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ومثل هذا عن ابن عباس « أنه سثل عن سبجدة ( ص ) فقرأ قوله (.* : .56 
أولئك الذين هدى لله فمبدام أقتوه ) فنبيم من أمر أن يتدى بهم .وقد قال 
الله تعالى (15 :عا 3 أوعيا بك أن تبع ملة إبراهي حنيفا ) وقد قال الله 
تعالى ( ؟ : 4؟؟ وَإِذ ابعلى إبراهي ربه بكلات فأتمين » قال : إنى جاعلك 
للناس إماما ) وقال تعالى ( 15 : ٠‏ إن إراهم كان أمة ) والأمة القدوة الذى 
ذم بم . فإبراهم هو إمام الؤمتين الذى أمروا أن يأتموا به ولمسامين بد أسوة 
حدنة . وقد قال تعألى ( 0 : 4 قدكانت نت لم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين 
معه ) خجمل للسلمين فى إبراعي أسوة حسنة 5 


.وأما نذر الالة فروى البق وغيره من حديث أبى معاوية وابن تميرعن 
الأمش عن سام بن أبى الجمد عن كريب عن ابن عباس قال « أتاه رجل » 
فقال : إنى نذرث أن أحر تفسى ‏ قال : وعند ابن عباس رجل يريد أن مخرج 
إلى الجهاد » ومع أبوأه » وابن عباس هشتفل ‏ يقول له : أتم مع أبويك '- قال: 
لعل الرجل يقول : إنى نذرت أن أتحر نفسى . ققال له ابن عباس : مأأصنع 
بك ؟ اذهب فائحر نفسك . فلما فرغ ابن عباس من الرجل وأبويه » قال : عل 
بالرجل . فذهبوا فوجدوه قد برك على ركبتيه بريد أن ينحر نفسه » ذاءوا به 
إلى ابن عباس » فقال له : و بحك لقد أردت أن نحل ثلاث خصال : أن نحل 
لدأ ترام » وتقطع رحا حراماً » نفسك أقرب الأرحام إليك» وتسفك دما 
حراماً . أنجد مائة من الإيل ؟ قال : نم . قال : اذهب فائحر فى كل عام ثلناً » 
لاتفد اللحم - زاد أب و كريب - فشهدته عامين . فأما الثالث : فلا أدرى 
مافعل » رواة سفيان الثورى فى جامعه عن الأعمش مناه » وزاد قال الأءعش : 
فبلغنى عن ابن عباس أنه قال.« لو اعتل على" لأمرته بكبش » . 


قال الببيق : وقد روى من وجه آخر عن ابن عباس « أنه افد فى هذم : 
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المسألة بكبش. » قال : واختلاف قتاويه فى ذلك » وفيمن نذر أن ينحر ازنه دل‎ 
. على أنهكان يقوله استدلالا ونظراً » لا أنه عرف فيه توقيقاً‎ 
5000100 ومُقَضود البنبقن بهذا:؛ الزدعل من قال‎ 
' فم أنه قاله توثيقا سكا يقول ذلك من يقوله من أسعاب أبى حنيفة وأحمد‎ 
. قلت : جوايات ابن عباس متفقة إن شاء اله » لا مختلفة . وهو أفقه السلدين‎ 
- افوقه.‎ 

٠‏ فأماأمره يكفارة مين فى الجواب الأول : فهذا لأنه تذر معصية . ففيه 
كفارة بمين » لكن إن كان للمنذور بدل فى الشرع يقوم مقامه . فبو أول من 
الكفارة » وتنك قد لا يكون لها بدل » فمجزث عن البدل » ؛ فأفتاها بالكفارة . 

وأما من قدر على البدل بالكبش : فهو أولى سكا أن من نذر صوم أيام 
معينة وفانت : فإنه يقضبها وكا « أمر النى صل الله عليه وس من نذر أن يصلى 
فى بيت المقدس أن يصلى بالمدينة وأخبر أنه يحزى » لأن البدل هنا خير من الأصل » 
مع أن الأصل طاعة . فكيف إذا كان البدل طاعة والأصل معضية ؟ فهو 
أولى بالإجزاء . 

وهكذا قول ابن عباس فى نذر العاجز يأمره بالبدل . وهو الهدى إن قدر 
عليه » وإلا قد أمر من لا يطيق النذور : أن يكف ركفارة مين . كلا الجوابين 
يطابق المنقول عن النى صلى الله عليه وسل فإنه أمر بقضاء نذر اميت 2 موته 
فى غير حديث . وهو دليل على أن البدل فى النذر يقوم مقام الأصل . 

وفى السنن عن ابن عباس عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « من را 
لا يطيقه فكفارتهكفارة بمين » ومن نذر نذر معصية فكفارته كفارة يمين» ثما 
أفتى. به يطابق ما زواه . وهو أفقه م نكل من تسكل بعده فى هذه المسائل 

وأما جوابه بالدية : فهذا - والله أعلم - لم يكن على سبيل الإيجاب . وهذا 
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قال « لو اعتل على" لأمرته بكبش » لسكن لأن هذا البدل أفضل أمره بالأفضل ‏ 
وتحر مائة من الإبل أولى من ح كبش . 

وإذا عرف أن أحد اتبع ابن عناس وأنق عباس أن بالكبش فى ندر 
ذبع النفس أو الولد » لانى الحلف به : دل على أن أحمد إِنما أفتى بذلك فى الحلف 
به ٠‏ لأن ذلك تهرأ ذمة الحالف بيقين »كا إذا فمل مايلزمه إذا حنث . 

وأما إيجاب ذلك عيناً به : فهو مناقض قطبا لأصل أحمد والناس » الذى. 
اتفقت علية الصحابة . فإنه لوقال : إن فعلت كذا فيل ذبح كبش » أجزأه 
كفارة يمين بلا خلاف عن أحمد ٠‏ فاوقال فيل عتق رقبة أجزأه أيضاً كفارة 
عين بلا خلاف . 

فكي إذا قال : لت لام نشى ؟ يازمه كبش ؟ وهو 
لو نذر الطاعة حالفاً بها أجزأه كفارة بمين . فإذا نذر للعصية حالقاً كيف لا يجزبه 
كفارة مين ؟ . 

فتبين أن جعل هذه اللسألة على روايتين »مع كون الكبش الحاوف به 
يحزنه فيه كفارة مين : : غلط قطعاً . 

أما إذا نذر ذيح ابه أو نفسه » يقصد التقرب إلى الله » لم يحلف بذلك على 
شىء فهذا نذر محض . وهذا الذى أفي فيه ابن عباس : تارة بالكيش » وتارة 
بالدية » وتارة بالكفارة . 

وجوابات أحمد تدل على أن هذا يازمه الكبش . لأنه فى اا ري 
يتبع ابن عباس . 

وف رواية المروذى : لما أفتى يكفارة يمين عمين : إذا كان على جهة المين . فقيد 
جوابه : إذا كان على جبة المين . 

فز ركان عل عبد مدرلا عون ماهو 

وهذا قيلى جرابه الذى اع فيه إن عباس فيسن لذر أن يطوف على أربع » 
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قال : يلوف طوافين » طوافا ليديه وطوافا لرجليه . والطواف على اليدين معصية 
فموض عنبما بطواف على الرجلين ول يأمره بكفارة يمين . 

وكذلك إذا نذرت صيام أيام الييض» أو العيد : فإنه فى ظاهر مذهبه : يأمر 
الناذر لهذا بالقضاء . وفى الكفارة قولان . 
0 والارق ومن اتبعه من أصحاينا دوو بن عن نذر أن يذيح نفسه أو ابنه » 

و بين من حاف يذلك . وجعلوا فى اللجيع روايتين . إحداهما : كبش . والثانية : 

وهذا الذى ذكره الحرق يناسب أصل مالك وأبى حنيفة فى الشهور عنهم 
فإنهم يسوون بين النذر و بين الحاف بالنذر . 

وأما الشافى نفسه : فإنه وإ نكان يفرق يننهما » كذهب أحمدء لكن 
مع أصله : أن نذر المعصية لاحب فيه لا بدل ولا كفارة » ولافى الحلف به » 
ولا حت عنده ق نذر قط كفارة . والأئمة الثلائة مخالفونه. فى ذلك . والآثار 
الثابتة عن الصحابة تمخالف ذلك . والنصوص تدل على خلاف ذلك . 

ثم إن أصحابنا: سواء سوا بين الذيح والحلف بالنذر أن فزقوا بيات 
فإنهم متنازعون فى الترجيح . 

ذأ كرم كالقاضى وأ كثر أصحابه ‏ بوجبون الكبش »كا دل عليه , 
أ كثر نصوصه 5 

وطائفة يقولون بكفارة يكف . لأنه نذر معصية . ونذر العصية يحب فيه 
كفارة بمين . وهذا اختيار أبى اللمطاب وأبى دم والأول أظيزب لأن ندر 
العصية بوجب كفارة يمين » إذا تعذر النذور » أو بدله » وإلا فالبدل يقوم مقام 
الأصل » كا فى العاجز . 

وهؤلاء يسامون لنا : أنه إذا تعذر صوم الأيام المنذورة قضاها » و يسامون 


م اأمقد 
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لنا : أن النذر يفعل عن المت : فلا ينازعون فى أن العَاجِر يفعل عنه البدل »> 
و يسامون أنه إذا أأبدل المنذور مخيرمنه كا فى المساجد الثلاثة » فى المعصية أولى . 

وأبوتمد قال فيمن حلف بنحر ولده : عن مد يازمهكفارة يميت . قال 2 
وهو قياس المذهب . لأن هذا نذر معصية » أو نذر لجاج . وكلاما بوجب كفارة 

فيقال : أما الحالف به : فهو نذر لجاج بلا ريب » وفيه الكفارة . 

وان الى تسل ارو هه لز ماهر مي . 

| فإنقيل : فلذين قالوأ من أسمابك » كا قاله المرق وغيره : من أن من 
حلف بالنذر »كالحج والمثى : يازمه كفارة يمين قولا واحداً . ومن حلف بنحر 
ولده : عليه كبش فى إحدى الروايتين » هل له وجه ؟ 

قلت : لا أعل له وجها مستقها . ولكن قد يقال : نذر النحر هو بمنزلة 
الحلف بالظهار والطلاق والعتاق . وهذه الأمور إذا حلف بها لزمته » ول نجزه فيها 
كفارة يمين . فكذلك الحلف يذب ابنه . لأن هذا جميعه حلف بمنهى عنه ‏ 
لبس حلفا بمأمور به » لكن هذا القياس فاسد اوجهين . 
أحيها أن لالت بطر ولق يداك عاك حلف فان ا رترل إن 
فملت كذا فلله على أن أتحر ولدى . وهو يظن ذلك طاعة . فبو كا لو قال : فمل> 
أن أتصدق يجميع مالى » يظن ذلك طاعة » أو قال : فعلى" أن أحج حافيا حاسراه 
يظن ذلك طاعة » وأمثال ذلك مما تحلف به . 

ومعلوم أن هذه الأمور المنهى عنها إذا نذر إيجابها فى التبزر لايلزمه . وفه 
ازوم البدل أو كفارة المين نزاع . وهو لو حلف بما يحب عليه فى نذر التبرر أَجِرَأمِ 
فيه كفارة يمين » ولم يازمه النذر . فإذا حلف بما يحب عليه فى نذر التبرر كان . 
أن لا تحب عليهفى نذر المين أولى . وإذا كان هناك يجب بدله مثلا كان. 
حاب بدله أضت من إعناب الأصل ‏ وكان اعتزاه فى نثر المين بالكفارة أو 
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الوجه الثأنى : ماسنتكلم عليه إن شاء الله من هذه الأعمان . 

وأما تفريق من فرق بين ذبح نفسه وذبح ابنه » فقالوا : : إن ذيبح الاءن موحبه 
فى الشرع شاة:. وقالوا : إن هذا قول ابن عباس »كا يقول ذلك من يقوله من 
أصحماب ألى حنيفة وأسحماب أحمد . وقالوا : إن قول الناذر : على ذب ولدى » هو 
عمتزلة قوله : لله على ذيح شاة » وأن هذا موجب هذا اللفظ . 

فبذا قول ضعيف . وجوايات ابن عباس تدل على خلاف ذلك » وأنه إنما 
جعل الشاة فداء . لأنه بدل »كا أفتى بالدية مرة أخرى » وأفتى بذلك فيمن نذر 
ذيح تقنهء و وكا أفتى فنمن نذر أن يطوف على أربع : أن يطوف طوافين . 
وله أعل . 

ففى مذهب أحمد : فها إذا نذر ذيح ولده » أوحلف بذلك : خمس روايات » 
هى مس أقوال محكية عن أحمد . 

أحدها : إن حلف بذلك أجزأه كفارة بمين . وإلا ازمه ذم شاة . وعلى 
هذاتدل أ كثر نصوصه الصر بحة . وهى موافقة لأقوال الضحابة : ابن عباس, 
وغيره . وهذا إحدى الروايتين عن مالك . قال : إذا نذره لزمه هدى . وإن قال : 
آنه فملت كذا فأنا أبحر ولدى » نفنث » فكفارة بمين : وهو قياس إحدى 
الروايتين عن أبى حنيفة التى هى قوؤل جمد :إن فى نذر اللجاج والغضب 
كفارة بين . 

وألقول الثانى : أن فى الجيع ذبح كبش . وهو الشهور فى مذهب ألِى حنيفة » 
وهو اختيار القافى » وأ كثر أححابه نصروها فى اللخلاف . 

والثالث : أن فى المي كفا : بمين . وهو اختيار أبى الخطاب » وأبى عمد . 

والرابع : أن عليه كبشا وكفارة بمين » نقلها حنبل » يجمع بين البدل 
والكفارة كم قال مثل ذلك فى نذر صوم العيد وأيام الحميض » ونحو ذلك » 
على إحدى الروايات . وكا قال مثل ذلك فى العاجز عن الصوم . 
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. ش ثم على هذه الرواية : يحب الفرق على ظاهر المذهب بين الناذر والحالف‎ 
. فالناذر يحب عليه البدل والكفارة . وأما الحالف فلا نجي عليه إلا الكفارة‎ 
0ه‎ 
. لخامس 5-0 . وهو قول من لا يوجب فى نذر العصية شيل‎ 
. الشافى . وروى عن أحمد‎ 085 
فصل‎ 
: وَأما الحلف بالظهار والحرام والطلاق والعتاق‎ 
50 :#الذق يلخا مق لعوابانت أن‎ 
التطليق الجن ض . وهذا قول أسماب الشافعى . نقل عنه الحسن بن ثواب : إذا‎ 
: قال لامرأته : أنت على" حرام إن وطثتك » فقيل له : أردت الظبار ؟ ققال‎ 
. ماأعرف الظبار . قال : هذا ظهار » عليه كفارة الظبار‎ 
» ونقل عنه جعفر بن مد : إذا قال » الل على حرام إن فمل كذا وكذا‎ 
فإن حنث كفر ء إما أن يعتق رقبة » وإما أن يصوم‎ ٠ لاحن أن دك‎ 
شهزين متتابمين » و إما أن يط ستين مسكين . واختار له أن لا حنث .لمانى‎ 
. ذلك من الاختلاف والاشتباه . فإن من العاماء من بوقع به الثلاث إذا حنث‎ 
.. ولأن الظبار أيضاً منهى عنه . فإذا جعل بالحنث مظاهراً كا نكالمظاهر ابتداء‎ 
ومذهب أحمد : أن الحرام صريح فى الظهار . حتى لو نوى به الطلاق كان"‎ 
. ظهاراً . وأو قال : أعنى .به الطلاق : ففيه روابتان‎ 
. نقل عنه جماعة كثيرة : أنه يكون طلاقا‎ 
. وى رواية مهنا : إذا قال : أنت على حرام » أعنى به الطلاق : هى طالق‎ 
فقال له مبنا : كيف فرقت بين «أنوى » وبين « أعنى » ؟ فقال لأن هذا ش‎ 


تكم به وهذا قال ينوى . . 
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ونقل عنه أبو عبد الله التبسابورى : إذاقال : أنت على حرام » أريد به 
الطلاق » وقد كنت أقول : هى طالق ‏ يكفر كفارة الظلبار. 

وقالالقاضى أ بو يعلى : ظاعر هذا : أنه يكون ظهارا » و إن وصله بذ كرالطلاق 

وهذه الرواية أخرجبا إلى أبو على بن شهاب مع جملة مسائل . وظاهر هذا : 
أنه ظباز » وإن صرح بذكر الطلاق » وأنه رجع عن قوله إنه طلاق . 

ولحكن جماعة أحعابنا على أنه طللاق . 

وقد نقل عنه أنه قال فى أيمان « على » كفارة يمين » ا لم يكن فييها طلاق 
أو عتاق كا قال الشافنى » ولكن قد قال فى غير موضع : إن كل ما قصد به 
عقد الهين فهو يمين ٠‏ ظ 

وقال أنو طالب : قلت لأسمد : إذا حلف»ء فقال : على » وإلا فعلى . 
خنث » فبوكفارة واحدة ؟ قال : نعم » مالم يكن عتق أو طلاق ٠‏ 

وقوله :كفارة واحدة . قد تكون مغلظة » ا نقل عنه حنبل . قال : 
سألت عمى عن رجل حلف بللّه الذى لا إله إلا الله هوء عالم النيب والشهادة : 
لاأكم فلانا . فأرادكلامه ؟ قال : عليه كفارة يمين . فإ نكان حلف لله الذى 
لا إله إلا هو » رددها مراراً :كان عليه عتق رقبة » على ما كان ابن عمر يفعل + 
إذا كرر الأبمان أعتق . فإن هو حلف بالطلاق أو العتاق حنث ؛ 

وقد روى عنه التوقف فى العتق . ش 

نفرج على أصوله ونصوصه ثلاثة أقوال . 

أحدها : يلم المعلق مطلقا . 

والثانى : يلزم الطلاق: والعتاق دون الظبار . 

والثالث : لا يازم. لا هذا ولا هذا اوجوه » ذ كرتها فى غيرهذا الوضم . 
وهذا مقتضى أصله الذى مبده » واتبع فيه آثار الصحابة الموافقة لدلالة الكتاب 
والسنة » حيث قال : كل ماقصد به عقد الهين فهو بمين . وفرق بين من يقصد 
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بالتمليق النذر و بين من يقصد به المين ٠‏ 

فبكذا يجب أن يفرق بين من' يقصد بالتمليق اظبار والطلاق والعتاق 
. وبين من يقصد به المين ٠‏ فن قصد به المين كان يمينا . ومن قصد به إيقاع 
الطلاق والعتاق والظبار كان طلاقاً وعتاقة وظبارا . كا أن من قصد به نذر 
الصدقة والصيام والحج كان دوا 

وسااموعي امن القافى أرنا ': 

لكن الشافعى ما عامت أنه بلفه أثر عن السلف ف الحلف بالطلاق والعتاق. 

وأما أحمد : فبلنه أثرنى الحلف بالعتق فى حديث ليلى بنت العجماء » لكن 
الم يبلفه إلامن وجه واحد » فظن أن التيمى انفرد به . فكان ذلك غلة فيه 
عنده » وعارضه بأثر آخر روى عن ابن عمر وابن عباس 3 1 

وقد ذ كرت فى غير هذا ا موضع حديث ليلى. بنت العحماء ونه رو 
من ثلاثة أوجه ؛ وأنه على شرط الصحيحين . ومن رواه : أبو بكر الأثرم فى مسائله 
عن أحمد . قال : حدثنا عارم بن الفضل حدئنا معتمر بن سلمان قال قال أبى : 
حدئنا بكر بن عبد الله أخبرنى أبورافع قال قالت مولانى ليلى بنت العجماء 
« كل مملوك لها حر » وكل مال لها هدى »:وهى يهودية » وهى نصرانية : إن ل 
تطلق امرأتك» أو تفرق ينك و بين امرأتك . قال : فأتبت زينب بنت أم سلمة» . 
وكانت إذا ذكرت امرأة بالدينة فقيبة ذكرت زينب . قال : فأتيتها ؛ امت 
معى إلمها » ققالت : فى البنت هاروت وماروت » قلت : يازينب جعلنى اله فداك » 
إنها قالت :كل مملوك لها محررء وكل مال لها هدى » وهى -هودية ؛ وهى نصرانية ؟ 
فقالت : يهودية ونصرانية ؟ خلى بين الرجل وامرأته . فأتيت حفصة أم الؤمنين» 
فأرسلت إلمهاء فأتيتها » فقلت : يا أم المؤمنين » جعلنى الله فداك » إنها قالت :. 
كل تملوك لما حر » وكل مال لما هدى ؛ وهى مهودية » وهى نصرانية ؟ ققالت : 
مهودية وتصرانية ؟ حَلى بين الرجل وبين امرأته . قال : فأتيت عبد الله 


احليل 

بن عمر » لخاء معى إليها ء ققام على الباب » فسلِ » فقال : نبيا أنت ونبيا أبوك ؟ 
فقال : أمن حجارة أنت » أم من حديد أنت » أى من أى شىء أنت ؟ أفتتنك 
زينب ء وأفتتك أم المؤمنين » فل تقبلى فتياها . قلت :يا أيا عبد الرحمن » جعلنى 
الله فذاك » إنها قالت : كل مملوك لما حر » وكل مال لما هدى » وهى .مبودية » 
وهى نصرانية ؟ فقال : بودية ونصرانية 5 كفرى عن يمينك . وخلى بين الرجل 
وي ار أنه 

وقد ظن ابن حزم أنه لم يأمرها بالكفارة . إلا ابن عمر » وجعل هذا خلانا 
غى السلف فى هذه المسألة » أى منهم من أمر بكفازة . ومنهم من لم يأمر.. فإن 
<اود وأحانه وان حزم مختارون فى هذه الأمان : أنه لا يحب فنها كفارة . 
ولاما التزم . وليسكا ذكره» بل الجيع أمروها بكفارة يمين كا رواه الدارقطنى . 
ومن طريقه الببق : حدثنا أبو بكر النسابورى حدثنا عمد بن بحى حدثنا 
محمد بن عبد الله الأنصارى حدئنا أشعث حدثئنا بكر بن عبد الله عن أبى رافم 
< أن مولاته أرادت أن تفرق ببنه وبين امرأته . فقالت : هى نوما مبودية » 
وبوماً نصرانية » وكل مماوك لها حر » وكل مال لها فى سبيل الله » وعليها الثى 
إك بيت الله » إن لم تفرق يننهما . فسألت عائثة وابن عمر وابن عباس وحفصة 
وأم سلمة . فكلهم قال لما : أتريدين أن تكو مثل هاروت وماروت ؟ 
وأمروها أن تكفر يمينها » وتخلى بينهما » . 

ورواه ا أو بكر النساورى حدثنا عبد الرحمن بن بشر حدثنا نحى 
ابن سعيد عن سلمان القيعى حدثنا بكر بن عبد الله عن أبى رافع « أن ليلى بنت 
العجماء مولاته قالت : هى مهودية » وهى نصرانية » وكل مماوك لا محرر » وكل 
مال لها هدى » إن لم يطلق امرأته » وإن لم يفرق يينهما . فأتى زينب» فانطلقت 
معه » ققالت : ها هنا هاروت وماروت . قالت : قد عل الله ما قلت : كل مال لى 
حدى وكل مملوك لى محرر ؛ وهى مبودية : وهئ نصرانية قالت : خلى بين 
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الرجلو بين امرأته . قال : فأتدت حفصة فأرسلت إلسهاءكا قالت زينب . قالت : 
خلى بين الرجل وامرأته . فأتنت ابن عمر ؛ خاء معى فقام بالباب » فلما سل 
قالت : ات وأوك : قال امن ححارة انك ؟ أم من حديد ؟ أتتك 
تيلب :وارسات نك حنم قلت قد حدق كذا وكذات قال تقرف 
عن تمينك » وخلى بين الرجل وامرأته » ورواه أبو إسحق إراهم بن يعقوبه 
الجوزجانى فى كتابه امترجم » الذى شرح فيه سائل إسماعيل بن سعيد الشالنجى 
عرس ٠‏ قال فيه ل ل ا 
قال 0 . من الأنصار » لفت بالهدى والعتاقة أن 
تفرق ببننا . فأتبت المراً ة من أزواج النى صلى الله عليه وسم » فذ كرت ذلك لها » 
فأرسات إلياة أن كقرى نلك نام اد ل 
فأرسل إللها: أن كفري فيفك ايت . فقام ابن عبر » فأتاهاء ققال : أرسا- 
إليك فلانة زوج النى صلى الله عليه وسلم وزينب : أن تكفرى عينك فأببت ؟ 
قالت ا ل . فقال: وإن كنت حلفت  »‏ 
ش فبذه طريق لئة ثابتة عن الأوزاعى » رواها عن جسر بن الحسن وهو 
. : 5 12 : 
شيبخ من شيوخ البصرة معروف ' عن بكر بن عبد الله متابعة لسلمان التيبى 
وأشعث بن عبد الملك وعامة من 'ينقل الخلاف فى الفقه ينقل أن الحلف بالعتق 
يحزى فيه كفارة يمين عند هؤلاء الصحابة ٠‏ كص نقل ذلك أبو ثور وابن النذر 
وحمد بن نصر » وتمد بن جربر » وابن عبد البر» وابن حزم » والمصنفون فى الفقه 
من أصحاب الشافعى وأحمد وغيرها الذين عادتهم ذكر مذاهب الصحابة والتابعين ‏ 

)١(‏ وهو وإن كان ساوقا كا قال ااشيخ رةه الله , وادكنة معف عند جمعور 
الحدثين م ق هفرت النهذوب. واليزان . وقول الحافظ فى م التهررب ( إنه مقيوله 
إنا يعنى به عند التابعة كم فى هذه الرواءة . وإلا فأن الحديث كا نص عليه 
فى مهدمة الكتاب #وكمة ثاهين الد 


١ 
فصل‎ 

وأما الملف بالطلاق : فله صينتان . صيغة القسم كقوله < الطلاق يلزمنى 
لأفملن كذا » وصيغة التعليق كقوله « إن فملت كذا فأنت طالق » أو قال 
« الطلاق يازمنى © . 

وقد يفرق الناس فيه ونى العتق . 

فالمشهور عند الجبور : أن الحلف بالطلاق والعتاق سواء فى اللرزوم. وعدمه » 
لبكن إذا م يازمه التق فعليه السكفارة .. 
وأما الطلاق : ففى ازوم الكفارة فيه نزاع 5 بوادعل ادكدارة قّ 
ماليس بطاعة . 

ومنهم من قال : العتاق لايازم » والطلاق يازم . وهذا قول ألى ثورء وهو / 
فها أظن قول ابن جرير . ا 

فأما أبو ثور فقتضى الدليل عنده جواز الكفارة ىكل بمين » إلا أن يكون 
فى ذلك إجماع » لقوله تعالى ( ه : .هم ذلك كفارة أيانم إذا حلفتم ) والعتق 
فد بلغه عن السلف فيه السكفارة » والطلاق » لم يبلفه عن أحد فيه كفار ة . فاعتقد ' 
الإجماع على أنه لا كفارة فيه » فأوقعه . 

وكذلك ابن جرير أصله : أن هذه اللوازم كلها لاتازم إلا أن يكون 
فبها إجماع . فظن أن الطلاق فيه إجماع . فألزمه . 

اما داود وأصحابه : فأصله مكأصل ابن جرير.» وطردوه فى الطلاق وغيره . 
فقالوا :اع الطلاف ق الحارف يووا العثق ولا غيرهما » سواء كان الحلف 
بصيغة التعليق » أو بصيفة القسم . 

“وا 1 : ليس فى ذلك إجماع , » بلى قد نبت عن السلف : أن الطلاق الحاوف 

به لابقع .. 
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فداود وأحابه وافقوا الجمور فى التسوية بينهما » لكن مذهبهم : عدم لزوم 
الحاوف به » وعدم الكفارة . 

وهؤلاء الذين قالوا | يقم الطلاق دون العتق : تقابلهم طائفة أخرى موا" 
الوقوع فى المتق دون الطلاق » فإذا قال : العتق يازمنى ازمه » و إذا قال : الطلاقف 
يازمنى لايازمه » سواء قاله مُنَحَراً أو معلماً بصفة » أو محلوفا به . وهذا منصوص 
عن ألى حنيفة نفسه » وطائفة من أعمة الكراسانيين من أصحاب الشاففى : 
كالقفال وصاحب التتمة . 

وأصل قول هؤلاء : أن قوله ‏ يلزمنى» لفظ التزام . كقوله « يحب على » 
وهو من ألفاظ النذر ادن يلع العام لأنه يصح نذره » وثبت فى الذمة : 
ا ب . وأما الطلاق فلا يصح التزامه ولا نذره » لأنه لبس من 
باب القرب . 

ولأسماب ألى حنيفة والشافى فى قوله « الطلاق يلزمنى» ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه كناية »: والثانى ': أنه صريم » والثالث : ليس بصريح 
ش ولا كناية . فلا يقم به الطلاق وإن نواه 0 

فرؤلاء يقولون : إذا علق لزوم العتق بشرط على وجه التبرر » كقوله « إن 
فملت كذا ا 00 » وإنكان على وجه المين : فهو نذر 
اللحاج انا الطلاق فلا يلزم ٠‏ 

قال صاحب التتمة : إذا قال « أمان البيعة 0 »وام يذكر طلاقبا 
وعتاقها وحجها وصدقتها : لم تلزمه . لأن الصر يح لم بوجد » والكناية إنما يتعلق 
)١( 0‏ أمان البيعة : هى ماابتدعه الحجاج بن يوسف » لخلفاء بنى أمية » إذكانوا 
إعا يلونها بولاية العيد من آنانهم ومحوثم . فلا كون رضًا الأمة عنهم مضمونا » 
فاخترع لهم علماء سوه عيناً غير إسلامية ستوثةون بها من الناس . وهى أن .#ول 
البايع « يلزمنى طلاق كل زسائى » وعتق كل من أملك من عبيدى ؛ والصدقة 
بكل مالى » والحج إلى بيت الله ماشيا . و . وان لاحت الج : 
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بها حم فيا يعضن إيقانً. . قأما فى الالنزام فلا . ولهذا لم يمل الشافعي مايشبه‎ : 
الإقرار إقراراً . وصاحب هذا القول يقول : مذهب الشافعى أن المين بلّه لاتنمقد‎ 

بالكناية . فكذلك النذر» والالنزام. نذر» فلا ينعقد بالكناية ٠‏ 
قال : وأما إن صرح عالاقها وعتاقها وخجبا وصدقتهاء فى الطلاق:: لاحم 
له » لأنه لايضح التزامه : وفى العتق والحج والصدقة يتعلق به الحكء إلا أن 
فى الحج والصدقة ٠‏ حكه حك نذر اللجاج والنضب . ظ 
قلت : وكذلك التزامه المتق : حكه حلم 1 اللجاج والنضب عند 
الشافنى » ولكن إيقاع العتق يفارق التزامه عنده . 
وإن قال « الطلاق والعتاق لازم لى » فقال طائفة » منهم أبو إسحاق : هو 
كناية . فإن نواه لزمه » و إلا فلا . وقال الروياتى : هو صريح » وف فتاوى. 
القفال : : لبس بصر بح ولا كناية » حتى لابقع به اطلاق أن واف 
.. وعلله بمضهم بأن الطلاق لابد فيه من الإضافة إلى المرأة . فعلى هذا لوقال 
« طلاقك » وقم . 
والعلة الصحيحة : ماذ كره صاحب الحمة : أن هذا النزام لا إيقاع » وهذه 
علة أبو حنيفة وأصحابه » إذ قالوا : إنه لايقع . 
واختلف أصحاب أبو حنيفة فى قوله « الطلاق لى لازم » . قيل : هو العزام 
لوقوعه لا إيقاع »6 لو قال « لله على أن أطلقك » . 
وفيل : هو إيقاع . 
وقيل : هو محتمل لما » فيكون كناية » | إن نواه وقع : وإلا فلا . 
ولأسحماب أحمد وجهان ‏ فى ألفاظ الالتزام » إذا قال « أان المسلمين تازمنى » 
أى أعان البيعةع: أو حلف رجل بيمين » فقال « يلزمنى مثل مابازمك » أو عل" . 
مثل ماعليك » فقيل : هذا كناية إن نوى به إيقاع ذلك أو الحلف به » وقع 
وإلا فلا » فإن قول ااقائل « هذا يلزمنى » قد يعنى به : أنه واجب عل » 
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فيقول : أتمان البيعة تلإمنى » أو لازمة لى » أى قد وجبت عل أمان البيعة 
للسلطان . لأنى حلفت له مبا » فيكون هذا خبراً عن التزامه لما » لكونه 
حلفا . وكدلك قو لالقائل + أعان السفين تلزمتى + وكذالك النؤاع فى 
قول القائل « ينى فى بمينك » أو مينى على بمينك » أو أشركتك فى يمينى » 
ور ذلك امن القال العثيل والقكي يلك.: 

فأحد القولين فى مذهب أحمد : أنها كناية » وهو مذهب الشافعي . 

والثانى : أمها صربيم » وهؤ المنصوص عن أحمد . وعليه قدماء أححابه ؛ وهو 
امذعس أى عخنينة ومالك . 

هذا فيا إذا صرح بالتشبيه كقوله 9 يازمنى مثل مايازم فلان » أو يينى 
مثل ينه » . 

وأما إذا قال « الطلاق يازمنى على مثل ماعليه » فلأصحاب أبى حنيفة 
فيه خلاف كا تقدم . لأن هذا اللفظ' النزام . أو يصلح للالتزام . وليس بظاهر 
فى الإيقاع عندهم . 

هذا إذا ماحلف بالطلاق بصينة التعليق أو القسم 

وأما إذا علق الطلاق بصيفة يقصد إياع الطلاق عندها : فإنه بقع عند عامة 
السلف والطوائف » إلا عند ابن حزم والإمامية . فإنه لايقع عندهم لا طلاقه 
. حاوف به » ولا طلاق معلق حال .. 00 
20 وداود وأصحابه يقرقون بين التعليق الذى يقصد به الإيقاع » والتعليق الذى. 

يقصد به اأمين » لكن عندمم : إذا قصد المين لم يكن عليه كفارة . فصار 

طوائف من الحنفية والشافعية يقولون : إذا حلف بالعتق بصيغة اللزوم أزمه . وإذا 
حلف بالطللاق لايلزْمه . وَكذلك الإمامية وان حزم يقولون : الطلاق المعاق 
والحاوف به لايقم . وأما العتق المعلق بالنذر : فإنه بقع باتفاق الناس » سواء علق 
وقوعه أو لزومه . فإذا قال ه إن شف الله مزيضى فعبدى حر ء أو فعلى أن أعتقه » 
زمه . هذا باتفاقهم .وإن حلف به ففيه تزاع . 


١ 

والذين يقولون : لايقع الطلاق الحلوفف به + أو لايقع العلق بالصيفة وإن_. 
وقع العتق المنذور » أو لايقع الطلاق الملتزم » وإن زم العتق الملنزم : أ كثر من 
الذين أوقعوا الطلاق دون العتاق . 

فقد بت أن الذين أوقموا المتاق دون الطلاق » أ كثر وأشبر مذاهب من 
لذبن عكوا. وهذا من كال الأمة واستقامتها . فانه لما كان فمها من يقول : 
0 ؛ بل يسقط : إما بكفارة » كقول ألى ثور » وإما بغير 

كفارة » كقول ابن جرير . - كان فيها من يقول بالعكس . وتم طوائف . 

الطائفة الأولى : : أو حنيفة وموافقوه على قوله : إذا قال « الطلاق يازمنى ©» 
لايقم به الطلاق » وإن نواه. ولو قال « العتاق يلزمنى »كان ناذرا للعتق . 

والطائفة الثانية : أصحاب الشافى الذين يفرقون أيضا بين التزام الطلاق 


والمتاق . 0 
والطائفة الثالثة : ابن حزم والإمامية .الذين يقولون : الطلاق المعلق بالصفة 
والحاوف به : لايقع بحال . 


وأما العتق إذا علقه على وجه النذر : فانه يلزم باتفاق المامين . كقوله 
< إن شف الله مريضى فعبدى حرء أو فيلى عتقه » وكذلك ابن حزم لابوقم 
الطلاق المؤجل . وما أعرف قوله فى العتق المؤجل . 
وأما داود وأصحابه فيقولون : إذا علق الطلاق والعتاق على وجه اين لم يقع 
به لا هذا ولا هذا . وإن علق الطلاق بقصد إيقاعه عند صفة وقع 5 
عن أن بيكون قولم و فى العشق. بطريق الأول ٠‏ فإن داود حكى الإجماع على أن 
الطلاق الؤجل يقع : إما آجلا.» وإما عاجلا ٠.‏ 
٠‏ وابن حزم بوافق ابن جربر فى أن هذه الأبمان المعلقة كلها لايلزم فيها شىء 
لا كفارة » ولا وجوب » ولا وقوع . لكن ابن جرير يقول : الطلاق الحاوف 
به ماعامت فيه خلافا . فيلزم . وداود وأسحابه وابنحزم يقواون : اللخلاف واقم 
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فى الكل . ويقول له ابن حزم .: أنا لايقع عند الطلاق العلق > :سواء قصكد‎ 
إيقاعه عند الصفة أو لم يقصد » مخلاف العتق المعلقعلى وجه النذر . فإنه لازم لى‎ 

.فبذا بوقع العتق دون الطلاق . وهذا يوقم العللاق دون العتق ٠.‏ 

والذين أوقموا المتاق دون الطلاق طردوا أصلهم ودليلهم ٠‏ 

: وأما أولئك : فبكان موجب أصلهم : أنه لايقع الطلاق » لكن ظنوا فيه 
إجماعا »كا ظن بمضهم فى المتى إجماعا : أنه يازم إذا حلف :به . فاستثنى الطلاق 
والمتاق من الأبمان اللازمة . فبؤلاء عذرم عدم العلم بالخلاف ٠‏ لكن أصولم 
حيحة . وأولك طردوا أصولم ؛ وعاموا من من الفلا مالم يعلمه هؤلاء . ش 

ومنهم من يمن فى دعوى الجاع » و إن ل يلمر مخالف » وأتباع ابن حزم 
غلى مذهبه أ كثر من أتباع ابن جرير . 

وأما إيحاب الكفارة فى الحلف بالطلاق 00 أصلين : على أن 
الحلف به يمين من الأبمان » وعلى أن اللنزم له بالنذر إذالم يوقعه لزمته اللكفارة 

وحدان أفل كنو الك » والثانى أصل أحمد المطرد . والأول أصله » 
لكنه محتلف فيه . ش 

ومن قال : إن صيخ اللزوم البزام 9 ليعاع 5 من الحنفية والشافمية :فاليم | 
شولون بالكفارة أيضا »كا لوقال « لله على أن أطلق امرأتى » فان مذهب 
أبى حنيفة تازمه الكفارة » إما مطلقا وإما إذا كمد اليق: . وكذلك د تن 
المراسائيون م أسحاب الشافعى كالقاضى حسين والبغوى والرافنى . وتبعهم 
النووى : أنه لو قال د لله علي أن أطلقها اليوم «( ولم يطلقها : ازمته الكفارة 

فيخرج تكنيرها على مذاهمب الأئمة الثلاية 

والمالكية فيهم طائف ةكثيرة كار 

فصارت الكفاوة فيه تخرنج على أصول الأربعة 

وإذا قيل : الذين يقولون بوقوع الطلاق 0 به دون العتق الحاوف به 
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بوقعون الماوف به بصيفة القسم والشرطط د تواعات أن حنية والكافين يترون 
هذا فى الحلف بصينة الازوم مثل « إن فملت فالطلاق يازمنى » أولي لازم » 
أو الطلاق يازمنى » أو لازم لى لأطلتنك » 
٠‏ قيل : ولكن هؤلاء لا يوقعون الطلاق بصيغ اللزوم » لامنجزا ولا معلا » 
ولا محاوذا به . ولا يلزمونه »؛ ويقولون : إن العتق يازم إذا لم يقع الحاوف به» 


سواءكان الالتزام منجزا أو معلقا 
فبكل حال : قول هؤلاء فى صيخ الازوم مطلقا ».كا أن أولئك قولم فى 
الحلف مطلقا . 


وأما ابن ححزم والإمامية فنفوا اللجيع فى الطلاق » ول ينفوا اللجيع فى العتق . 

وقد تبين أن ازوم كفارة الهين دون وقوع الطلاق فها إذا حلف. بازوم 
الطلاق مخرج على المذاهب الاربعة . 

وقد يظن أن مذهب الشافعى أبمدها من ذلك ؛ ومع هذا فهو منْ.نصوص 
أحابه . فإن الحلف بالازوم فى أحد الوجوه الثلانة لاصر يح ولا كناية » بل 
هو التزام للطلاق كالناذر . 

قال أبو القامم صاحب التتمة : فيا إذا قال « أيمان البيعة تازمنى » إن كان 
مراده ماكان على عهد النبى صل الله عليه وسل لم يكن له حم . و إن أراد ما رتبه 
الحجاج » وهو الحلف بالطلاق والمتاق والحج والصدقة » فإن لم يذكر فى لفظه 
طلاقها وعتاقها وحجها وصدقتهاليكن له حم . لأن الصر يلم يوجد » والكناية 
إمما يتعلق بها حم فها يتضمن إيقاعا » فأمافى الالنزام فلا . ولهذا لم يحمل الشافى 
ما يشبه الافرار إقرارا . قال : وأما إن صرح بطلاقها وعتاقبا وججها وصدقتها 
فنى الطلاق لاحك له . لأأنه لايح الزَامة . وى العتق والحج والصدقة : يتعلق به 
الح ء وفى الحج والصدقة : حكه حم نذر اللجاج بلطي 
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وقال القفال فى فتاويه : « الطلاق لازم لى » لس بصريح ولا كنانة » 

حتى لايقع به الطلاق وإن نواه . 

الوجه الثانى لم :“أن هذا كنابة 55007 

اثالث : أنه صرب » وهو قول الرد يالى . 

فملى الوجه الأول : أنه التزامكالتزام الحج والصدقة والطلاق : لا يازم 
بالالنزام # لكن ذكر الحراسانيون : أن عليه كفارة بمين 

قال القاضى حسين والبغوى والرافعي » وقرره النووى : إذا قال لامرأته © إن 
دخلت الدار فلله على أن أطلقك » قب وكقوله « إن دخلت الدار فاه لأطلقنك » 

حتى إذا مات أحدها قبل التطليق ازمه كفارة يمين . 

قالوا : ولو قال « إن دخلت الدار فلله عل أن ١‏ كل لميز» فدخلها لزمه 

كفارة مين على الصحيح . ٠‏ وقيل : هو لغو. . ولوقال ابتداء « له على أن أدخل 
الدار اليوم » قال فى التبذيب : : المذهب أنه بمين » وعليه كفارة يمين إن لم يدخل 

نقد جعلوا صيغة النذر التى يلتزم مها المباح يمينا توجب كفارة مين : 

وقالوا : لو قال « نذرت نه لأفملن كذا » فان نوى العين فيمين وإ 
أطلق فوجهان ٠‏ وثم لايشرطون فى النذر أن يقول هلله »فى نذر التبرر » بل 
لوقال « إن شف الله مريضى فملى كذا »كان نذرا على الصحيح . 

وقال فى الشرح : هل يكون نذر المباح بمينا وجب الكفارة » أوهو كنذر 
المعاصى والفرض ؟ قطم العاضى حسين بوجوب الكفارة فى المباح . وذ كر ى 
التصية وسعيق.: وغلق التكفارة بالأفظ من غير خدث د 

و أجد فى الأئمة الشاهير أعر بأقوال الصحابة والتابمين فى مسائل الأعمان 
المعاقة من أحمد . فانهكان عنده فى ذلك قطعة كبيرة . وكان عنده أ ثار فى العتق 
وبلغه آثار فى الطلأق والعتاق . 0 

وأما الشافى : فأشار إلى أقوال الصحابة جملة . لماذ كر أنقول عطاء فى ذلك 
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علو قول غاتحة ينوضدة مق العيخاءة - وان أمل كرك مأ حورا عق كان ليذ 
عل خلاف انحن ونال وري 0<« ذه 

وأما مالك فل يذكر فى موطئه شيا من الأثار فى ذلك » ولا نقل عنه شىء 
من ذلك » مع أنه رضى الله عنه أعلم أهل زمانه . وَإتما كان عنده رأى ربيعة 
وابنهرمن. 0000 ظ ظ 
وأما أبوحنيفة : فإنه رجع فىآخر عمره عن القول بإلازوم » ول يطل زمن 
الرجوع لينظر فى الحلف بالطلاق والعتاق : هل هو مما برجم عنه أم لا ؟ . 

وأبو ثور بلنه أثر الصحابة فى العتق من طريق أخرى » لم يبلغ أحمد بن 
حنبل فثبت ذلك عنده فأخذ به . وم يبلغه فى الطلاق نظير ذلك . 

0 بعض الآثار فى هذا الباب » وما انتمبى إليه عل الأنمة رثضي الله عنهم 
وقد تقدم حديث ليلى بنت المحاء . 

' زوى الأثرم : حدثئنا الفضل بن دكين حدثنا :الحسن بن صالح عن 
ابن أبى تحيح عن عطاء عن عائشة رضى لله ععنها قالت « من قال : مالى فى رتاج 
الكعبة . ووكل مالى فب هدى . وكل مالى فى المسا كين : فليكقر بمينه » رواه 
الببيق بإسناد ثابت عن شعبة عن ساهة ب نكهيل عن عطاء عن عاشة فى رجل 
عمل ماله فى إناتكن صدقة ؛ قالك « كتارة عبن > ٠‏ 

وذ كر سفيان الثورى فى جامعه عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية . 
نت دبة عن عالغة رقى الْدعتها « أن وجلا أز هرأة » سالها عن فى ,كان 
يينها وبين قرابة لها » لفت إن كلتها فالها فى رتاج الكمبة . ققالت عائشة : 
يكفره مايكفر المين » ورواه حجى.بن سعيد عن منصور عن أمه « أنها سممت. 7 
عانشة وإنسان يألا عن الذئ يقول :كل مال له فى سبيل الله » أوكل ماله فى - 
رتاج الكمبة » مايكفر ذلك ؟ قالت عائثة : مايكفر المين » . 
وقد تقدم مافى سنن أبى داود من قول عمر رضى الله عنه لمن قال لأخيه * . 


_الأمقد 


ا 
و إن عت تالق القسةفلاأ كلك أبن »أوكل مال لى في وتاج الكعية » 
فقال عمر « إن الَكْمبة لفنية عى مالك » كفر عن بمينك وكلم أخاك . ٠‏ فإى 
سممت رسول الله صلى الله عليه وس يقول نه ولا نذر فى معصية. 
الرب » ولافى قطيمة الرحم » ولا فيا لا تمناك”"> 

وروى البييق من حديث قبيصة : 000 
قال عر ن اللخطاب وعائشة ‏ ل الل 
أو فى رتاج السكمبة د إنها مين يكفرها إطعام عشر ترما ا ١‏ 

وقال الأثرم : حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا مران عن قتادة عن زرارة 
ابن أوفى « أن امراً: ة سألت ابن عباس : أن امرأة جعلت بردها عليبا هدايا 
إن لبسته ؟ فقال ابن عباس : أفى غضب أم فى رضى ؟ قالوا : فى غضب قال : 
إن الله تبارك وتعالى لا يتقرب إليه بالغضب ٠‏ . لشكفر عن عينها » . 

وقال : حدثنا ابن الطباع حدئنا أو بكر بن'عياش عن العلاء بن المسبيب 
عن يعلى بن النمان عن عكرمة عن ابن عباس « سئل عن رجل جعل ماله 
. فى المسا كين ؟ فقال : أمسك عليك مالك » وأنفقهعلى عيالك » واقض به دينك 
وكفر بمينك © . 

وقال الأثرم : حدثنا أبو عبد اله أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق 
أخيرنا ابن جر بح قال د سئل عطاء عن رجل قال : عليه ألف بدنة ؟ قال : مين - 
وغن رجل قال : على ألف ححة ؟ قال : يمين » . 

حدثنا أبو عبد الله مد بن بكر حدثنا سعيد عن قتادة عن حابر بن زيد 
والحسن فى ريل قال : هوحرم بحجة» أو بألف حجة قالا د هو يمين » يكفرها » 


. وهو قول قتادة 


فلت : أوقصد الإحرام ازمه . فإنه جوز الإحرام فى الأمصار فىأشهز ز الحج 





)00( رم معام حامس سكن أبى داود . طبعة مطبعة ااسنة الهمدية . 
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بالاتفاق”"؟ . وفيا قبله ينعقد إما ححا وإما عمرة . فلو قال : أنا حرم محجة » 
وقصد الإنشاء لزمه . إن علق الإحرام » مثل أن يقول « إذا أهل” الشهر فأنا 
يحرم » فبذا تعليق مض . و إذا قال « إن فملت كذا فأنا حرم » فبذا حالف. 
وإن نوى بقوله : فأنا حرم : فملى الحج : فبو نذر للحج : 

والتعليق المقصود : يشبه أن يكون فيه نزاع . قال أبو عيد الله : حدثنا 
. عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد فى الرجل يقول. 
د إن 1 أفملكذا أوكذا فأنا يحرم بحجة » قالا « ليس الإحرام إلا على من. 
نوى الحج » هى بين يكفرها » فنفواكونه رما لكونه مانواه » لالكونه معلماً 

517 اسل : أنه إذا أحرم عدن كارت إحداهها 57 1 
فهو يحمل الإحرام الذى يعقبه حكه نذراً » والنذر يصح تعليقه بالشرط . فإنه. 
و قال « إذا شف الله مريضى فأنا حرم بالحج » وقصد التزامه لزمه بلا ريب - 
زإن قصد عقده . 

55200 فشي حدثنا منصور عن الحسن » وحجاج عن. 
عطاء أنهما قالا فيمن قال « هو بحرم حجة » لخنث :« فيهكفارة © يين . 

.وقال أبوعبد اله : حدئنا وكيع حدثنا سفيان عن عطاء بن أبى رباح عن. 
يجاهد قال « لبس بشىء » | 

قلت ل 
الكسده بالمزا ام الح أو؛ بعل 


الطرطوئى فى كتاب الباعث عن الإمام مالك وغيره : النبى عن الإحرام من غير 
للواقيت » وأن مالك أجاب السائل بوله : أأنت أهدى من رسسول الله 
«لى الله عليه وسلم ؟ . ْ 
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قال أو عبد الله حدئنا وكيم عن سنفيان عن ليث عن المهال عن أبى وائل 
فى رجل قال « هو حرم محجة » قال «ممين © .. 

قال الأثرم : حدائنا عبد الله بن رحاء حدثنا إسرائيل عن أبى يعفور”"؟ .أنه 
سأل عكرمة عن رجل قال « أنا حرم حجة إن نكح ابى قبلى » فتكح قبله 
قال « عى.عين © . 

قال : وحدئنا أ بو عبد الله أحمد بن حنبل حدئنا عبدة حدئنا سمهد عن قتادة 
عن الحسن قال « إذا قال ذلك لمماوكه ‏ يعنى هو مهديه - أو لمملوكته » قال : 
عليه. كفارة مين » . 

قا ل الأثرم روي اف عام ين ا 
الحسن عن المدى والنذر » وهذه, الأمان ؟فقال :-عين © . 

قال الأثرم : وحدئنا موسى حدئنا أ بو عوانة عن مُطرف عن عامر قال : 
« إذا قال الرجل : إن فملت كذا فالى صدقة . ففمل ؟ قال : ليس بشىء © .. 
وكذلك قال : الحم والشسكلى . 

وأما ,كلام أحمد فى الحلف بالطلاق والمتاق : فقال الأثرم : ممت أبا عبد الله 
يقول ‏ فى حديث ليلى بنت المجاء » حين حلفت بكذا وكذا « وكل مماوك لها 
حر » فأفتيت بكفارة يمين ‏ فاحتج محديث ابن مر » وابن عباس حين أفتيا 
فيمن حلف بعتق جارية وأيعان » فقالا « أما الجارية فتمتق » . 

قلت : أحمد عارض حديث ليلى بهذا الحديث لتصير مسألة نزاع . وقد علل 
ديف قل أنا اعرد الس د ظ 
ظ قال المروذى قال أبو عبد اله : إذا تقال د كل مملوك له حر : فيمتق عليه إذا 
-نث . لأن الطلاق والعتق النن شريا كقارة 6. 


. يمفور ).واحه وقدان . وهو ثقة من رجال الشبخين‎ ()١( 


سس 


وقال : لبس ,يقول « كل مملوك لما حر » فى حديث ليلى بنت العجاء حديث 
أبى رائم ا سألت ان غر وعتفة وزينب وذ ]رك التكن فامروها بكفارء + 
إلا التيمى .. 

وأما حميد وغيره فل يذ كروا المتى . 

قال : وسألت أبا عبد الله عن حديث أب رافم فى قصة امرأته » وأنها سألت 
ابن عمر وحفصة فأمروها بكفارة بمين . قلت : فيها المثى ؟ قال : نعم » أذهب إلى 
3 فيه كفارة عين . 

قال أبو عبد الله لبى يقول فيه « كل مملوك » إلا التببى ال طقاست 
ٍ اك نف قال يسدق ولة تززع عي الى عزن وا عبان أترها قال 
0 لال كم ل قال : ما سمعناه إلا من عبد الرزاق عن معمر . فلت : 

فإيش إسناده ؟ قال : معمر عن إمتاعيل بن أمية وأأيوب بن موسى » وها مكيان . 

٠‏ كال وألك ااعيد اك ع ارعل علق بعدحة مله رمت رك ؟ 
فقال : أذهب إلى أن المملوك يعتق . ول بر فى المماوك كفارة . وكذلك نقل عن 
الميمونى قال : وأما الطلاق والمتاق فلا أراهما مثل الأتمان . قال : ولا أعر أحدا 
قال فى حديث أبى رافع - يعني التق إلا القيمى . فلا يحزى عنه فى الطلاق 
والمتاق كفارة . وابن أبى عدى لم يذكر فى حديث أبى رافع العتق . 

قال أبوعبد الله : إلى حديث أبى رافع أذهب . أرى أن عليه الكفارة فها 
.لت ماعل الشق : 

قلت : عات از أخديين لتر ال لو انتوم الما #الافى وامننق 
وأبى عبيد » وقبله الثورى والليث والأوزاعى . 

والذن سووا بين الحاف بالمتق أو المتق والطلاق وهذه الاي 
بماذ كره هؤلاء . 

أما قولم : الطلاق والعتاق لا يكفران وأو لينا :كل الأعان : فلنظ 
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الطلاق والعتاق تمل . ولا ريب أن إبقاع الطلاق والعتاق ليس فيه كفارة 
بأتفاق المسامين .. ولسا مثل الأعان بائفاق المسامين . 
ولكن قد يدنه إيقاعهما » بالحلف بهما م اشتبه إيقاع النذر بالحلف به . 
فسوى خاى من المفتيين بين الحلف بالنذر وعقد النذر . واحتحوا بقول | 
صا لى الله عليه وسل « و أن يطيع الله فليطعه » وقالوا : إذا قال « إن قعلت 
كذافمل الحج » هو ندر كا أن قوله « إن شف ال دريف نيل كذا » نذر. 
فإن كان قول هؤلاء حيحاً ‏ بطل ما أمَّله الصحابة واتبعهم عليه هؤلاء 
"الأعة وول عاية كنات والسنة :من القرق بق من تع سدوريه 
اما فيلت لفن إن كان هذا الثرى املاع فيكذا لقنن من فيد 
إماع. الطلاق وااعتاق منحزًا أو معاقا » وبين من يقصد الحلف بذلك . 
والفرق بين هذين معلوم ضرورة » كاافرق بين ذينك . 
ومن جعل الميع باباً واحداً لزمه تعليق السكفر والإسلام » فانه إذا قصد 
الخلف لم يكفر . ؤإن قصد أن يكفر إذا حصل الشرط » مثل أن يقول : إذا 
اعكلجترن الها "ددرت وله أن كفل ذا أعظرو إن هذا كر بل ينجز كفره 
فإذا كان الكفر اللقدود بالشرط يقع بل بالشحز ز» ثمإذ |أحلف بهل , بازمه » فالطلاق ش 
والعتاق والنذر الذى إذا علقة لم يازمه إلا معلا أول إذا حلف به أن لا يازمه . 
فان ما ازم منجزا مع تعليقه فبوأ بلغ مما لا يلزم إلا إذا وجدت الصفة . فإذا كان 
هذا إذا قصد به المين معلقا لايازم فذاك أولى . 
6 الحلد : الكلام فى مقامين . 
أحدما : الفرق فى التعليقات بين من قصده المين ومن قصده الإيقاع » 
رن فيذا ثانت بالكتات والسنة وأتفاق الصحابة . وهو معلوم بالضرورة » 
بل هو ثابت باتفاق المقلاء . فإ 6م يفرقون بين من قصده المين و بين من ليس 
قصدء المين » فيحعلوته ا ندر أءوإماء ار امطا رامعا و 
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ذلك . وكون الكلام مميناً أو ليس بيمين : من م 
الاق امبو ها تنتاف. به اللغات . و إذا كان هذا عميناً قله 3 الأمان : 
أن كلق تهتنا السك نه من أتمان الامين » و إما أن يكون بأ قر 
نا اهو ين عق ن حك الأيمان فباظل + كار عا نك دك الأمر 
د إثبات عن حك الذنى والوثبات 

"وليل القصود هنا تنبل هذا الأصل د 3 الكلام فى ل الثانى . 

وهو : من يس هذا التفريق وم يطرده » بل ب" فى الطلاق والمتاق : 
لافرق فهما بين الحالف بهما وغير الحالفا »أو يقول : ليسا من ع الأيمان » أو 
لبسا مث لالأممان » ويقول : لا كفارة فمبما : فإنه مس أنه لااكفار 0 
كا عق عايه : وأما الكفارة فى الحلف. يما : فبذا مورد البزاع . فا 
لمنازع أن بجتج به » سكن اله كد 

فإن ادعى إجماعا بين له 1 7 وا : 

وإن قال الل مهما كإيقاعها :كان هذا فياما فاسداً 5500 

لمذا الأصل افاي بين إيقاع المقود » وبين الحلف مها . وه وأصل معلوم بصريح 
العقول ويح المنقول . ش 

وقد اختلف كلام أحمد فى هذا اللوضم فى الحالف بالطلاق : هل ينفعه 
الاستثناء » إذا قال « إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله » أوأنت طالق إن 
كات الداذ إقدغاة انيه ؟ ٠‏ 
نقل عنه ان الحم : لايقع به الطلاق » كقول أي 0 
ونقل عنه الأثرم : بل يقم »كالإيقاع : وخالف أبا عبيد . 
واختلف العاماء فى الاستثناء فى الطلاق على ثلاثة أقوال . 
قيل : لا ينفع لا فى إيقاعه ولاف الحلف به كالمشهور عن مالك » و إحدى 


الروايتين عن أحمد . 


كا 

وقيل : ينفع فيهما » كقول أبى حنيفة والشافى . وقد حكى رواية عن أحمد 
لتوقفه فى الجواب مرات . 

وقيل : ينفع فى الحلف ببما ء دون إيقاعها . وهذا قول أمة السلف > 
اكسعيد بن المسيب والحسن البصرى ء وابن ألى لبلى والأوزاعى ؛ وألى عبيد . 

وجزم طائة من أسماب أحد م كأبى عمد » وأبى اليركات : بأن هذا مَذْهبْه 
قولا واحدا . وقالوا : الروايتان فيا إذا اللو وا م إذا كانت الءين 
بصيغة القسم »أو نوى رد الشيئة إلى الفعل : : نفعه الاستثناء بلا ريب »كا ينفعه 
فى مذعب أحد بلا : تزاع إذ حلف بالنذز » وقال : إن شاء الله فإنه ينفعه الاستناء. 
فى مذهبه.. لأن ذلك من الأمان . وفيه الكفارة . 

وأصل أحمد : أن مافيه استنناء فيه كفارة . وما لا استثناء فيه لا كفارة فيه 
.وهذا أصل مالك والمسن بن صالج وغيما و ثير من التقدمين » أوأ كارمم » 
لكن قد يتناقض القائل . ش 

ومذهب مالك فى التهذيب والتفر يع : لايصح الاستثناء فى طلاق . ولافى 
عتاق » ولا نذر » ولا شثىء من الأمان سوى المين بالّه وحده » لا كفارة عنده ' 
إلا فى ذلك . 

ومذحبه أيضا الذى فى التفريع قال ور قاربا دزف وف 
الله » لم يازمه شىء إذا قصد إعادة الاستثناء إلى كلام زيد » وإن قصد إعادته 
إلى المج لم ينفعه . ولمذا ذ كروا فى مذهبه قولين فى الاستثناء بالحلف بالطلاق . . 
وهذه الأيمان . | 

وأما قول القائل : 1 العتق اتفرد نه العو : فعنه جوابان . 

أحدما : أنه لم يتفرد يف6 بل تابعه عليه أشعث وجسر بن الحسن » وأحمد 
ذكر أنه لم يبلفه المتق إلا من طريق التيهى.. وقد بلغ غيره من طريق أخرى 
ثانية . ومن طريق ثالثة أيضاً شاهدة وعاضدة . 


وفنا 
الثانى أن التيمى أجك من روى هذا الأترعن بكر وأفقبهم » فانفراده به 
لا:يقدح فيه . ألا ترى أن منهم من ذكر فيه مالم يذ كره الأخرون . ومنهم من 
بسطه ومنهم من استوفاه . وقد روى عن التيمى مثل يحبى بن سعيد القطان » ومثل 
ابنه المعتمر » وغيرها . واتفقوا عنه على لفظ واحد . فدل على ضبطه و إتقانه . 
وأما معارضة ذلك بما روى عن ابن عمر وابن غباس : فعنه أجو بة . 
أحدها : أن ذلك المنقول ليس فيه ححة . فإن فيه « أنها حلفت بالعتق 
وأيمان أخرى » فأفتيت فى اجيم بالازوم » ليس فيه : أن ابن عمر وابن. عباس 
.أفتيابالفرق بين العتق و بين غيره من الأيمان » بل فيه : أنهم سووا بين ذلك ٠‏ 
وفى بعض طرقه : أنه كان معهم ابن الز بير . 
| فتبت أن>الفرق بين العتق وغيره من الأيمان لم ينقل عن أحد من الصحابة » 
لابإسناد صحيح ولا ضعيف . كالم ينقل القرق بين الحلف بالطلاق وغيره عن 
أحد منهم » ولا بين الطلاق والعتاق و بين غيرها . 
ول يبلغنا بمدكثرة البحث : أن أحداً نقل شيئا من هذه الأقوال عن أحد 
من الصحابة » لا بإسناد يح ولا ضعيف . 
فالقائل بالفرق قائل قولا ليس له فيه سلف من الصحابة . 
وأا المسوى بين العتق وغيره فله فيه سلف مرى الصحابة : إما بإيجاب 
الكفارة فى الميع » وإما بازوم الحلوف به فى اميم ٠‏ . 
والثانى : أن هذا الحديث هو الذى ذكر الحندوانى من الهنفية : أن لزوم نذر 
اللجاج والغضب هو قول المبادلة : ابن عمر » وابن عباس » وابن الز يير. وأأنكر 
الناس ذلك عليه . وطمنوا فى ذلك . فإنكان هذا الحديث حيحا ثبت مانقله ٠‏ 
الهندوانى . وإن لم يكن حيحا لم يكن لأحد أن محتج به . 
الثالث : أنه يتقدير ثبوته ‏ يكون الصحابة متنازعين فى جنس هذه 
التعايقات التى هي من جنس نذر اللجاج والغضب . منهم من يأمر فيها بكفارة 
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يمي كلها » ومنهم من لم يأمر فيه كلها بلزوم الحلوف به . ولا ريب أن هذه مسألة 
نزاع كبيرة . ٠‏ 
وحينئذ فنحن نبين أن هذا الجن سكلة من باب الدين : بالكتاب والسنة ٠‏ 
والعقول واللفة » وكلام الفقهاء والعامة . وإذا كان من باب الأعان 
حصل المطلوب . ْ 

الرابع : أمت هؤلاء الذين نقل عنهم فى هذا الجواب أنهم ألزموا الحالن 
ما حلف ' به : قد ثبت علهم نقيض ذلك ٠‏ 

فثبت عن ابن عبان من غير وجه 51050 
وكذلك عن ابن عمر . 

ففاية الأمر : أن يكون عنهما روايتان . 

فأمأ عانشة وحفصة وزينب وعمر بن امطاب » فل ينقل عنهم إلاأب 
يان مكفرة . ظ 

| فن اختلف عنه : سقط قوله . ويبق الذين لم مختلف عنهم . 

الوجه الخامس : أن هذا الحديث لا تقؤم به حجة . لأن راويه لم يعل أنه. 
حافظ . وإتمأ كان قاءً! . وإذا لم يثئبت حفظ الناقل لم يؤمن غلطه . فلا يقبل 
ماينفرد به » لاسما إذا خالف الثقات . 

الوجه: السادس : أنه قد ثبت عن هؤلاء الصحابة بنقل الثقات من الطرق 
المتعددة : ماخالف نقل عمان بن حاضر . فدل ذلك على أنه غلط فها رواه . 
الوجه السابم : أن غاية هذا : أنه نقل عن بعض الصحابة الفرق بين العتق 
وغيره . وقد نقل عن هذا وعن غيره التسوية بننهما . فاوكان النقلان ثابتين 
لكان بال تزاع بين الصحابة » فكيف إذا كان هذا النقل أئيت ؟ والصحابة 
الذين فيه أ كثر وأفضل ؟ والذين فى ذلك ثم فى هذا وزيادة . 

الوجه الثامن : أن فيه من المطأ ما يدل على أنه لم يحفظ » فلفظ حديث 
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عبد الرزاق الذى ذكره أحمد : : حدئنا معمر عن إنماعيل بن أمية عن عنان بن أبى 
حا ”2 قال « حلفت امرأة من آل ذى أصبح » فقالت : مال هانى سبيل الله » 
وجاريتها حرة إن لم تفمل كذا وكذا ‏ لشثىء ء يكرهه زوجبا حت روجألا 
تفمله . فسئل عن ذلك ابن عباس وابن عمر ؟ فقالا : : أما الجارية : فتعتق . وأما 
قولما : مالى فى سبيل الله : فتصدق بزكاة مالا » 
٠‏ وهذا اللفظ فيه « أمبما أفتيا بلزوم ما حلفت به » فأوقما المتق » وقالا فى 
المال بإجزاء زكاته : لأبكفارة يمين . 
وهذا القول لابموف عن أحد قبل ربيعة بن أبى عبد الرحمن * :بل أعل 
امل بأقوال الملكامتفقين على أنه لم يقله أحد قبل ربيعة . 
وقد ثبت بالنقول الصحيحة عن ابن عباس : أنمكان يأمر فى ذلك بكفارة 
بمين . وكذلك عن ابن عمر . ١‏ ا 
| 5-0 : أنه لم يقل بهذا المدديث أحد من العلماء » لا أحمد ولا غيره . 
وأحمد بن حنبل نفسه لما ستل عن هذا الحديث لم يأخذ بهكله . 
ال إسحق بن منصور: قلت لأحد: فيمن جملت ماما سبل لهأتت 
جاريتها : حديث امرأة من ذى أصبح؟ قال أحمد : أما الجارية فعلى ما قالت » 
وأما المال فكفارة يمين . قلت لأبى عبد الله : فيمن جمل مماوكه حرا إن لم _يفمل 
كذا وكذا ؟قال : هو مثل ذلك . قال إسحق ا قال . | 
0 فأحمد وافق فى العتق دون المال . فل يأخذ بهسكله لخالفته لآثار أخر. معها 
الححة . فنكذلك المتق خالك أثارا اخ معها الحجة . والكفارة العتق: زذكرها 





() كذا قال عبد الرزاق « ابن أفى حاضر » وقد وموه إعا هو « ابن 
حاضر » كا ساق . قال الدموف عن أحمد : : ظن عبد الرزاق غلطاً فقا :عيان 
ابن اب حاضر : وإعا هو ابن حاضير . ش 

قلت : وهو صدوق »كا فى التقريب . وكتبه ناصر الدبن . 
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الى جتن عدن تسر ومين ويد وان لوو وان ادل وان عدا 
وابن حزم : عن غير واحد من الصحابة والتابعين , ' 

وقال ابن جريرفى كتابه : و يسآل القائلون إن المتق يقم بمملوك القائل 
« ملوكه فلان حر إن كم اليوم فلاناً » إذا حنث فى بمينه : أنسقطون عنه. 
السكفارة ؟ - إلى أن قال فإن ادعوا أن ذلك إجماع 5 قبل لم : لاع ل 
باختلاف أهل الم . وقد روى عن ابن عمر وعالشة وحفصة وأم سلمة وعطاء 
وطاوس والقاسى وسالم » وجماعة يكثر عددثم من أممة الصحابة والتابعين « أن فى | 
ذلك كفارة عين*» 

الوجه العاشر : أنه قد روى على لون آخر ذكره ابن عيد البر. 

وقد أجاب بعض أححابنا المتأخرين عن حديث ليلى بنت العججاء يجواب آآخر 

فقال أبو مد بن قدامة فى المننى فى شر حكلام الخرق «.إذا حلف بالمتق > 
قال : معناه إذا قال : إن فعلت كذا فتكل مماوك لى حر » أو عتيق » أو فكل 
اما أملسكه حر . فإن هذا إذا حنث عتق ماليكه » ول تفن عنه كفارة . روى 
يحو ذلك عن ابن حمر وابن عباس » وبه قال ابن أبى ليل والثورى ومالك 
. والأوزاعي والليث والشافعى وإسحاق . قال :.وروى عن ابن عمر وأبى هريرة 
وعائشة وأم سلمة وحفصة وزينب بنت أبى سامة والحسن وأبى ثور« يحزئه كفارة ' 
مين » لأنها يمين » فيدخل فى عموم قوله تعالى ( ٠‏ : .هم فكفارتة إطلمام عشرة 
يكين ) 00 ٠‏ ْ 

وروى عن أبى رافع قال« قالت مولانى ليلى بنت المجياء : كل مماوك لها حرر » 
وكل مال لها هدى » ومى يهودية » وى نصراني » إن لمتفرق يبنك و بين امرأتتك 
“قال :.قآينت زينت بنت أم سامة » ثم أتيت حفصة ‏ إلى أن قال - ثم أتت 
ابن مر » جا معي إليها ء فقام على الباب » فسل » فقال : أمن حجارة أنت ؟ 
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أم من حديد أنت ؟ أفنتك زينب ء وأفتتك أم الؤمنين »كفرى عن بمينك » 
وخلى بين الرجل نوين امرأتة #6 رود الأثرم والجوزجانيٍ مطولا . 
قال : ولنا أنه علق العتق على شرط » وهو قابل للتعليق » فيقع بوجود شرط .. 
٠ :‏ كالطلاق . والآية خصوصة بالطلاق : والعتق فى معناه » والعتق ليس بيمين فى 
الحقيقة » إنها هو تعليق على شترط . فأشبه المللاق . ظ 
وأما حديث أبن رافع : فقال أحمد : قال فيه «كفرى بميينك واعتق جاريتاك». 
وهذه زيادة يحب قبوها . و يحتمل أنها لم يكن لها مملوك سواها . 
فهذا مناظرة الشيخ أبى مد لمن قال بهذا القول » مع أنى ماعامت أحدا قبله من 
أسحاب الشافى وأحمد ناظر هؤلاء إذاكانت مناظرتهم مناظرة مع أناس مخصوصين ١‏ 
ومعلوم أن ذلك القول قائلوه أفضل » وحجته أظهر » بل لم يذ كر عن حجتهم 
جوابا حيحا . ولا ذكر لهذا القول حجة حيحة . ش 
أبا قوله د لأنه علقه عل شرط » وهي نابل للتعليق » فهذا ينض عليه بتعليق 
نذر اللجاج والنضب . فإن النذر يقبل التعليق على الشرط بالنص والإجماع .وإذا . 
علقه على وجه المين أجِزأته السكفارة . ش 
'فإن قال : لأن ذلك قصده الحلف لا النذر يمكان هذا الترق بنيته نوجودا في 
. التق ٠‏ إن قصد العلق الحلف به لا الإعتاق » بل تعليق النذر أقوى من تعليق 
الطلاق»بالنص والإجماع .فإنه ثابت بالنص وباجماع المسامين . فإن قال ه إن شنى 
الله مريضى فملى عتق رقبة » ازمه ذلك بالنص .والإجماع . هذا إذا أخرجه مخرج 
اليين » فقال : إن فملت كذا فعلى عتق رقبة . فقد قالوا : نمزئه كفارة يعين 
الأن هذا بمين . 1 
وتعليق الطلاق والعتاق ليس فيه نص ولا إجماع 0 أن بجحزى فيه 
التكفارة إذا أخرجه مخرج المين د على 
وجه النذر فإنه يلزم » لأنه نذر . ش 
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وأيضاً فالأصل الذى قاس عليه وهو الطلاق ‏ ممنعون الح د رانين 
له على إثبانه حجة أصلا . ومن سامه ادعى أن الإجماع قد انعقد عليه » بخلاف 
الفرع . 

وأما قوله : « إن هذا لبس بيمين فى الحقيقة » بل هو تعليق على شرط »فهذا 
بناقض ما ذكره جميع أسحاب الشافعى وأحمد وغيرثم فى مسألة اللجاج والغضبٍ . 
فيازم بطلان : إما ذلك القول » و إما هذا القول » وقد تقدم الأصل الذى اعتمدعليه 
الشافى وأحمد » وهو الذى تلقوه عن الصحابة : أن التعليقات التى 'يقصد بها 
المين فهى يمين . والتى يقتصد با التقرب إلى الله فعى نذر . وهذا مؤجود بعينه 
فى تعليق العتق » فإن الذى يقصد الحاف به نا قصد المين هد يه قرت 
إلى الله » مخلاف من قصد إيتاعه . فإن هذا قصده الإعتاق » وَكذلك الطلاق . 

قال أسماب الشافنى وأحمد فى نذر اللجاج والفضب - واللفظ لأبى تمد 

ولأن نذر اللجاج والفضب بمين » فيدخل فى عموم قوله ( ه : 4م ولكن 
.يؤاخذ؟ بما عقدتم الأمان » فكفارته إطعام عشرة مسا كين) ودليل أنه يمين: 
أنهيسمى بذلك قائله حالفا . وفارق نذر التبرر لكونه قصد به التقرب إلىاللّه تعالى 
والبر» ول مخرجه مرج اأمين . وها هنا أخرجه مخرج اليين . ولم يقصد به قربة 
ولا برا . فأشبه المين من وجه » والنذر من وجه » نفير بين الوفاء به والسكفارة . 

فهذا الذى ذكره أبو مد من أن النذر المعلق على شرط إذا أخرجه مخرج 
الهين يكون يمينا » ويدخل فى الآية : هو بعينه يدل على أن العتق والطلاق . 
المعلق بالشرط إذا أخرجه مخرج المين » وكان يمينا دخل فى الآية . 

وإن قال : إن هذا ليس بيمين حقيقة » بل هو تعليق . 

قيل : وذاك ليس بيمين حقيقة » بل هو تعليق . 

واحتجاجه على أنه يمين : بأنه يسمى يمينا » و يسمى قائله حالفا : حجة فى 


الموضعين » والفرق ببنه و بين نذر التبرر : هو الفرق بين حلف بالعتق » وبين 


١ع‎ 


“تعليق العتق الذى يقصد إقاعه وكا يقصد هناك النذر » وهو كلك البدر 
أخرجه مخرج اأعين يقصد به باولا قربه . وكذلك فى الحلف بالنذر أخرجه . 
مرج البين » لم يقصد به إيجابا و ولؤإخرلعاين ملك + | 
اران الك تور عق حديك أن رافم : فغلط على أحمد ٠‏ فإنه لم يقل 
أحمد ولا غيره : إن فى حديث أل رافع « كفرى بعينك واعتق جاريتك » بل 
قد نس أحد فى غيرموضع على أن اليهى ذكر فيه الت » » وأنه لا يأخذ عا فيه 
من العتق . فاوكان فيه الأمر بالعتق لكان قد أخذ به 5 
ْ وقد تقدم ذكر بعض ألفاظه فيه . 
والحديث مشهور متوائر بين أهل الم . وهو على شرط الصحيحين » قد رواه 
الأثرم والموزحاق واليبخارى فى تار خه وأنو ثور » وخمد بن نصر » وابن المنذر 
وأبو بكر النيسابورى » والدارقطنى » وابن عبد البر والبيبق وابن حزم وغيرثم ٠‏ 
وذ كره الفقباء الشهورون من أصعاب الشافبى وأحمد كأبى حامد الاسفراثينى . 
وأتباعه » وأبى عبد الله بن حامد » والقاضى أبي يعلى وأتباعه . ش 
ولم يذكر أحد منهم : أن فيه الأمر بالعتق » بل ذ كروا من رواية التيعى 
1 شعث وجسر بن المسنرفيه العتق » وأنهم أفتوا فيه بالكفارة » وحميد وبعضهم 
ل يذكر المتق ولكن قوله : « كفرى يمينك » فى الحديث الذى به عارض 
أحمد هذا » وهو حديث عهان بن حإضر المتقدم . وقد تقدم حوابه . 
وسبي الغلط : أن ما ذكره ابن قدامة فى المغنى نقله من جامع:الخلال من روايه 
أبى طالب . وفيها غلط . ولفظها عن أبى طالب : قال أبو عبد الله : من حلف 
للشى إلى بيت الله » وهو حرم حجة ء وهو يبدى . وماله فى اللسا كين صدقة » 
وكل يمي نيكونعقدها عقد مين يحلف ببس -ىء ‏ فإنماه وكفارة مين على حديث 
بكر عن أبى رافع » فى قصة لبلى بنت العجماء « حلفت لتفرقن بينها و بين زوجها 
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فقالت : يا عاروت وماروت » كفري عن يمينك واعتق جاريتك » خِمل ذلك 
كله عيناً » غير العتق فى هذا الفصل » وذلك أن العتق لبس فيه كفارة » 
ولا استثناء . والاستثناء إنما يكن فى المين التى تكفر 3 
فأوجب العتق:؛ وجمل فى غيره الكفارة . 
والبلط إما من من أبى طالب » وإمامن نسخة لامع » فإنه سقط منكلام جد 
. وذلك أن ن أحمد قد قال فى غير موضع من أ حوبته : إن العتق فى هذا 
004 أنفرد به التيمى من حديث عثّان بن حاضر » عن ابن عمر وابن عباس : 
حديث امرأة من ذى أصبح « وأما الجارية فتعتق » و.بذا أخذ أحمد : 
لخجمل أحمد هذا كله يمينا غير العتق . وقال : وذلك أن العتق لبس فيه كفارة 
ولا استثناء . والاستثناء إنما يكون فى الهين التى تكفر . فأوجب العتق . وقد 
جعل فىغيزه التكفارة . 
وهذا مما يدل من كلام أحمد على أن الحالف بالطلاق والعتاق إذا قيل : 
ينفعه الاستثناء : تنفعه السكفارة . فإنه قال : الاستثناء إنما يكون فى المين التى 
تسكفر » فلا يكون الاستثناء فى غير يمين مكفرة » فاذ! كان الحلف بها فيه استثناء 
وحضك أن يكونا من الأعان . الكفرة . 
وقد نص فى إحدى الروايتين عنه : على أن الحلف'بالطلاق فيه استثناء دون 
إيقاع الطلاق » فيجب أن يكون الحلف به من الأيمان المكفرة : والمتق حيتئذ 
بطريق الأول . 

٠‏ فإن أصل أحمد : أن الاستثناء والكفارة متلازمان . وثما من خصائص 
الأبمان » ولهذا جمل الكفارة ثابتة فى الحلف بالحج والمثى والصدقة والمدى 
ونح ذلك . وكذلك فى ذلك الاستثنا 

فإذا قال : إن الحالف بالطلاق فيه الاستثناء . وقال : إن الاستثناء إتما 


يكون فى الهين المكفرة صار نصه على المقدمتين دليلا على النتيحة . فإنه 
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قد وغل نمالا يكفر لا استثناء فيه كإيقاع الطلاق والعتاق ون 
مقصود » يستدل بانتفاء التكفير على انتفاء الاستثناء » شا لا كفارة فيه لااستثناء 
فيه . فيازم أن كل مافيه استثناء ففيه السكفارة » إذ لو كان فيه استثناء ولا 
كفارة فيه . بطل قوله : لا يكون الاستثناء إلا فما يكفر . 

فإذا كان مع هذا قد نص على أن الطللاق امعلق بالشر ط الذى فيه معنى اين : 
فيه استثناء » لزم أن يكون فيه كفارة » وهذا بين لأ كارن رازم 
العين .كا أن الاستثناء من لوازم المين » فإن لم بجنا التكنارة نين 
جعل فبها الاستثناء . فإذا لم يكن فبها استثناء ٠ل‏ تكن ينا . وإذالم يكن فيها 

كنار 1 تكن فنا إن كان قنيا كقارء كانت مما + 

قال أمد : فكذلك إذا كان فيها استشناءكان عيناً . و إيقاع الطلاق ليس 
ينا » فلا يكون فيه استثناء . 

فيقال : والحلف به فيه استثناء فى إحدى الروايتين » واختيار محقق أصحابه 
فيلزم أن يكون فيه كفارة » و إلا بطل أصل أمد النصوص عايه » الذى استدل 
عليه بالكتاب والسنة . واللّه أعلم . 

وقول أحمد : : «كل بمين عقدها عقد مين بحلف على شىء » بريد به : إذا قصد 
. بها البين لأ نكلامه فى صيغ التعليق . وهى الى يقصد با المين تارة » والإيقاع 
تارة . فلوقال : كل يمين : ظن أنه لم يدخل فيه إلا الهين بللّه . فقوله : عقدها عقد 
المين » أى عتد الحالف فق قلبه . والمقد :نزاد به التصد + ومنه عمد الأمان.. 
فإنها الأمان التى قصد الحلف ببا قد براد بها الاعتقاد . وهذا الذى دل عليه 
الكتاب والسنة . وقال به أصحاب رسول الله صنى اله عليه وس » ومن | اتبعهم ٠‏ 

من الفرف ؟ فى التعليقات بين من قصده البين ومن قصده التعليق » وهو أصلمذهب 
الثافى » وغبرصما هو الذى بحب اعتباره فى هذا الجن ى كله فن قصد الحاف 


٠‏ ب المقد 
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ك١‏ 
على نفسه أو على غيره لحض » أو منع » أو تصديق » أو تكذيب» فهذا حالف . 
وهو يمين محضة ليس عليه إذا حنث إلا كفارة يمين . وهذا لم يقصد وجود الجزاء 
عند وجود الشرط »كالقائل إذا قال : إن سافرت » أوكلت فلانا فال صدقة » 
أو على ثلائون حجة » ونحو ذلك . فإنه إن كان قصده نف الشرط ونفى الجزاء . 
فهو أيشاً قصده ننى الجزاء مطلاً» وجد الشرط أو لم يوجد .كالذى يقول : إن 
فملت كذا فأناكافر , وأما إذاكان قصده إيقاع الجزاء عند وجود الترط :.فهذا 
هو التعليق » سواء كان مختاراً لوجود الشرط » كنذره التبرر» وكالتمليق الذى 
فى معنى املع أو الجمالة أو الكتابة كقوله : إن أعطيتينى ألف فأنتٍ طالق » 
وإن زندت فأنت طالق » إذاكان بريد إيقاع الطلاق بها إذا زنت . | 

وكذلك قوله : إن أعطيتنى ألقاً فأنت حر » وإن رددت عبدى فاك مائة 
درم » وإن دللتنى على جدن ن العدو قلك ألف ذرهم ٠‏ أو فلك ربع مافيه » أوكان 
فى معنى المضاربة مثل أن :يقال : إن حملت فى.هذا امال ورحت فلك نصفه 
ازيح وكذلك إذاكان فى ممنى المساقاة والمزازعة والمسابقة » كقوله : من جاء 
سابقاً فله مائة ٠‏ ومن جاء مصليا فله خسون » أوفى معنى الصلح عن القصاص 
كقوله : إن عفوت عنى فلك عندئ ألف دينار .. 

فالتعليق الذى يقصد به إيقاع الجزاء : هو من جنس إيقاع الجزاء » لكنه 
أوقمه معلمًا . 

وأما التعليق الذى يقصد به المين : فبو يمين 

ال 0 ن معاوضة فهو معاوضة » 
كالجعالة والسكتابة والخلم والمسابقة والضاربة . فإنكانت تلك المعاوضة لازمة فبو 
الم وي لاه .فلم قبل قبوها لا ينبنى أن يكون لازما . بل 
ولا الكتابة : 

وقول من قال من الفقباء : إن هذا تليق » والتعليق لازم : دعوى محردة ١‏ 
فليس معهم دليل شرعى يدل على أن ن التعليق لازم ٠‏ بل ولا معهم أصل شرعى 
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يفرقَونُ به بين التعليق ومافى معنا » ولا بين ماجوزوا فيه التعليق ومأ منعوه ٠‏ 

وحسبك أنك نجدم فى مثل تليق الطللاف بالشروط يقولون ما بذ كره كثير 
من الققباء » حو لرافى فى شرحه السكبير وغيره ‏ يقولين : تعليق العلا 
بالصفة جائز» قياس على تعليق العتق بالصفة » م يقولون : وتمليق العتق جائز » . 
قياساً على التديير » والتديير ثبت بالنص , وهذا الاستدلال فى غاية الفساد . 

وذلك :أنه إن ن الممنى الذى لأجله جاز التدبير موجودا فى تعليق الطلاف 
باليفة قبس هذا التعليق على التدبير » وإن م يكن موجوداً لم ينفع توسيط النتق 
بالصفة يشهما » فإن أصل الأصل : أصل » وفرع الفرع فرع . فالتديير أصل 
لاق والمتاق امعلق بالصفة » وما فرع له ٠‏ 

فيقال : أولا : أتم للم نزاع مشهور فى التديير» هل هو وصية » أو تعليق 
1 وكثير منسك يرجح الأول فإذا كان من باب الوصايا ٠‏ وحكه حك 
لوصا حت يجوز الربجوع فيه بالقول : بطل اعتبار هذا التعليقات به: فإما لازمة 
رك » بست من الوصية فى شىء» والفرع لا يكون أفوى من أصله ٠‏ ' 

» ويقال ثانيا : التديير إعتاق بعد الموت » ومعاوم أنه تجوز العطية بعد اموت‎ ٠ 
بأن يقول : إذا مت فلفلان نلك مالى أو ربعة » و يجوز الإبراء بعد الوت » بأنه‎ 
َقُول : إذامت فقد أبرأت فلانا مما لى عليه . وم لا يحوزون تعليق المطية‎ 
- ولا الإبراء ف الحياة »كا يحوزون ذلك ى المونت:‎ 

وأيضاً : فالمعلق با موت نجور فى الموجود والمعدوم والجبول والمعاوم » و يجور 
للمحبول وبالجهول . لأنه يشبه الميراث » والتصرفات فى الحياة ليست كذلك - 
ويقال ثالاً : المعلق بالموث وصية » وإن كان لازما : فالتدبير وصية 
بلاريب» سكن إذا قيل بلزومه فهو وصية لازمة »لما فيها من العتق المؤجل بأجل- 
فإن قوله د بعد موق » كقوله «أنت حر بعد سنة » والعتق عقد لازم 


لامكن فخه . 
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وقد تناز ع الفقهاء فى بيع المدبر» تشبيها له بأم الولد» وم يتنازعوا فى أيق 
الثلك » ٠‏ لأنه وصيةوإذا قتل المدير سيده فإلله :طل تدييره من ببطل اوصية 

بقتل الوشّى بعد الإيصاء كا هو المنصوص عن أحمد » وقول أبى حنيفة وغيره . 

ونظير هذا : ااوقف املق بللوت إذا قال : ذارى وقف بمد موتى : جا 
ذلك فى ظاهر مذهب أحمد كا ذكره المرق وغيره . ْ 

وهل يجوز تعليق الوقف ؟ على وجبين . 

وكذلك لو 3 00 بعد موت » أو هذا البمير هدى ونح ذلك . 
لأن هذا كله من شبد تكو التعليق بالموت جائزاً لأنه وصية » 
قار لوت ير اعتبار أحدها بالآخر 

وإذا رام ابن حزم والشيعة حتجون ثل هذه الححة استطالوا ليم . 

والشافنى رمه اله إمما احتج فى جواز تعليق الطلاق بقياسه على على الحلم » 
وهذا حسن » فإن الطلاق العلق بعوض فى معنى الخلع ؛ لكن هذا يقتضى جواز 
سواه لس وير 
وهذا حو ؛ وهذا هو المنقول عن الصٌحابة والسلف . فإن كل تعلي يقصد 

إيقاع الطلاق عند الصفة فإنه يقع . وأما إذا قصد به اليين فهو يمين 5 

فى جنس التمليقات 

وعلى هذا : فالتعلي الذى يقصد به إبقاع الطلاق : تتناوله الأدلة الدالة على 
الطلاق . فإنها تتم بلفظها ومعناها الطلاق المعلق اللقصود إيقاعه عند الصفة »> 
يتناول الطلاق المنجز » م أن لفظ النذر يتناول النذر النجز والنذر العلق بصفة 
يقصد وجودها » ولا يتناول نذر المين الذى هو نذر اللجاج والغضب »“وكذلك 
لفظ الجمالة » والكتابة » والمساقاة » والمضاربة » وتحو ذللك : يتناول ما دل على 
هذا المننى » سواء كان بلفظ التعليق » أو بغيره من الألفاظ . 
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فقوله : إن رددت عبدى الأبق فلك كذا ء أو من رده فله كذا : جمالة » 
وقوله جعلت لمن رد عيدى » أو لك على رده كذا : جعالة . 

وكذلك قوله : خلمتك بألف » فتقول : قبلت . خلم . 

وقوله : إن منت لى ألا خامتك » وتقول : قد #منته : هو خلع أيضا » 
لاافرق يينهما . 

وقوله : خلمتك على هذا العبد . فتقول. : قبت » "كقوله إن لكان 
هذا المبد » ققد خلمتك . فتقول : ملكتكه ء و إذا قال : خلمتك على أرتف 
تعطينى هذا العبد : لم يقع الخلع حتى تعطيه »ا إذا قال : إن أعطيتينيه ققد 
جك اوس حي سك له 

. وقولها : طلقنى. على أن أعطيك هذا المند» فيقول طلقتك . كقوله : ! 
أعطيتينى هذا العبد فقد طلقتك . ! 

وقوها : إن خلمتنى فقد أبرأتك من صداق » فيقول : خلمتك » كقوله : 
إن أبرأتنى من صداقك فقد خلمتك » وتقول هى : قد أرأتك . ٠‏ 

كل هذا افتداء . وهو بدل عوض على /خلمه إياها بأى لفظ حصل المقصود . 

خمل التعليق لازما ذون الآخر : دعوى جردة » ليس عليها دليل شرعى » . 
ولا للتعليق بمخصوصيته حم فى السكتاب والسنة برجع إليه » ويقاس غيره عليه » 
بخلاف المين والنذر والخلم ونحو ذلك » فإن هذه العقود ثابتة بالكتاب والسنة » 
وكذ يمي و افلم أن يشخ بالصب ال فى.العوض ء و بفوات الصفة فيه . ويبطل 
بظبور العوض مستحقاً » ويفسخ أيضاً بإفلاس الزوج »كا أفنيت به و 
ذلك من أحكام العقود . 

وأما قول بعض الفقباء من أسحابنا وغيرمم : إنه فسخ » والفسخ لا يفسخ 
فكلام لادليل عليه . فالكنا.ة فسخ » وه أبلغ من الخلع . فإن التق يتشوف 
إليهالشارع مالا يتشوف إلى الطلاق . ولو فسخ البيع لإفلاس الشترى بالمن ” حم.نبين 
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أنه قبض الم » » بطل هذا الفسخ » ولو شاء تعييية سوة 
الغرماء لجاز ذلك . 

فإن قيل : فبل لحا أن يتقايلا الحلم ؟ 

فيل : هذا فيه نزاع » وهو فى المعنى جائز عندنا » على ظاهس المذهب . لأن 
معتى التقايل فيه : أن تعود المرأة إليه بالصداق المتقدم : وهذا نكاح بذلك 
العندات من غير أن كين عدد الطلاق » وهذا جائزعندنا » بل وجميع فسوخ 
الخلع هى من هذا الباب » هى عود المرأة إلى نكاح زوجها من غير نقص عدد 
الطلاق » وهذا جائز عندنا إذا تراضيا عليه . 

ببق البكلام فى استقلال أحدما بالفسخ . 

ولوينب أن الرجل إذا لم تحصل له ما رضى به من: العوض فله أن يعيد 
امرأته إليه كاف ىكل المعاوضات ء والمرأة إذا طلب منها غير ما بذلته من العوض 
م يازمها ذلك . وكانت ياقية على تكاحها فلو خالمها على أن تنفق على أولاده » . 
وتجزت عن نفقتهم :كان له أن يردها إليه هك إذا يمر لكاتب عن أداه كتابته 
وكا إذا جز المشترى عن أداء اله » وإن كانت المرأة كارهة » فأمأ إذا رضيت 
بذاك فيجوز » ومن أمضى الأول جمله عقداً مانا . 


قعل 
ومن لم تحفظ أعس الله ونبيه ‏ وهى عبوده وعقوده التى أعس خلقه بالوفاء 
ها ء كا قال (» : ٠غ‏ وأوفوا بعبدى أوف بعبدك ) وكا قال ( +5 : ل عد 
إل با آم ألا عبدوا الشيطان ؟ إنه لم عدو مبين) وك قال ( ١ ٠‏ بأييا 
الذين آمنوا أوفوا بالعقود  )‏ ويدقع ها ما يغارضباء وإلا كان تخالا لأمر ان 
ورسوله : وقد قال تعالى ( 4؟ : ©” فليحذر الذين مخالفون عن أمره أن تصيبهم 
فتنة أو يصيبهم عذاب ألم ) فالفتنة أو المذاب الألم وعيد من خالف عن أمره » 
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فن أعرض عنما الخو الول عل الله عليه وسل عن للَه. واليوم الأخر وف 
تصديق ذلك » وقع فى فتنة البدع الكلامية ؛ أو العذاب لألم » ومن أعر: 
عنا أمر به ونهى عنه : وقع فى فين الشموا بوات والرأى الفاسد أو والمذاب الألم . 
وقد قال تعالى ( ١‏ :عدوء 99 : ولا تتبموا خطوات الشيطان إنه لج عدو 
مبين : إنما يأمرك بالسوء والفسعاءء و اله ما لا تعلمون ) لجمع 
الله بنهما فها يأمر به الشيطان . فن أعرض عما جاء به الرسول و فى الحلال والحرام 
وقم فى السوء + والفحشاء » ومن لم يصدقه فيط جاء به » وتسكم برأيه » فقد قال على 
ش لعا جرء 

مثال ذلك : عقو الأمان » لكان الله قد فرض للساءين تحلة أيمانهم كن 
هذا حرجا مما يقمون فيه » فلا يقع أحد فى يمين تلجثه إلى لى فاد فى دينه أو دنياه 5 
إلكان له فرج فيا فرض الله لمسلدين م السكفارة الت جمله تحلة انهم » فنا 
م يصل إلى ذلك من لم يصل إليه احتاجوا إلى أنواع من العقود الفاسدة » وتفضش | 
المقود الصحيحة . 

.فصار طائفة يفتون فى عقود الأعمان بما خالف موجبها ومقتضاها » وتارة 
يفتون يفساد النتكاح لثلا يقع منه الطلاق 1 | 

وطائفة بأمرون بعقود مبتدعة فى الإسلام » متناقضة » كمقد الدور » و إظهار 
عقد الخلع لحل الهين » وعقد التحليل »كا قد بسها بسطاناه فى غير هذا الوضم . 

وصار الدخول فى العقود الخالنة لكتاب الله وسنة رسوله » وى نفض, 
العبود الصحيحة : من لوازم ترك ما شرعه الله ورسوله فى عقود الناس . إذكان 
لابد من هذا وهذا . 

مثال ذلك : أن الناس لا بزالون تحلفون بالطلاق ولو عل اموق / أعانا 
لا يمكن الوفاء مها » إما لتحريم الشرع للوقاء . ا .» وإمالمانى ذلك من الفساد 
والضرر فى الدنيا » مع أن ماكا ن كذلك فالشرع ينهى عنه » فإن اله لا حب. 
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النساد» وه لا ضرز ولا شرارق الإسلام © ؛ فإذالم مهتدوا إلى مانى الكتاب 
والسنة من تحيلة هذه الأعمان نوا إل امور او وكثير منبا لا يتقع © فإنه 
إذا فمل الحلوف عليه مثل تلك الأمور حنث ؛ ومتى حنث أوقعوا عليه الطلاق 
الثلاث » فلم يكن عندم إلا التحليل » وقد « لمن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لل والحلل له » واتفقت الصحابة على النهى عنه » وفيه من الفساد مالا يكاد 
ينضيط » أو التحريج : والتمسير الخالف لما بعث الله به رسوله ؛ الموجب. لفساد 
الدين والدنيا » فإن الحالف ل رايد وقوع الطلاق ' » بل لبفضه له حلف به كا 
حلف بالكفر والثى إلى بيت الله ونحوها »؛ وإذا كان لابدله من الحنك ‏ 
كا هو الواقع فى كثير من الأمان ‏ فالأمر دائر بين ثلاثة أقسام : 

إما ألا يحنث 5 فيكون قدأفد دنئه ععدية الله ورسوله » أو دنياه 5 

وإما أن يحنث ء ويفارق أهله وأو ولاده » مع أنه قد يكون فى ذلك من 

الفساد والضرر عليه مالا نحصية إلا رب العباد , 

وإماأن يسعى فى نكاح للتحليل . وفيه العار والنار . 

وعدا كان يستطيل أهل الإلحاد المناققون » ٠‏ وأهل الظر ونحومم على عموم 
السبين : يحلفونهم هذه الأيمان على ترك ما أمر لله به ورسوله » وييصلح به أمر 
المعاش والمعاد فيازمونهم أن يقموا فى أنواع من فساد الدين والدنيا » وصارت. 
هذه المقود الحدثة الخالفة للكتاب والسنة كالاعتقادات الفاسدة الخالفة للكتاب. 
والسنة ؛ هؤلاء لا يطيعون الرسول فيا أمر به عن ربه » وهؤلاء لا يصدقونه 
فها أخبر. ولا حول ولا قوة إلا باه . 


فصل 
فى التراضى فى العقود » و بوريمن فصحها إذا )حمل 13 رايا عله 
قال الله تعالى ( 4 : هويا أيها الذين آمُنوا لا تأسكلوا أموالكم يسك 
بالباطل » إلا أن تسكون تجارة عن تراض منلم ) . 
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فاشترط التراضى : وهو الرضى من الجانبين . 
: وقال فىالصداق ( ؛ : 4 فإن طبن لكر عن شى ء منه نفس فسكاوه هنينامريئ) . 
: ففى التبرعات : علق الحكم 5 النفس » وف المعاوضات.: علق الحكم 
بالقرافى . لأن كلا من المتعاوضين يطلب ما عند الآخر » وبرضى به مخلاف 
المتبرع . فإنه لم يبذل له شىء يرضى نه » ولكن قد تسمح نفسه بالبذل وهو 
ِب النفس » وفى الحديث دلا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه » . 
والتراضى والطيب : يعتبران من له العقد » وهو المالك أو وليه أو وكيله » 
المكره حمق على البيم » كالذى يكرهه ذو السلطان على بيع ماله فى وفاء دينه 
ونفقة نفس : ولى الأمر هوولية #:ورصاء معتير» واليدم وتحوه : يعتبررضا وليه . 
ومن المعاوم أن البيع المطلق إنما يرضى به كل من البائع والمشترى بسلامة 
مطلوبه من الميب : فأما لمعيب : فإنه لم رض به » فإن رضى به بعد البيع 
وإلا فله النسخ . ظ 
وكذلك المدلس كالمصركاة وغيرها . 
والمبيع : إماعين وإما دين ؛ فالمين : يكون العيب فبها » والدين يكون | 
العيب فى محله » فإذا كان المدين عاجرا عن الوفاء فبذا عيب . 
ولهذا قال أصحابنا : له الفسخ إذا بان المشترى معسسراً » أو ماله غائبا إما مسافة 
القصر أو ما دونها على أحد الوجهين » وكذلك إنكان جاحدا أو مماطلا . ولهذا 
ماقال النبى صل الله عليه وسل 8 مطل الننى غلم . و إذا أنتبع أحدكم على تَلىء 
لديم » اشترط أحمد أن يكون ملي بماله وقوله و بدنه » ولو رضى بالحوالة ثم 
ظهر الحل معيباً » لكون الغريم مفلا » ففيه قولان » م روايتان عن أحمد . 
إحداها : ليس له الفسخ . وهو المششهور من مذهب الشافعى : | 
والثانية : له الفسخ . وهو مذهب مالك , وهذا هو الصواب قطعاً » فإنه 
وفاه المال فأخذه » فظبر نه عيب كان له رده بالاتفاق . 
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ولا يقال : هورضى به » فإنه إتما رضى بهبتقذيراللامة من العيب » كالرضى 
فى النقود » ولا فرق بين الرضى فى اانقود والرضى فى القبض . والتال غايته : 
أن يكون مستوفياً » فبو إِنما استوفى الدين لظلنه سلامته من العيب » فتى كان 
. للدين عاجزا كان هذا عيبا فى الدين » والعيب فى امبيع يثبت الفشخ بالإجماع » . 
مع أنه يبس فيه حديث ييح . 

وأما العيب فى الدين » وهو يحز المشترى عن الأداء لإنلاس» ققد “بت فيه 
جواز الفسخ بالسنة الصحيحة » وهى قود صل الله عليه وسل « أبن رجل وجد 
متاعه بعينه عند رجل قد أفا عن عقيو لح مه : 

وقد قال أحمد : لوحكم حاك بأنه أسوة الغرماء نقضت حكه الدع 
يخالف النص الصحيح الذى لا معارض له . 
ومن قال : ليس له الفسخ قال : لأنه لم سل المبيع إلى الشترى فقد رضى بذمته » 
وهذا كا قالوا فى الحتال رضى بذمة ال+تال عليه » فيقال : رضاه بالدين كرضاه ' 
بالعين » وهو إذا قبض البيع فقد رضى به فإذا ظهر به عيب » قال الناس كلهم : 
له الرد . لأن العادة أن الإنسان إنما يرضى بالسالم » والمقد المطلق حمل على عرف 
الناس وعادتهم . 

فيقال : ا فى الدين » فإن البائع إنما رضى بذمة المشترى فى العادة : لأنه 
قادر . فإن ظهر عاجزاً أو ممتنعاً عن الوفاء لم يكن راضيا به فى العرف والعادة 
الآ بوني خا ات ذافن نالفي والذان جو ولس لنت كتدلين. 
الأعيان » بل وأشد » فإن الذمة فيها جميع الملل . فإن كان عاجزاً مز عن 
أ كثرامال . 

وما ليق ##التيك فق الثاذة لادذهب با كثر اللمة » فعيب الدن فى الذمة 
الفاسدة أعظل من عيب المين ‏ لهذا أذتى الصحابة فيمن قال « إن جثتنى بِالمّن 
إلى وقت كذا وكذا وإلا فلا بيع يبنا » أنه ينفسخ البيع إذا مضى الزمان ول 
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يوفه » لم ينعقد إلا على هذه الصفة » وأما إذا أطلق فهو لم رض إلا بالمكن من 
القبض » فإن تبين غير متمكن من قبض الْمّن لعسرة » أو مطل » أو غيبة كان 
له الفسخ » إلا أن يكون يدنهما شرط لفظى أو عرى إلى مدة »ا أنه إذا لم 
يتمكن من قبض البيع » بأن ظهر المبيع مغصوباً ونعوه فله الفسخ » وإن امتنع 

من إقباضه فه وكامتناعه من إقباض | ف ُ 

٠‏ فصل 

واعتبار القراضى فى البيع بوجب اعتباره فى التكاح من طريق الأولى » فإن 
فى الصحيحين عن عقبة بن عامر عن النبى صلى الله عليه وس أنه قال « إن أحق 
الشروط أن توفوا به : مأ استحلتم به الفروج © . 

لعو ليام الشررية الو ستل مرا لوو ألخل ين اراز 

.ومعلوم أن امرأة إذا اشترطت شرطافى التكاح فإنها لم ترض بإباحة فرجها 
إلا بذلك الشرط » وشأن الفروج أعنظ من شأن الال » فإذا كان الله قد حرم 
أخذ امال إلا بالتراضى » فالفروج أولى أن تحرم إلا بالتراضى . ولهذا أمر النى 
صل اله عليه وسل فى التكاح برضى المرأة ووليها » لم يكتف برضى أحدها » فنعى. ش 
الول أن ينوج امرأة إلا برضاه » ونهى المرأة أن تنزوج إلا بإذن وليها » فدل 
ذلك على أن اعتبار الرضى فى التكاح أعظظم » وجمل النى صلى اله عليه وس 
الشروط فيه أحى بالوفاء » فدل على أن شروطه ألزم وإذاكان من اشترط 
شرطا فى البيع فلم يحصل له لم يازمه البيع ؛ بل له فسخه » فالتكاح أو بذلك » 
إذا اشترطت المرأة صفة فى الرجل أو الصداق ول يحصل لها :كان الفسخ لها بطريق 
الأولى » كا قفى به أصاب 500 وسلِ » وقال حمر « مقاطع 
التو عند المروط - فيمن شرط لها دار هأ ع». 

وقول من قال من الفقباء من أسماب أبى حنيفة ومالك وغيرهم : إن التكاح 
لايقبل الفسخ : لا دليل عليه » بل الكتاب والسنة والآثار والقياس تدل 
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عل نقيضه » وأن التكاح يقبل الفسخ عوقول اأصاب سول اله صل الله 
عليه و كنا لات رد مذهب الشائهى وأحمد 

وقد بينانى غير هذا الموضع : أن غلم قم لكان والسنة وغير ذلك . 
فكيف غيره ؟ 

واظلفاء الراشدون اندو اعرد 

والنى صل اله عايه 18 التى روحت ول #ستأهر أن تفسخ تكاحها > 
وهذا وإ ن كان فى التكاح الذى لم تأذن امرأة فيه . فإن المعنى : كونبا لم ترض 
به » وهذا مُوجود فى كل تكاح رضيت به على صفة » فتبين مخلافها .كا فى البيم 

: ومعلوم أن المتبادمين عاقدان » وامال معقود عايه » وأما الزوجان فى التكاح 
فهما عاقدان ومعقود علمبما » ونفس المرة أشرف من مالحا » فإذاكانت إذا 
عقدت على مال عقداً مطلقاً ها ل على السلامة من العيب © وإذا شرطت صنة ل 
كرض إلا بها » فإذا عقدت على نفسها عقداً مطلقاً كيف يقال : بأنها رضيت مع 
العيب » لا سيا لوكان عيبا بتع مقصودها من التكاح ؟ ولهذا اتفق الأممة الأربعة 
والجهور على الفرقة إذا ظبر الزوج محبوبا أو عَدّينا » والقرآن قد أأزمه عند 
الإيلاء بالفيئة أو الطلاق . 

فل أن المرأة لا تحبر على الإقامة معه يدون حصول مقصودها من التكاح 

فإن قيل : ففى الإيلاء خيره الله بين الفيئة والطلاق » ول يحمل لها فسسخا 

قيل : النكاح كان حيحاً لازما» ولكن لما ترك حتتها الواجب بالميين كان 
زا ين أعد عذين » إما الإمساك بمعروف » وإما التسريم بإحسان » ولس 
بيده إلا الطلاق » لكن او امتنع منهما ففى الفسخ ' نزاع » وهذا الطلاق بائن 
فى إحدى الروايتين » وهى لم تطلبه » ولم تبذل فيه عوضا » بل هو اختاره مع غناه 

وعلى هذا : فإذا ثم لك اصاخ[ عقة متضودء بان تخلافها فاها الفسخ » 
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عر انرق ازواعن ع أحمد » وأشمبيما بأصوله . وهو مذهب مالك وغيره 
وكذلك الشافعى فق أحد القولين » وفى الآخر : التكاح باطل . 

وأما أوسنينة “فيد القتريل ياطز .وهر اعد القولين فى مذهب أن . 

والأول : أشبه بنصوصه وأصوله . فإن أجمد إذاكان لطبا على الفسخ 
إذا فوت الزوج عليها شرطا مقصوداً » بأن يتزوج عليها أويةسرى » فكيف 
إذا فوت صفة فيئة نفسه ؟ فإن تمكينها هنا من الفسخ رد ال 

فصل 

وأنضا إذا م يلها الصداق المشروط : فلها الفسخ دائما . ولا تجبرعلى بذل 
نفسها له » هذا موجب الأصول وقياسها » فإنها لم ترض إلا بذلك » فكيف مجبر 
على إرقاق نفسها بدون مأرضيت به » وهى لاتجبرف البيع والإجارة على بذل 
المال والمنفعة إلا تمارضيت نه ؟ فكيف نح يحبرفى التكاح على مالم ترض به ؟ وتاك 
الأموال يجوز بذها بنيرعوض » والنكاح لايكون إلا بصداق . 

وقول من قال : الصداق تابع غير مقصود : كلام لايفيد حكما شرعيا » فإن 
الله عظم شأن الصداق فى للقرآن » وأمر بإبتائه على أنه زلة » وعلق الحل به غ 
ونهى عن أخذ ِىء منه بغير طيب نفسسها » ونبى الزوج عن عضلها ليذهب 
ببعضه . ونهى الزوج عن أخذ شىء منه » إلا عند خوف تعدى الحدود » فشأنه 
فى القرآن ماين كأن لمن والأجرة » والوفاء به أوجب » لقوله صلى الله عليه 
وسل » إن حت الشروط أن توفوا به ما استحلتم به الفروج » فلوفاء به أزم من 
الوفاء بالمن والأجرة . 

وقد تنازع العلماء هل متو مقدر الأقل بااشرع » أم لا ؟ لأنه واجب 
فى التكاح فإذاكان الوفاء بالن والأجرة وتللك إذا ل محصل لصاحبها له الفسخ ». 
غبذا بطري درك 
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لهذا قال ججهور الفقباء من أسحابنا وغيرهم : إذا ظبر معسراً بالمير فلها فسخ 
التكاح ا ا والأخرء + وكذلك او أعمنيه بعد المقدء ا 
لو أعسر باليّن والأجرة » وعذا إذا ل يكن دخل بها . 

: وأما الفسخ بعد الدخول : ففيه نزاع نان عاذ لأراة وأو يكز تراه ) 
لأنه بالوطء أتاف المعقود عليه » فل يرجم البضع لا 
1 لذج البيع + 

وكذلك مذهب الشافعى يفسخ بالإعسار قبل الدخول ( ا لخر 

تولان: 
والقصود : أنه إذكان مع الإعسار عن تسليمه امهر :لها الفسخ.» فع فوات 
عينه وظبوره معيبا فا ردنا : لها الفسخ بطر َك الأول والأعرف: 

ألا ترى ِ العيب يثيت به الفسخ.فى لمبيع باتفاق المسامين ؟ وأما الإنلاس 
بالْمْن بعد القبض ففيه زع ء فإذاكان الإفلامن حنا يليت به الف ايأ 5 
وأحرى لأن المفاس يمكن أن يصير موسرا » وأما العيب فهو نقض لازم . 

م إن جمل الإعسار عيبا فى الصداق والْمّن » ول يحمله عيبا فى الحوالة : 
تناقض » هو بالمكس أولى » لأن الخحتال مقصوده الاستيفاء . فاليسار هنالك . 
٠‏ مقصود قطما أعظم مما هو قالفنداق 4 أ لقنا رارق العا مالا مز 
الحتال ل لامال عليه . فبناك جعاوا العيب ف العين دون الدين » وفى الصداق : جعلوا 
العيب فى الدين دون العين » وكلاها تناقص بل اجميع عيب يقبت به الفسخ 
فى كل موضع » لأن اعتبار التراضى فى التكاح أولى منه فى التبايع »وإذا كان 
الرضى فى العرف والعادة بالعوض السام » فكذلك ف التكاح . 

ثم الكلام فيا إذا شرّطت صفة مقصودة ومهرا موصوفا أو معينا » ول 
تحصل رضاها » فكيف عل إرقاق تفسها وتسليما يدون حصول مطلو بها ؟ 

و إذا قيل : بدله يقوم مقامه . 


لحل 

فيقال : هكذا فى الإنلافات التى يتمذر فما الأصل » كن أتلف مال غيره 
فلا سبيل هنا إلا إلى البدل » أما فى العقود » فإن المين اللقصودة إذا ل نحصل له لم 
برض إلا بها » لا ببدلهاء فر تحصل العقد إلا عايها . فتى ألزمناه ببدها ألزمناه عقدا 
برض به . وهذا خلاف الكتاب والسنة والمعقول » والمرأة إذا زوجت على عتق 
أبيًا فلم حصل لماعتق أبيها » ماذا تصنع بقيمته , 

وهذا القياس فى سائر العقود من الكتابة والملم والصلح عن القصاص وغير 
ذلك : إذا لم سل للعاقد مارضى به لم تجبر على إتفاذ المقد » بل له الفسخ » ومن : 
أأزمه بعقد لم يرض به ققد ألزمه بما لم يلتزمه » ول يلزمه الله به ولا رسوله . والسلم 
لايازمه شىء إلا بالتزامه كا يازمه فى العقود » أو بإإزام الله ورسوله له . وهذا 
إلزام له بلا النزام منه » ولا إلزام الشرع له ذلك : وهو ظل لا يجوز 1 

فإن قيل : هذه العقود لا تبطل بتحرحم عوضها ء مخلاف البيع . 

قيل : وهذا أيضا ممنوع » بل أحد القولين فى مذهب مالك وأسمد وغيرها : 
انها تبطل » وهو اختيار الخلال وصاحبه . | 

ومن قال من متأخرى أصحات ٠‏ كان عد وأ البركات : النزاع إتا حو 
في كان محرما لح الله »كاخحر والختزير » دون مااكان يرما للق النير» كلك 
الفير : فليسكا قال . بل النزاع فى الموضمين » كا صر به قدماء الأصحاب . 

وكلام أحمد إنما هو فيمن تزوج بمال غيرٍ طيب » ققال : يعجبنى استثنافف - 
التكاح . 

فبذا النص أحد ما أخذ منه هذه الرواية » ولدس هو ما بحرم لعينه . 

وكذلك النزاع فى الخلع . فاختيار أبى بكر : أنه إذا فسد العوض بطل الخلم 
والخلم على اهس المذهب فسخ » فإذاكان العوض فيه فاسدا لم بقع به فرقة تحال 
لا طلاق ولا غيره » لأن الرجل ل يرض أن يخرج امرأته إلا بالعوض الذى شرطه » 
فإذا لم تحصل كان البضم باقياعلى ملكه ء وكذلك الكتابة . فإن الذى ذ كره 


: لكر 
أبو بكر : أنها تبطل بفساد العوض لق الله ولفير حقه لا تسكون لازمة . وا 

غدل نا عق و وهو الوص عن أحد فيا عله اع بكر 

قال فى رواية : إذاكاتب كتابة فاسدة فأدى ما كوتب عليه : عتق :مام 
تكن الكتابة محرمة . ش 

غك بالعتق فى الأداء إلانى الكتابة الغرمة . 

وإذا كان المتق لا حصل فالتكاح' والفرقة أولى أن. لا يحصل مع تحرجم 
العوض . وهذا بخلاف الكتابة الفاسدة التى يباح فمها العوض . فإن السيد 
ا الي 00 

مكنا ينبنى أن يقال فى النكاح واللاع :إذا كان الموفن فابدا لق 
الآأدى كان له ا ْ 

فالكتابة راعؤا فيها من معنى المعاوضات مالم براعوا في النسكاح والطلاق » 
وجعلوا للسيد فسخ الكتابة متى تعذر شىء من العوض ١‏ 

فبلا قيل مثل هذا فى النسكاح والخام ؟ مع أن المتق يكون لنير عوض » 
مخلاف النكاح والخلع . 

فإن قيل : خروج العبد مال متقوم » بخلاف خروج البضع . 

قيل : هذا المزاع إِنما هو مبنى على المزاع فى إتلاف البضم » هل هو متقوم 
أم لا ؟ وأما فى العقود فهو متقوم بالاتفاق » وكذلك في الدخول : هو متقوم 
بلا تزاع » مع أن الصحيح عندنا : أنه متقوم فى الدخول وانكروج . 

وقد نص الشارع على أن الشروط فى الأبضاع أولى بالوفاء . وهذا فى التكاح 
متفق عليه . فإن العوض فيه أولى منه فى الكتابة » فكيف تلزم الرأة بالتكاح ٠‏ 
بدون حصول شرطبا ؟ ا 

وأما الخلع : فلا نه فدية بكتاب الله تعالى . فإذا كان لم يفدها إلا بعوض . 
فكيف تخرج منه بدونذلك العوض ؟ والله يكره فرقة التكاح » و تحب العتق » 


165١ 
فكيف برد العتق الذى تمبه الله إذا لم :ل الموض»ء ولا ترذ الفرقة التى لا يبه‎ 
اله إذا لم يسم العوض ؟ ش‎ 
وفى اخلة : فكثير من الفقباء يسارعون فى إثبات فرقة النكاح بالطلاق‎ 
وغيره ماللا بسارعون 6 إثبات العتى 4 وهذا خللاف الكتاب والسنة 4 وخلاف‎ 


أصول الإسلام . فإن العتى له من السرا أيه وا/ لعشو س للطلاف ٠.‏ اذا ردوا 
العتق لعدم حصول العوض 0 برد الطلاق لذلك أولى » قار 
العتق والطلاق لذلك فالتكاح أل 


هذا الذى يتبيق نل و كه أن يكون قطنا يا . والله أعلم . 

وقد يسم أن التكاح والخلع لايفسد بفساد التوض + لسكن ترق بين بطلان 
العقد وبين حواز فسحه . 

فتقول : هب أنه لس باطلا » ن يمتنع إلزام العاقد بما لم برض به » 
ويجب ممكينه اف انا ل دده فاسد » خيرناها بين الفسخ 
وبين الإمضاء بالمبر الصحيح . 

يؤيد هذا : أن أصحابنا قد قالوا فى الشرط الفاسد » 0 : 
إن الشروط له إذا لم يعلم بفساد الشرط :كان ن مخيرا بين الفسخ و بين المطالبة 
بالأرش »كا مملك ذلك فى الشرط الصحيح . لجعلوا الشرط الفاسد فى حق من لم 
يعم 1 ط الصحيح إذا فات : وهذا عين العدل ؛ فإن الفاسد الفائت كالصحيح 
الفائت » والعاقد لم برض إلا ما شرطه » فإذا ل تحصل مةصوده لم يكن العقد عن 
تراض ممما ء فله الفسخ . 

فإذا كانوا قد قالوا ذلك فى الشروط فى البيع » فالشروط فى التكاح أول أن 
يوفى بها كا دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » فإذا شرطت , الرأة 
كيدا ع الى مكل برط تعر بين الفسخ و ا 
لفوات غرضهاء كا لو شرطت شرطاً يح وم دل لماع نكل أن شان 


وو - المتمك 


ولد 

أن لا ينزوج عليها فيتزوج . مع أن هذا الشرط مختاف فيه » وشرط صفة فى 

الصداق متفق عليه . | 

ومن قال من أسححابنا : إن التكاح يبطل بفساد المهر » فإن على قوله : تمكين 
المرأة من الفسخ إذا لم تحصل مقصودها أولى وأحرى . 
ولكن لما كان قوعي لقارون الأول > وت ليوز عند المي 
وأسحابه ‏ وقع التفريع عليه 

ومما يبين ذلك 50000 نفسهءوم 
برض أن يلزمه إلا ذلك الممين » ومى لم ترض ببذل نفسها إلا بذلكالممين » فإذا 
ألزمناها بإرقاق نفسها بدون ماشرلته » وألزمنا الزوج بأن يعطيها : إما مبرالمثل» 
وإما عوض الت وهر برش ذلك و يشترطه كنا قد ألزمناها تكاحا 
م يرضيا به . 
٠‏ وهذا يناسب قول من يموز أن يتزوجها مع شرط : نفى المهر »كا 8ك 
قولى أسحاينا » ومذهب أبى حنينة والشاففى . 


وأدان شرل اذ ننى المهر فالنسكاح باطل » كالقول 0 وهو 
را ل ع فإنه على هذا حيث حيث لم م يتراضيا 
إلا بمهر مين وتعذر ء لم يتراضيا بعد يبر » » ففكون الخيرة يا » إن شاءا 
إرضيا عبر آخرء وإلا فلا نكاح يبنا . 0 

والصواب : أنبما إذا تفيا المبر » فالنكاح باطل » لأن التزوج بلا مهر من 
خصائص الرسول صل الله عايه وسلِ » وقد قال تعالى ( 80:5 وامرأة مؤمنة إن 
وهبت نفسسها للنبى إن أراد النى أن يستنكحها : خالصة لك من دون المؤمنين . قد 
عامنا مافرضنا عليهم فى أزواجبم وما ملكت أعانهم ) فإذا تزوجها بشرط 
أن لامبر لا :كان نكاحا محرماً كا انز وجها إلى أجل . 


ولدلا 

وقول القائل  :‏ يصح النكاح »؛ ويبطل الشرط » كقوله : يصح النكاح 
ويبطل الوفت . | 

والمقود إذا 0 ترض المتعاقدان إل با » فإذا عدمت » 
فإما أن يبطل اليقد »اما أن ممكن ) العاقد من فخه »تك قال أكابنا فى 
الشروط فى البيع » سواءكانت صميحة أو فاسد: » فتى عقدوها على وجه محرم 
لمق الله » فبذا باطل . وإ نكان لق أحد المتعاقدين » وله إسقاط حقه » فهو مخير 
بين الإمضاء والفسخ » فإذا قدّر فوات المبر الممى » فبما مخيرانبين إمضاءالتقد 
بمهر آخر + و بين فسخ العقد : وشت لابذل الس :ولا عن الل الام 
برضيا بذلك » والأبدال إغا يجب فى الإتلافات الى يتعين فيها الضمان . ا 

فأما التقود التى لم تحصل فبها المين المقصودة : فلا يجبر العاقد فيها عل بدل 
أصلا ء بل له الفسخ »كا فى البيع والكتابة والإجارة وغيرها . 

نعم : إذا تلف المبيع قبل المكن من القبض : انفسخ البيع لفوات 
المقصود . وأما التكاح إذا تلف فيه الصداق قبل المُكن من القبض : فلا نقول 
إنه ينفسخ» لأن الزوجين باقيان » وهما معقود علم,ما » فلم يفت المقصود » ولكن 
فات بعضه » فأشبه الميب فى البيع » فإنه يفوت به بعض المقصود » ومثل ذلك 
قت الليار ”> فإذا تلف الصداق خيّرا جميماً بين الإمضاء : ما يتراضيان به من 
المبرو بين الفسخ » ولوتزوجها وسكتا عن تقدير المبر : فبذا صحيح بالكتاب 
.والسنة والإجماع . 

م ما هنا لم أن يقدرا الر بسد ذل » وليس لما الفسخ أن يفت شىء من 
عوضها » لأنبا رضيت بما يفرض لها بعد المقداء بخلاف من تزوجت بممين أو 
نوصوف » فإنها ل ترض إلا بذلك الممين أو الموصوف » فسكيف تلزم بالنسكاح 
بدونه » ويازم أيضاً هو بال يليزمه ؟ . 

ونم لما رأوا أن النسكاح لاينفسخ بتلف المهر لإمكان إتجاب مبر آخر قالوا: 


١ك‎ 

تحن اذل المسنى ٠‏ أورمير الئل . لأن الفقن يقتطئ ذلك ء هذا إثنا ركه أل 
110 : إن التكا لايقبل اافسخ » فإذا لم ينفسخ بتلف المهر : لمكن فسخه. 

وليس هذا أصل الشافعى وأحمد » بل أصليما : أن النسكاح يقبل الفسخ » 
فلا يازم إذا لم ينفسخ أن لايقبل الفسخ كا فها إذا ظهر عيب 1 العوضين 

الأترى أن االرا: تفسخه لإعسار الزوج ج » ولبس هذا إلا عَيْبا فى الصداق» 
وإلا فيمكنها إنفثاره ٠‏ ومعلوم أن لل اد ن من إلزامهم 
بالناوضات الى .لا ترضوا نياب 

ألا ترى أن إنظار المعسر “يندب إليه و يرغب فيه » ولا يندب الناس إلى 
المماوضات ؟ وإزام الزوجين بعوض امبر المتمذر إلزام بمعاوضة » فإذاكانوا 
لابازمونها: بالإنظار » فكيف يلزمونها أن تأخذ عوض البر » ومى لم 
رض بالعوض ؟ . 

ولا يازم من صحة النكاح ‏ مع السكوت عن فرضه ‏ حته مع نفيه » فإن 
السكوت عن تقدير العوض يرجع فيه إلى العوف, »كا قانا فى الإجارة : إذاركب 
دابة اللسكارى ؛ أو دخل مام الجانى » أو دفم ثيابه أو طعامه إلى من يفل 
ويطبخ » فإن له الآجر المعروف . | 

وقد دل على ثثبوت عوض الإجارة بالمعروف : قوله تعالى ( 0< : ٠“‏ فإن 
أرضمن ل فآثوهن أجورهن ) فأمر بإبتامين أجورهن بمجرد الإرضاع .. 

والمرجع فى الأجور إلى العرف » وكذلك فى البيع : قد نص أحمد على أنه 
وز آن ياغد بالسسن من الفا 7" وغيره : فتحون الخراء بالفوض العروف » 
والاستئحار بالعوض المعروف ء و> كذنث العزوج بالعوض المعروف » بل عوض 


امثل فى البيع والإجارة أولى بالمدل » فإنه بوجد مثل المبيع والمؤجر كثيراً » 





)١(‏ فى لان العرب : القاى . بائع السكر”. وهو المعروف الوم باليقال كم 


سد رهق دقدة "اا . 


وكا 

ويعرف عوضه بكثرة الغرف فى ذلك » مخلاف المرأة » فإن وجود مثلبا من نالها 
فى صفاتها القصودة م نكل وجه متعذرء ثم إذا وجد ذلك فإما رغب بذاك 
الممرشخ ص أو شخصان » وهذا لايثبت به عرف عام »ك بثبت فى البيم والإجارة . 

فإذا كانالشارع جوزالنكاح بلا تقدير» فبو توازاابيع و الإجارة يان تقدير 
ثمن وأجرة بل بالرجوع إلى ااسعر المعاو معام » والعرف اأثابت : أولى وأحرى » 
وعلى هذا عمل المامين دائماً » لا بزالون يأخذون من الهباز اللحيز: ومن اللحام 
الحم ومن الفاى الطعم » ومن الفاكبى النا كبة » ولا يقدرون امن ٠‏ بل 
بتراضيان بالسعر المعرو ناويد الشدى عابين ابام انبرد سن الاين » 
وهذا هو اللسترسل » وهو الذى لا جما كس »ء با ا مما يبماع به غيره » و إن لم 
يعرف قدر الْمّن » فبيعه جائز إذا أنصنه . فإن غبنه قله اتميار . 

فبذا ااتشديد المي فى شروط ابيع وأعواضه . والتسهيل المطليع فى شروط 
00 وأعواضه لاف مادل عليه الكتاب والسنة وخلا دف المقول » فإن الله 

اشترط العوض فى النسكاح » ولم يشترطه فى إعطاء الأموال » ول يشترط فى التبايع 
إلا التراضى » والتراضى تحصل من غالب الخلق بالسعر العام » وتاي به بر 
الناس أ كثر من يما كس عليه » وقد يكون غبنه » ولهذا يرضى الناس بتخيير””» 
المْن أ كثر مما برضون بالمساومة لأن هذا عي 02 
إذا علم أن عامة الناس يشترون .بذا الم ؟ فبذامما برضى به ججمهور الخلق . 

ومن قال : هذا بيع باطل : فقوله فاسد » مخالف لانص اغنام والعقول:* 

ولس هذا من الفرر الذى مبى ي عنه النى صلى الله عليه وسل ؛» بلقد ثبت فى 
الصحيح « أنه اشترى من عمر بعيره » ووهبه لعبد الله بن عمر » ول يقدر ُمنه » . 

ع أنهما م برضيا بثمن مقدر : فبما على اختيارها » إن تراضيا بثمن 
مقدر وإلا ترادًا الساعة » كا يقولون فى الهبة الشروط فبها الثواب » والهبة 
المشروط قمبا الثواب : معاوضة عند الفقباء . 


)1( الممى : الإحبار بالعن جمددا . 
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وظاهر مذهب أحمد : أن المغلب فيها أحكام البيع » فيثبت فيها الخيار 
والعهدة والشفعة .. 

وحكى عن أحمد رواية ثانية : أنه يغاب فبها حك المبة » فلا يثبت فيها 
خصائص البيع ؛ وإن أطاق الثواب ولم يشترط ثواباً معلوماً » فالمنصوص وظاهر 
الذهي : سعة الشرط » ويعطيه مابرضيه أو بردها » اتباعاً لعمر بن اللخطاب حيث . 
قال: « من وهب هبة أرادبها الثواب فبو على هبته » برجع فيها إذالم برض منها » 

وفيه وجه : أنه يعطيه ثممنها » ووجه : أنها لا تصح 

وهذا الوجه : قياس قول من يقول : البيع لا يصح إلا بتقدير المْن » ومن 
أوجب القيمة : فقوله قياس قول من أوجب القيمة فى المهر إذا تلف . 

وآما التطوصض عن أحمد الذى تبع فيه حر . : : فقياسه أن المعاوضة تصح بغير 
تقدير العوض » ثم إن تراضيا بعوض » وإلا تراداء» وإن فانت العين فالقيمة » 
لهذا قال صلى اله عليه وسل « إذا اختلف البيعان » ولا بينة يينهما فالقول ماقال 
البائع »أو يترادان البيع » . 

وذلك : لأن اختلافسا تنع تقد رالموض » فكانه , بيع لم يقدر فيه العوض » 
والبائع يقول : لاأرضى أن أبتاع إلا بكذاء فإن رضى امشترى به» وإلا فلابيع 
بينهما » ولوكان البائع برضى بالثْن القليل لم يكن اختلاف أصلا فل حنج صلى اله 
لت البائع بما يقول المثترى » فإن هذا إمضاء لما تقدم 
وهو قد أهدر مانقدم وجعابما يستأنفان تقدير امن » والتقدير للبائع » ولهذا 
قال : « فالقول ماقال البائع » أو يترادان البيع » ولبس فى الحديث تحالف . 

والذين يأمرون بالتحالف يجملون بعد هذا : لسكل منهما الفسخ إذا م رض 
ما يقول الآخر » فلا مزية للبائع عندم . 

فالذى الوه مخالف الحديث النبوى » وما جاء به الحديث : هو الصواب . 

ودلك : أن السلعة كانت للبائع «والمل قا نملكه لبا ء والا صل 


1١ 51/‏ 
براءة ذمة الشترى من المن » فيبق الأمس على ما كان : السلعة الصساحيها لا تخرج ! 
منه إلا برضاه . وهو قوله « فالقول ما قال البائع » وإن شاء الشترى أن حاف 
البائع فله ذلك . وهذا ظاهر لايحتاج أن يذكر . فإنه او ادعى عليه البيع ابتداء 
لكان له تحليفه فكيف إذا تصادقا على البيع » واختلفا فى لمن ؟ لكن. 
بطلان البيع وبقاء الساعة فى يد البائع لبى-موقوقًاً على هذا » بل الساعة عند. 
صاحها يا لو ادعى أنه اشتراها ابتداء » فان شاء الكترى حَاقه » وإن شاء لم 
حلفه» ولول بحلف 20 95 البائع. 
وأما البائع إن شاء أن يحلف المشترى : أنه ما اشتراها بالمّن الكثير » فله 
ذلك » وهذا ظاهر » لكن لايقف إبقاؤها بيد البائع على ذلك » ولا يحتاج عليه 
الثتزى إلى تحليفه إذالم يطلب البائع ذلك » فإنه من الحال أن يلزم بالمّن إلا 
إذا أعطى السلعة . ش 
وو للدالةة أن كلذ يما لابدعى ملكا مظلًاً » ذان اللشترى لايدعى أن 
السلمة ملكه إلا بين الذى يستحقه البائم » والبائع لايدعى الْمّن الذى يدعيه 
إلا مع استحقاق امشترئ. لللمة 4 فصا ركل منهما مدعا مقرًا » إذ دعواه 
وإفراره متلازمان » وإقراره لا يثبت إلا بشرط تصديق النر له » و إذا ل يقبت 
الإقرار : ل تثبت الاعؤع 4 فا يكون مدع بوالأخر سكا 
وقول من قال من الفقباء :كل منهما مذع مدعى عليه » فيقال : هو مدىٍ 
دعوى مشروطة بإفرار » ويتكشف سر اللألة أنه لو ادعى أنه باعه إياها بألف 
فأنكر المشترى ذلك وحلف . فن الفقهاء من قال : إنها فى الباطن ملك المشترى. 
إذاكان البيع قد وقع » وهذا قالوا : لاد بعد التحالف من الفسخ لثبوت الماله 
عندثم فى نفس الأمر : 
وهكذا يقولون نظير هذا » فيا إذا قال : إنه خلمها وأنكرت » و إذا قال 
أحد الشر يكين : إن الآخر أعتق عبده وأنتكر » فإن طائفة من الفقهاء من 


. بياض بالأصلين‎ )١( 


لل 
أسحابنا وغيرع م: ن يبت فى نفسه الملزوم دون اللازم ٠‏ فيقول : هنا املك ف للمشترى - 
وهو غلط » فإن المللك للمشترى اما ثبت مع بوث ملاك الم. ييه 
امقر أن دمر إليه البيع إلا إذا تمسكن البائع من تسل لمن » فأما بوت ملاث 
له بدون * بوث من 7 :ةا + يبت ء لاماطناً .ولا ظاعراً» وه وهنا لم يستحق 
0 2 يه بالمْن » والمقر له لا يصدقه » وإذا لم يستحق عليه * عن 
البيع.. 
عاد ل اين عليه تمليكبا للمشترى إذا بذل له المشترى المْن > 
وفرق بين من بحب عليه المليك », و بين أن ينا 0 ل : عى ملسكه ء فان البيع 1 
ينبت ظاهراً لجحوده » ولا باغلا لأتفاء شرظه > :وهو اسئطاق البائ امن 
فإن قيل : استحقاقه باق » ولسكنه لم يطالب محقه . 
قيل : هذا الاستحقاق : وجوده كعدمه » فإنه لايثبت به ثىء من أحكام 
الحقوق » لكن لفل البائع » وصار هذا بمنزلة إتلاف الإنسان مال غيره : هو 
0 
ومعلوم أن الإنسان او نيوا لان القولتكان ظالا 2 وإن أعطاه م عنه » 
5 إذا منعه ما اشتراه فيو ظال » واإن لم يأزمه بيمينه ٠‏ 
وقد نقول : : الشترى يأثم بتصرفهى العين » ”ا نقول : إن هذا يأئم إتلافه 
مال الغير » شا كل من من لغيره بدل ماله كان مباحاً له ما أخذ » بل قد يعطيه 
بدله وهو ظالم » وكذلك قد لا يلزمه بالهّن الذى استحقه به وهو ظال » كن منم 
غيزه أن خيلاك ما لمكو بلك 
وأماكون البائع بحرم عليه التصرف فى ملكه إذا جحده الشترى » أو بحرم ' 


يست 


على المشترى التصرف فى امن إذا جحد البائع كيدا عستاحنا كدت 
خروج البضيع م من الزوج إذا دحد الخلع ؛ وأمثال ذلك م١‏ ن الأموز الت لها لوازم 
للشحخص ) فإلزامه 5 عليه دون لوازما التى له لاوز . 


1 
روا ع 

ومثله اختلاف المتبايعين : فهو من هذا الباب ء إذاةدر أن المشترى هو الغلا . 

من قال : ن السلءة 0 فى الباطن ملك للمشترى 3 ولا لحو زلابا ا : نع الاتفاع , مها 
ار 0 بعد التحائف : فذا الف أسئة سك اذ مون 
يمكن المضار أن يشترى ساعة » ثم مجححد مها » ليحرم على ااتم لاعناء 3 
10 

وفى الجلة : اتتقال الملا إلى المشترى مشروط بانتقال لمن إلى البائع » وملاك 
الختلعة نفسها مشروط ملك الزوج ! الفدية » وعتق تعيب الث شر يك الذى ل يعتق 
مشروط عل لاثمن 8 

فإثبات الحم بدون ششرطه اللازم له ممتنع, » والللكيهو القدرة على الانافاع . 
فإن ل تثب ت هذه د فللا مللك أصلا 04 » وكونه يستحى أن تتاله عذه القدرة 
يده 0 َ« ا 0 الغقدرة 0 ارات 
2 ا 1 5 - 0 ل الندرتان ال ا نفيت قدرة 
0 ت عليه باطناً م 

وأما من 0 رك : فلا ثىء ا 000 

فإن قيل 3 : فمياس هذا 5 المرأة إذا م رض جنا ه فرضص لها من المهر 0 
فلها الفسخ . 

تبط اك الرا ترفك ورائل كيس ا إإذها رمرت »وا 
1 رض بذلك » فينيفي إذالم رض مما فرض لما أن للا الفسخ مالم يثبت ذلك 
بالدخول والموت » فإنه هنا استفر“ لما مهر المثل . فلا فائدة 0 ف الفسخ 0000 
تعالى ( ؟ : 585 الاجناح عايكم إن اليد مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن 
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فريضة » و ل بالمتعة فى .هذا اللوضع » ولم يوجب نصف الصداق . 

فدل على أنه لم يحب بالمقد صداق مقدر » ولك لا المطالبة بإيجابه . 

الاترق ادن إذا تراضيا على تقديره بأقا لعن مير الل أو[ كت ياة ددا 
على أن العبرة فى ذلك ب بتراضيهما » وقوله ( لاجناح علي إن طلقتم النساء مالم 
تمسوهن أو تفرضوا لحن فريضة ) ول يقل : تثبتوا لمن مهراً » هذا المقد موجب 
لنىء ٠‏ غير مقدر أوجب فى طلاقه متاءا غير مقدر . 
ا وقوله تعالى ( لاجناح عليسكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا طن 
فريضة ) إذا أريد بالجناح : الإثم ء فإن هذا من باب التنبيه بما قبل الغابة على 
ما بمدها ء فإنه إذا يكن فى هذه الخال جناح فى الطلاق » ففها بمدها بطريق 
الأولى » فإنه قد يظن الظلان أن الطلاق فى هذه الحال منبى عنه » لأنها تطلق 
بلا صداق ولا نصف صداق , فانه قال.بعد هذه ( وإن طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن » وقد فرضتم لمن فريضة ‏ فنصف مافرضتم ) بخلاف ما إذا يسمت أو فرض 
لها » فإنها صارت مطلقة بمد بوت صداق ,تنصف فى حال » و يستق ركله فى حال ع 
وإن أريد بالجناح حقاً من الصداق كان ما بمد الغاية محالم ل قبلا . 

ولهذا اشتبه على الصحابة والفقهاء بعدمم أمر المفوضة » هل يحب لا بالموت 
صداق أم لا ؟ للشيهة الو اقعة فى وجو به بالعقد . 

نه إن قيل : بستقربالموت » فإما يستقر ما وجب ولو وجب بالمقد لم بسقط ‏ 
بالطلاق » بل شار . 

وإن قيل : لم يحب بالعقد لزم ثبوت التكاح بلا صداق . وصار النقباء «منهم 
من يقول : وجب بالعقد واستقر اموت » قتسكلف هذا لسقوطه بالطلاق . ومنبلم 
من يقول : ما وجب بالممد . فإن قال : لا يستقر باللوت . خالف السنة » وإن 


قال يستقر باللوت ناقض أصله . 


1١ا/‎ 

ولذا ل سئل ابن مسعود عن هذه السآلة ؟ توقف فيب شيراً وم براجمونه » 
حتى استخار اللّه» وأجاب فيها يحواب تبين له أنه طابق قضاء رسول اله صلى الله 
عليه وسل فى بر'وع بنت واشى . 

وحقيقه الأمر : أن التسكاح موجب للصداق لكنه غير مقدر » و إنما يتقدر 
بالفرض » ولهذا قال تعالى ( مالم تمسوهن أو تفرضوا لمن فريضة ) ول يقل : أوتثبتوا 
لمن مهراً » وماكان هذا المقد موجباً لشىء غير مقدر أوجب ف طلاقه متاعا غير 
مقدر » لأن المرأة رضيت بتكاح لم يقدر مبره » فإذا قدر مبره بعد هذا » 
فرضيت به ازمها . إنتكانت رضدت بمبر المثل فلها ذلك » و إن قالت : بماشت » 
فقد فوضت الأمر ليه » فالفرض إليه » فإذا فرض للا مهر امثل ققد أنصفها ٠‏ 

وهكذا إذا فوض فى هبة الثواب العوض إلى الواهب » فإذا أعطاه القيية ». 
فقد أنصفه » وإن لم يفوض إليه . بل شرط الثواب مطلقاً » فبنالم يتبين أنه 
يرضى بالقيمة » فإن تراضيا بعد ذلك » و إلا كان له الفسخ . وهذا بعينه هو البيع 
يفير تقدبر المّن » فإن تراضيا بالمّن و إلا فلهما الفسخ ٠‏ ظ 

وأما إذا تراضيابالبعر هبو بمنزلة رضى امرأة بمهر امل » ورضى الواهب بالقيمة 

ولا يجب هنا إلا ذلك » وهذا إذا تراضيا به إلى أن بانت السلمة » لي فى القلب 

لكن يقال : هل هذا عقد لازم بمجرده » أم لا يازم إلا إذا قدر العو .١‏ . 
وأنه قبل ذلك لكل منهما الفسخ . لأنه م برض الرضا النام ؟ هذا فيه نظر . 

ونفليره : لو قال : أعدق عبداك عنى وعلى» ثمنه . فإن هذا معاوضة بثمن للثثل 
وهذا سحيح عند عامة الفقباء . 

فدل ذلك على جواز البيع بثمن الثل » وللقائل أن برجم قبل الإعتاق » 
لأنه لم بوجد القبول : أما إذا تراضيا بذلك . فبل له الرجوع ؟ وكذلك فى قوله : 
ألق متاعك فى البحر وعلى” “انه . 


يفن 

والذى يلدي : أن هذا عقد لازم إذا تفرقا عن راض . لأن هذا رضي يما 
نرضى به الناس ‏ ا روي رن 0 
عل ااسعر عند ااناس ء إذ كان هذا يدخل فيه الغين واافش ء بمخلاف التبايع 
بالسعر ء فإنه لاغين فيه ولاغش . وهذا 8 0 إذا رضت 
يبر الثل . 

فألة هبة الثو اب ء ومسألة إعتاق العبيد لمن » ومسألة محاسبة البقال الذى 
هو الفائى على ما يشترى منه بالسعر وغيرها : يدل على جواز البيع بالسعر » وهو 
من انكل »كالإجارة بأجرة امكل » والتشكاح بمبر المثل 

وحيناذ فقد ظبر أن المعاوضات جارية على فانون واحد » وأن الشريعة 
متناسبة معتدلة » تسوى 0 بين الختلفات . 

وظبر أن هذه التعقيدات التى تشترط فى البيع لا أصل لها فى كتاب 
ا ال ا ار 
ولا مصلحة فببا ؛ وهذا من عامل الناس مها اتثقاوه ونفروا منه » فعل أنها من 
انكر لا من المعروف » مثل : اشتراط الصبيغ فى العقود » وتسمية مقدار المْن 
وغبر ذلك » واشتراط رؤية البيع ووجوده كله » حتى لا جوز بيع المقانى 
لط ولا بيع ما أصله فى الأرض وورقه ظاهر وتحوذلك . 

وأصل هذه المائل : اشتراط رؤية البيع » وكونه كله موجوداً ليحصل به 
عل الشاهد : فبذا شرط فاسد لا أصل له أصلا ٠‏ بل إذا رأى منه ما يدل على 
الباق كنى » وإذا وصف به المقدود كنى 1 

وما يبين أن التكاح مع ننى الحهر باما ل : نبيه صل اله عليه وس عن تكاج" 
الشنار » فإنه لا يعقل له علة مستقيمة إلا إعهاره عن البر » فلا اشترطا إشفار 
التكاجين عن امبر بطلا . 000 

والشغور : الخلوء والمكان الشاغر والّمار : اللالى . 


يفن 


ولهذا ممحه أبو حنيفة بناء على أصله فى أن التكاح لا يفسد بفاد امير » 
ولا بنفيه » وقال : غاية هذا التكاح 1 يكون قد ننى فيه الهر أو سمى فيه 
مبر فاسد . 
علتهم ضعيفة » وذلك أنه إذا قال : و ضع كل منهما مهر للااخرى » غابته : 
ا أن كلا مهما 
ا ا ا 
قد رضيت ببذل بضعها بلا مبر لأجل ماتبذل لوليها من بضع الأخرى » 
فكأنبا رضيت يبر يستحقه ااولى » ولا تستحقه هى » لأن استحقاق المرأة لبضع 
امرأة غير معقول » فإنها لا تنتفع به ولا ببذله » ومالا تنتفع به ولا ببذله » 
فلا حقيتة لملكه . 

وإنما يكون ااتشريك ف البضم : إذا زوج رجلان بامرأة وهنا لم تتزوج 
ارا بالراة + 

ألا ترى أنه لقال : ومبر كل من الزوجتين : فم زوجها اوليها الذى هو 
زوج الأخرى » فإن المهر لم يحصل لها » وإِئما حصل النفع اوليبا » لكن هنا 
قد قوب ل كل من ل ل 
البضم الآخر ء فالنفع لول وهو بالبضع خاصة . 

فبذا إشفار للتكاح من المبر » وإخراج لامرأة عن استحقاق المبر » وهذا 

هو التكاح الذى ننى فيه المبر . 
فم أن التكاح بشرط ننى فى المبر باطل وله أعلم . 


0 
فصل 

فى الصحيحين والسكن الثلاثة والسند عن نافم عن ابن عمر « أن رسول 
اله صل الله عليه وسل نهى عن الشفار”' ' ؛ والشفار : أن يزوج الرجلُ ابنته على 
أن بزوجه الآخر ابنته ؛ وليس بشْهما صداق 6 . 

وف رواية الصحيحين وأبى داود : : أن هذا النفسير من كلام نافم . 

وف يح مل عن ابن عمر أن النى صلى اله عليه وس قال « لاشنار 
فى الإسلام . 

وى ببح مس والسند عن أبى هريرة قال نعى رسول الله صل النّه عليه 
وسلم عن الشفار » والشغار : أن يقول الرجل : زوجنى ابنتك » وأزوجك ابنتى » 
أو زوجنى أختك » وأزوجك أختى » . 

وفى سمييح مسلٍ عن أبى الزييرأنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى النى 
صلى الله عليه وس عن الشفار » . 

وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج « أن العباس بن عبد الله بن عباس : 
أنكح عبد الرحمن بن الحك ابنته » وأنكحه عبد الرحمن ابنته . وقد كانا 
جملا صداقا . فكتب معاوية بن أبى سفيان إلى مروان بن الحكم : يأمره 
بالتفريق ببنهما» وقال فى كتابه : هذا الشغار الذى نهى عنه رسول الله صلى الله 
عليه وسل » رواه أحمد وأبو داودا”© 

مل اليك وس 2 وخر اام مق حديت عمران 
ان حصين وأنى اله وال بن حدر وعمر بن ديعن أبية عن علا 
(1) وول مختصر سأن ألى داود . 
(0) لول معختصر سأن أبى داود . 


1١ا/و‎ 

وقد اختلق الملناء فى غلة النبى عن تكاح الشنار » وفى بطلانه على ثاوثة 
أقوال . 

أحدها : أنه إنما نبى عنه لما فيهمن نى المبر » وهذا لا يوجب فساد المقد : 

وهؤلاء صححوا العقد وأوجبوا مبر المثل » وهذا قول أق ةد 1 
ابن المنذر عن عطاء وعمرو بن دينار ومكح<ول والزهرى والثورى ٠‏ ا 

والقول الثانى والثالك : أن هذا النكاح فاسدءلكن أحدها : أنه 
يفسد لق الميز » والآخر : أن هذا ليس علة الأساد » بل العلة :..التشريك فى 
٠‏ المْضْم » أو الإسلاف فى العقد كا سنذكره إن شاء الله تعالى . وكلا القولين ى 
مذهب أحمد . 

والثالك : هو مذهب الثافعى » واختيار أ كثر التأخرين من أسماب أحد ؛ 
كالقاضى وأتباعه : 

والثانى : هو الذى يدل عليه كلام أحد ونصوصه » وهوقول قدماء أصحابة 
كا خلال وصاحبه . 00 

قال أحمد فى رواية أبى نصر : الشغار : فرج بفرج » يقول : زوجنى بنتاك 
على أن أزوجك ابنتى . فستحل فرحا بفرج ٠‏ 
3 وقال فىنزواية أبى نصر أيماً : إذا تنوج امرأة علي أرطال من خخر أو على 
حر » فليس هذا مثل الشغار » لها مهبر مثلها . والنكاح ثنابت ٠‏ 

ففرق بين أن يكون فى الشنكاح مبر مسمى فاسد » و بين أن يننى فيه 
السى » فقيكون فرحا بفرج . 

ول يتعرض قط لتشريك المهر » ولا للاسلاف فى العقد ولا لفير ذلك ٠‏ 

فيصير فى المسألتين ثلاثة أقوال فى المذهب : فى المهر الفاسد » وفى نفى المبر . 
الثالث : الفرق 0 ش ْ 

وقال فى رواية الأثرم : أما إذا كان صداقا فليس هو بشغار » إلا أن يكون 
صداتا قليلا » جملوه للحيلة ليحاوا به السكاح » فهذا ليوز . 


١الكك‎ 

دين أنه مع وجود الصداق ليس بثنار » إلا إذا سمى مالا يقصد أن 
يكون صداقا . 

وهذا ببين أن المبطل عندة : هو عدم الصداق . 

وكذلك قال فى رواية الميمونى : إذا قال زوجنى أختك وأزوجك أختى » 
ول يسميا صداقا : فبذا الشغار » فإذا سميا صداقا فايس بشغار . 

واستدل القاضى على أن ننى المهر لا يبطل النكا اح من كلام أحمد بما نقل 
عنه مهدا فى رجل زوج امرأة : فقال لما : أتزوجك على أن تردى على المهر : فهو 
جائز» ولا ترد عليه شيا . 

وأما قدماء أسحابه فأبو بكر الحلال وصاحبه أبو كر يفسدان التكاح » إذا 
كان المهر فاسداً » على ظاهر رواية امروزى . وقاسه على نكاح 0 
قاس عليه العوض الفاسد فى الخلع . 

والقاضى فرق بأن الملة فى الشفار التشربيك فى البضع . 

وكذلك ابن أب مومى بعلل الثثار بن اله . ' 

قال ابن أبى موسى : ومن زوج على مال غير معين » ثم ساق إلمها مالا 
مغصوباً ثبت التكاح قولاً واحداً » وعليه رد النصب أو مثله » فإن تزوجها على 
عين الال إلخصوب » أو على بحرم بعينه كا مر والخنزير : فعلى روايتين . 

إحداما : النسكاح ح باطل » كنكاح الشفار 

والر واية الأخرى النكا 1 إن طلقا 
قبل الدخول » » لأنها فى معنى من لم يسم طا مهراً . 

ثم قال : فإن تزوجبا على عبد بعينه فاس تق العبد أو لهر حرا » كدت 
النكاح و بوكا ن طا قيمة العبد . 

وعلى هذه الروابة : تحب إذا تزوجها على مال مفصوب أن يستح عليه مثله » 
وأ كعد وين لكل بهد الدخول والمتمة قبله » إذاكان الصداق محرما لاقيمة له 


1١ا/ا/‎ 

تلك وهذا ند لعل أن ازؤاكن كذلك:ت إذا زوساعل متصوبه 
يتلنان أله كنوت ونا إذا خرج مستحهاً ل يد يبطل التكاح ولدا ارهن نيا 
ينناف اموب اشير التل : 

ْم خراج قولا . أنه يحب مثله كالمسة 

وكذلك أبو الطاب علل الشغار بدا ؛ 0 000 
قيل له : لو وجب المهر بعقد التكاح » وجرى مجرى العين لفسد التكاح بفساد 
امبر “كا يفسد ابي بيم بفساد المن 

قلنا ا معدك كدان فى رواية » لأن الله جمل شرط 
الحل أن يبتغيه بماله » » فإذا ابتغاه خمر أو مال منصوب » فا ابتفاه ماله » ولأن 
فساد الصداق فى الشغار يفسد التكاح وكذلك هاهنا » ولأنه كسائر المعاوضات . 

وفرق بأنه يحب مبر المثل فى التكاح . 

وقال أبو بكر فى الخلع : قال أ فى رواية عل بن سعيد : إذا قالت له : 
اخلمنى على ألف درثم , فأعطته درامم رَدِية : أن علما البدل' » مالم تكن 
الدراهم بعينها . 

قال أبو بكر : لااتصح الماوضة يينبما » وإذا لم يصح بطل اتفلع ىا أن 
التكاح إذا و قع شفاراً لم يبت التكاح . 

وطرد أو كر هذا له الكتابة . | 

فروى عن أحخد : إذا كاتبه كتابة فاسدة » ونا كرت عطي سق ام 
تكن الكتابة مخرمة . 

واختار أبو بكر ذلك » وأنه لا د بعت بالأداء فى الكتابة الحرمة . 

وكذلك قال أبو بكر فى كتاب | لحلاف بين الشافى وأمد لما ذ كر قول 
الشافبى : إذا قال لها : إن أعطيتينى عبداً فأنت طالق : يقم الطلاق . ولا يملاك 
العبد » لأنه عوض مجهول » ويكون عليها مبر الثل . 


١‏ _ألمقد 


١/4 

ا :٠‏ قال أحمد فى رواية مينا : إذا أعطته عبداً فهى 

طاق بي ش 
٠‏ الروك ص عه قا وي السرطو ااي 

العوض لم يصح الطلاق . ظ 

والشافى تكول:: إذا ف الفوض وح هر الزن : 

وقد وافقه على ذلك من وافقه من أضحابنا » حتى أبو جمد فى كافيه » مم 
قوله فى الصداق والحلم : إذا رد العوض فيه'لم يبطل » وإذا خرج مستحتأ 
م ييطل . ظ 
وقد قالزا فى المتىكا قال الشافجى : إذا خرج مستحقا تبيدا بطلا الكتابة » 
و إن كان معيباً ورد بالعيب » أو ظلب الأرش فل يعطه : بطل العتق . 

وخالفوا ما ذكره أو اللحطاب وغيره . 

فإذا كان هذا قول هؤلاء » فأبو بكر أولى أن بقول بذلك » مع أن قوله 
فى الاستحقاق كقولم م وكذلك ذ كر الجد الأعلى7'؟ : صاحب الترغيب فيه : 
أنه لوأدى تجومه ‏ فبانت مستحقة.: تبينا أنه لم يمتق . , وإن ل نعل إلا بعد موته : 
. تبينا أنة مات رقيقا » ويخالف قوله : إن أعطيتتى ألفا فأنت حر » لخاء بمنصوب . 
ظ فإنه يعتق على وجه . لتجرد حكم التعليق » ووجود صورة الإعطاء » أما هاهنا 
فلا يعتق إلا ببراءة ذمته . 

نم يجرى لحلاف ى الفاسدة إذا صرح بالعتق » قال : ولو وجد ما قبض 
معيبا فللسيد الرد والمطالبة بالآأرش » فإن طلب الأرش » فأداه استقر العتق » 
و إن لم يرده تبينا أنه لا عتق إلا أن يعطيه بدله . 


وقال أبو امطاب : لا يرتفم التق » ول قيمة اليب أو أرشه إن أمسكه . 





. هو الجد عبد السلام بنتيمية » صاحب كتتاب : المنتقى من أخ.! رالصطق‎ )١( 
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وأصل اللخلاف. : هو حصول العتق عند الرضا أو عند ااقبض ؟ والصحيح 
أن العتق عند الرضا ولا محصل بقبض المعيب . 

قلت : هذا الكلام فى الخلع على ولأ بكر أقوى منه فى الكتابة 2 
فإن كلاما عنده يبطل بالعوض الفاسد » “وقد قالوا فى للخ : إذا قال : إن 
أعطيتتى هذا العبد أو هذا الثوب الرتوئ"'؟ نفرج معيبا أو هرويا » فبل يازمه 
أو له رده والمطالبة بالبدل » كا لو أجز ا » وكذلك او قال 
إن أعطيتى هذا المبد نفرج حراً أو مغصو با » فبل تطلق وله قيمته أولا تطلق ؟ 
على روايتين : مخلاف ما إذا مر الخلم عليه . فإنه يقع » وله قيمته . 

ونكتة المألة : أن المعلق » هل هوكالمنج: نظراً إلى المعنى . أو بتع الجزاء 
نظراً إلى صورة التعليق ؟ على القولين هذا ما التعيين . 

وأما مع الإطلاق : فإذا قال : إن أعطيتنى عبداً تأعطته » فظهر حرا » 
أو هرويا فبان روي » ففى الحرر ونحوه : أنها لا تطلق لانتفاء الصفة » لأنه لم 
بوجد إعطاء مخلاف المعين<» فإنه قصدهء ولهذا قالوا فى المطلق إذا خرج معيبا . 
هل له رده وأخذ البدل ؟ على وجبين . 

قد ذكر الجد الأعلى فى الكتابة : أنه إذا علق بإعطاء ألف مطلق تأعطاء » 
فظهر مستحقا » ففى حصول العتق وجهان . 

والذى يقتضيه الدليل : أنه حيث لا يقع العتق فالطلاق أولى أن لا يقع 2 
لأن العتق قربة وطاعة » فإذا وقع ثم أ بطلوا وقوعه فالعللاق أولى 5 

وإذا قالوا : الطلاق لا يشترط فيه العوض » فكذلك العتق لا يشترط 
فيه العوض 
2 إن قالوا : النسكاح والحلم لا يفسدان بفساد الوط قي 





)0( نسية إلى مرو على غير قاسم . انهم ي#ولون فى النسية إلى « مرو6 
مروزئى . 


ّم 


قيل : هذائيه نزاع . فلا نامه فى الكتابة » وإذاكان أحد القولين 
فى المذعب : أن التكاح واتخلم يفسدان بفساد العوض » فلا اع ولايقع 
الخلع » والسكتابة الفامدة يعم فيها العتق بالأداء 5 م لا بقع بأداء غير المشروط 
إِذ إذا لم يرض المالك » فنى التكاح أو الطلاق أولى ل إذالم 
برض الالك لا سها وأبو بكر يقول : إن الكتابة على عوض 0 
فها التق . 
وإذا قالوا : إن الكتابة الفاسدة جائزة لا لازمة ولا باطلة » بل محصل 
فبها التق : أمسكن أن يقال : الخلع على عوض فاسد » والتتكاح على صداق فاسد 
كذنك ؛ ليس بلازم ولا باطل » بل إن رضيت المرأة فى التكاح والزوج فى الخلع 
بعوض المثل : فهو كرضئ السيد بوقوع العتق فى الكتابة الفاسدة » وإن لم رض 
الزوج ولا المرأة بذلك » فبوكا إذا لم ,رض السيد بالسكتابة الفاسدة بل فسخها . 
وأنا ارق : فان قوله بوافق رواية أبى نصر عن أحمد » فإنه يصحح 
التكاح مع المسبى القاسد . 
وقال : إذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته » فلا نكاح بينهما وإن 
موا مع ذلك صداقا . 
وقال : و إذا تزوجها على عبد بعينه » فوجد به عيبا برد به » فلا عليه قيمته » 
وكذلك إذا تزوجهاعل عبد :فرج حرا أو امدق سو ا سمه إلبها أو لم! سامة. 
وقال: و إذا روس جا على أن يشترى لها عبدا بعينه فل بم » أو طلب منه 
أ كثر من قيمته » أو ! يتدر عليه فلا قيمتهة . 
وهذه المسائا ل الثلاثة منصوصة عن أحمد :2 
وقال : و إذا تزوجها على بحرم ونا مسامان ثبت التكاح » وكان طا مبر 
الثل أو نصنه . إنكان طلقبا قبل الدخول » وعذا أيضاً منصوص عن أحمد . 
وقال : و إذا تزوجها بغير صداق لم يكن عليه إذا طلقها قبل الدخول إلا المتعة 
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وقوله « بير صداق » إن أراد : بغير تسمية الصداق فبذا متفق عليه بين 
المسادين » ولا ينانى قول من يقول : إن نسكاح الشفار باطل لننى المبر »5 ه و أحد . 
قولى أحابنا » لأن نق امبر غير ترك فرضه » وحينئذ فيكون موائما فى أن علة 
نكاح الشفار : كون البضع حكن الصداق + 

إن أراةأته يصح مع نفيه »كا يقوله الشاقى ومتأخرو ال صداب » فيعلل 

إفعاف الكفار بدلة أخرى ٠‏ 6 عند كو 

فر كل اخر اطع للية تدا 

قا ل : لأن البضع هو بعض الصداق ؛ وأحمد قد أبطله إذا سعوامالا » لابقصد 
أن كوت صداقا, وأمد يصححه مع ذ كر الصداق المقصود بصداق المثل . 

وعموم كلام الخرق يقتضى بطلانه فى هذه الصسور أيضاً . 

وقد ذلك يعلل بأن البضم مل بعض الصداق » وذلك ممتنع » ولا يمكن 
مقابلته بعوض . 

لكن يقال فكان قياس قوله : إيحاب مبر امثل . لأن هذه تسمية فاسدة 

ةوق قور القنار ناوائق تش اعد يواه السيق #حرتا | وغيل انه 
عازه راان ايدام خرها البزاع حدقا الفكل بن تنوب عدا سعيلاان 
أبى مرحم حدثنا نافم بن بريد أنبأنا ابن جريح أن أبا البرعدهم عن حابن 
عبد اله قال :2 نهى رسول الله صل الله عليه وسر عن الشغار » والعنا أن 
ينكح هذه بهذه بغير صداق » بضم هذه صداق هذه » و بضم هذه صداق هذه » 

وأحهمد ضعف حديث معاوية بأنه من رواية ابن إسحاق . 

والصحيح من الأقوال الثلاثة : أن نكاح الشغار باطل » وأن العلة فيه . 
ون اخقار مو التاق 


أما الأول : فلانص ولا تفاق الصحابة » فإنبم أأبطلوا نكاح الشفار . 


؟ما 

قال أحمد روف عن عن وريد كات + نجما فرقا فيه » وكذلك معاوية 
أعس بذلث » وهذه قضايا ارده أزمنة متفرقة 2 وم يعرف أن أحدا من 
الصحابة أنكرها . 

ونا فإن هذا نكاح مع نى الممر » فإن بضم كل واحدة 0 
الأخرق وعدم لخر ولا بدلك لاله لا كك أن يلك البضع غير زوج 2 
تملكه ازوج لاارجل ولا لامرأة » فإنه لااملكه إلا زوج » ولايستحق بدله إلا 
الرأة» حئ لو وطئنت المنكوحة فيد كان المر لها دون زوجها » فإذاكان الزوج 
لاملك بذله » فكيف يلكه من ليس بزوج ؟ قدكانت الأبضاع 0 
فى الجاهلية » فأبطل الله ذلك فى القرآن . وجمل الأبضاع لا ورث »كا لاتباع 
ولا "وهب » فلوأ 9 موب بضع وايته لغيره : كان هذا باطلا بنص القرآن » 
ل يبح إلا لرسول الله صلى اله عليه وسل خاصة » ونسكاح الشفار من هذا المعنى 
لأن كل واحد يماك بضع الأخرى بفير عوض حصل لما» وحقيقته : أنه مبادله . 
---2 قال أحمد : فرج بفرج . والفروج 6 أنها يد ورا 

مع أن الزوج قد أدى بدلما وهو الفتذ اق ان لا يعاوض الع بصع 5 4 

0 هذا متنا على نحربعه سن المسااين.» والذين حوزوه فالوا : اوحوب 
مبر الثل . 

ومعلوم أن الزوجين إِتنا تراضيا بننى الصداق » لم يقصد أحدها نكاحا يحب 
فيه مين .. اها قصده أحدما لم يبحه الشارع » وما أباحه الشارع لم يقصده أحدها ٠,‏ 
وهذا مخلاف ما إذا ميا مبرا فاسدا. فإنهم قصدوا اليكاح بمبر » وفى فساد 
ذلك نزاع . 

- 

وأما العلل الذ كؤرة فى إبطاله غيرذلك » فأشبرها : التشريك فى البضم » 
كا يقول ذلك أسحاب الشافنى ومن وافقهم كالقاضى أبى يعلى وأتباعه . 

وهؤلاء يقولون ‏ واللفظ للقاضى إنهما عقدا عقد التكاح على وجه يقتضئ 


١مى؟‎ ٠ 
» التثريك بين 0 غيره فل يصح المقد 5 لوزوج بنته من رحلين‎ 
. أو قال : زوجتك كر ادن شريكك فى يضعبا‎ 

ووحه 2 8 : أن المرأة تملك الصداق » والزوج ملك بضع 
الرأة » فكان بضم كل واحدة منهما مشتركا بين الزوج وبين امرأة الأخرى » 
كا لو زوج الرأة من رجلين . 

داكي سمت جد رارض قاد وا ولبى هنا نشر يك 
فى البضع “أ يشرك بين رجلين فى بع أمر ام د 
اين معن الاسشذاع واراء روات د كال دل اسان 506 
وه لور اشتراك رجلين فى بضم » لا مك نكاح و ولا ملك مين » حتى إنه 
لايحوز أن يتزوج الموطوءة إلا بعد انقضاء عدتبا من الأول » لثلا تختاط المياه » 
وتشتبه الأناب » فلا يتميز ولد هذا من ولد هذاء وهذا هو إحصان النساء الذى 
أمس الله به » وعاق حل التكاح به ومشاركة الرجل الرجل فى بضع امرأة مخالف 
للاحصان الذى ثبت ورجوبه بالنص والإجماع » و هذ كان التكاح فاسدا باتفاق 
المسامين » وفساده ظاهر سكل أحد » بل هو مما يمل بالاضطرار من دين الإسلام 

وأما الشغار : فإنه ليس المقصود به أن إحدى المرأتين تشارك الرجل فى وطء 
امرأته » وإن قصد هذا بأن يدوج امرأة برجل يطؤها وبامرأة تساحقها ٠‏ كان 
هذا غير نكاح الشغار » وهذا الفعل حرم بلا عقد » فكيف يباح بعقد ؟ واو 
رو ابراء : بامرأة :كان هذا باطلا باتفاق اللمين »5 لو تزوج رجل ,رجل » 
فإن هذا عقد على الفاحشة الحرمة باتفاق المامين » ومثل هذا عى المقود الخالفة ٠‏ - 
لكتاب الله » وهى سن الشروط التى تمل حراما وتحرم حلالا » ومى باطلة 
بالنص والإجاع . كنذر المعصية . فإنه باطلى بالنص والإجماع . 

ومعلوم أنه فى فى العغار 0 يشترط استمتاع إحدى ١م‏ لزاتين بالأخرى ولا 
استحقانها لذلك » فكيف يكون قد شورك الزوج فى ؛ ضع امرآته ؟ولكن كل 


4و 
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من المرأتين رضيت بأن يستبيح زوجها بضعها بلا مبر تملكه هى » بل لكو 
وليها أعطى بضم الأخرى ؛ ولورضيت بن يكون مبرها أوليها دونها ويكون 
الذى اولها عو بضم الأخرى » واورضيت بأن يكون الصداق نفع وليها بأن 
يبخدم وليها » مثل ا برع غنمه »ىا تزوجت امرأة موسى على أن زوجها برعى 
9 ا كان ١‏ 0 هنا كال ش رذ ل لولمها 4 وهذه المسألة فمبا تزاع وتفصيل 
د ف موضعه » وناك قد يقال : دخل فى ملكها تقديرا ثم ملكه وليها > 
فليس فيه مبر » إلا أن مه ر كل واحدة استحقاق وليها بضع الأخرى »كا فال 

وقد علل طائفة من الفقباء كأبى مد المقدسى ‏ بنيرالتشر يك » فقالوا : إنه 
شرط تملك البضع لغير الزوج » فإنه جعل نزو نجه إياها برا للاأخرى . فكا نه 
فلكة بخرط انزاعة بيه : 

وهذه العلة تقتضى أنه شرط إخراج البضم من ملكه بعد دخوله فيه . 

وهذا أيضا باطل » فإنه لم يشرط خروجه من ملكه أصلا . وكونه مبرا 
للاخرى : قد تقدم أنها رضيت بأن يكون مبرها نفع ولباءكا رضيت بأن 
يكون مهرها رعى غنيمه » فلم يقصد دخول البضع فى ملسكبا ولا انتفاعها » ولا 
معاوضتبا عنه » فكيف تكون قد شرطت تملك البضم ؟ وكيف يعقل مالك 
لا ينتفع بالمماوك بوجه : 0 ستحق ذلك ؟ . 

ولوقيا 0 8 نيما و و طت اد لد فى ملكباء * 

جو 3 

خر وحه يي إلى الزوج لكان أشبه 0 ت لوليها مالا أو نفعاء 
فيقدر أنه دخل فى ملكها ثم صار للولل 0 هذا 00 المرأة 
لا ملا بضع المرأة .كا لا يملاث الرجل بضم الرجل . 


١و4‎ 

ف حُقيقة هذا او اوكا رن ار من ملكبا عقب دخوله 
فيه » وهذا شرط لنفيه فى الحقيقة . 

ل 0 صدقيا عترّ 00" ووالكاء أء قرطت ملك وق يفون 
عامها بالك . لكانت تملك ثم يعتق 7 

قيل : هذا جائز» لأن العتق يقصد بالملك , فإذا شرطت أن تملاك من يعتق 
عليباكان بمنزلة أن تشترى من يعتق عليباء وهذا جائزء أما أن تملك يضما 
ليتزوج به غيرهاء فبذا ممتنم لوكانت تأخذ عنه عوضاء فكيف إذا لم يكن 
فى ذلك معاوضة ؟ 

ولو جاز هذا لجاز أن المرأة تناك بت الراء للزوعيدا عل آنا برقن انا 
بنير عوض » وإتما يجوز أن تملك المرأة البضع مدا نارق نذا شاك الأمة 
كا حل با ا اك ل الك 
الانتفاع به »كا يملك الرجل من ترم عليه بالرضاع فيملك بضما ملكا يعاوض 
عليه » لاملكا ينتفع بعينه . 

واللك فى الشرع : جنس محته أنواع ‏ فقد يملك الرجل الشىء لينتفع بعينه » 
دون أن يلك .بدله » كا تملك الزوج بضع الزوجة » وقد يملسكه ليعاوض عليه » 
لا لينتفع به »كا ملك بضع. الحرمة عليه بالرضاع » وك تملك المرأة بضع الأمة » 
وهذا إمما يكون تبمالملك الرقبة » فأما ملك البضع بجردا عن ملك الرقبة » كن 
يعاوض عليه : فبذا لا يمسكن فى الشرع » بل أبلغ من هذا : أن مالك البضع 
الحرد ليس له أن يعاوض عليه » فلا يلك الزوج أن يزوج امرأته ويأخذ صداقها . 
وأبلغ من هذا : أن ما استحقه من امنفعة لا ينتقل إلى ورئته »كا تنتقل منافم 
الا يعاوض ليها » فإن الميراث أوسع من البيع والهبة » والوارث ينتقل إليه 
كل عق خلنه الت عون + مكن: بيمبساء حى اوخاق ميعة كلبا مملنا وغيز 


ذلك مما لا يباع » كان اأوارث يستحق من <١‏ ختعاصه بنفعه مأ يستحقه مورثه » 


كما 

ومع هذا فقد أ بطل الله ما كان عليه أهل الجاهلية من إرث الأأبضاع بقوله تعالى 
(:: وايأما الذين آمنوا لا بحل لك أن ره | النساء كرها . ولا تعضلوهن 
٠‏ لتذهبوا ببعض ما انيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) . 

]نوا اتقاطقة إزذئاق رض عات وليه الوارتق عل امراتة :نايا آن 
يتزوجها » وإما أن.زوجها لغيره ويأخذ صداقباء فكانالبضم عندمم بورث ويباع 
فأبطل الله تعالى ذلك » ولم يجعل للزوج أن بملك منه إلا جرد انتفاعه به فى حياته 
فقطء وهذا تكلم النقباء فى المعقود عليه فى النكاح » هل هو ملك البضم » 
أو حل الانتفاع » أو العقد نفسه من جنس المشاركة التى يعبر عنها بالازدواج » 
لامن جنس المعاوضات ؟ . 

وذلك لأنه لا يمائل م نكل وجه عقد البيع ولا عقد الإجارة » ولا استحقاقف 
الزوج الانتفاع بالبضم كاستحقاقه للانتفاع بالمال المشترى » و المنافم المستاحرة » 
فإن تلك يملاك المعاضة علمها » واستيفاء منفعتها بوكيله ونائبه » وتوهب ونورث . 
وهنا بدنه معقود عليه » فلا يلك أن يستوفى منفعة البضم إلا ببدن نفسه » لا يقبل 
نيابة ولا معاوضة ولا إرثا » والرجل بمللك من المرأة مالا تملكه المرأة من الرجل . 
لآنه يلك الاستمتاع بها متى شاء مالم يضر بها » ويملاك حيسها وإمسا كها» 
فالطلاق بيده لا بيدهاء والاستحقاق المطلق للانتفاع له لالحاء فاهذا وجب عليه 
عايه حقان ىَُْ ماله بإزاء حمين ختص هو باستحقاقبما دون اليا ٠.‏ 

إذ اوكانت المرأة تملاك ما يمل الرجل لم يختص هو بوجوب امال دومهاء قال 
الله تعالى ( ؛ : 8. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض 
وبما أنفقوا من أمواهم ) فبين دجانة أن كون الاحل 0 عل امراف عو 
لاختصاصه بأمس فى نفسه مما ددَّلَ الله الذاكور على الإناث,» وثى ماله بما أأتفقه 
من المبر والرزق . 

فقد تبين أن البضع لاملكه مجرده إلا زوج »ولا تملكه الزوج م ملك 


| 


١مما/‎ 

الأموال ومنافتها ».بل لا يملك إلا الانتفاع بعينه دون بدله » وأن يكون 
هو الباشير للاطاء ب دون انيه . 

قمر أن الأبضاع نبت كالحكانيا أحكام لأدر آل وشائميا , 

ألا ترى أن أم الواد » وإنكان سيدها لايماك أن ينقل المللك فى رقبتها 
على القول المشهور للناس ‏ فله عند أ كثرع أن ناوطع يطندها ‏ ونتنها + ومو 
لم يحوز ذلك - كالك ‏ يجوز أن يستنيب من يستوفى نفمها له » فيستخدمها 
فى منفعة الزوج » مخلاف البضع » فإنه لا نيابة فيه . 

وإذا كان هذا مستحيلا فى الرجل أن بماك بضع اسرأة عا هدم الوحوة 
الممنوعة » ف-كيف يمكن أن تملك اسرأة 0 إنا اكباء انا عداو 
2 عله وليها ؟ أ كيم تكون شر يك ار حل فى لات ف 4 : 

فهذا : مع استحالته فى الشرع فالمتنا كان نكاح الشغار لم يقصدا ذلك : 
لا ار لان » ولا الرأتان » فلم يقصد واحد من الزوجين أن تسكون زوجته مملوكة 
البضع للأخرى » ولا أن يشاركه فى اموأته شر يك ك » ولا أنها مخرج عن ملكه 
للأخرى أو تملكبا امرأة ٠‏ ثم بملكبها هوء ولا واحدة من المرأتين قصدت 
أن تملك بضم الأخرى » بل تراضوا على أن يكون الموض عن بضعها : أن ولها 
يلك بضع الأخرى ؛ وكان نفس ملات وليها لبضع الأخرى : هو الذى رضيته 
عوضاً » وإن ل بعد إليها من ذلك شىء أصلا ء فهو نكاح بلا مبرلما أصلاء 
كا لو زوجها ولمها يمن أحسن إليه بلا مبر » ليكافئه على إحسانه » وجمل هذا 
صداتها » » مع أن ذلك الإحسان يمكن أن يؤخذ عنه عوض » وأما ملك ولها 
بضم الأخرى فلا عوض له . 

فإن قيل : فهلا كان لكل منهما مبر مثل الأخرى » لأنه للا تعذر ملكيا 
البضع أخذت عوضه »كا لوأصدقها ما تعذر تسليمه » فإنها تنتقل إلى بذله ؟ 

قيل : لا. لأن المبر لا ملكه إلا المرأة الموطوءة » لا يملكه من عللك بضعبا 
وهو الزوج . فإذا كان الزوج الذى لاك بضعبا لا ملك بدله » فكيف تملكه 


هم ١‏ 
درا تدر أنها ملكت بضمها ؟ وإذا تعذر فى مالك الحقق أنه يلك عوض 
البضع »فكت للك المقين 5 
على أنا قد ذكرنا أن قولنا : إن الزوج يلك اابضم » ليس هو امنا 
المعووف فى امال » بل هو نوع آخر » وهذا كان من الفقباء من يقول : ل يملك. 
بضعها » وإتما حل له الانتفاع به بلا مللك . والمعقود عليه : هو حل الا نتفاع » 
لاملك المنفعة »كا حل للمرأة أن تنتفم به من غير ملك لها عايه ٠‏ 
وقال بعضهم : المعقود عليه : ازدواج »كالمشاركة » وفرق اله تعالى بين. 
الازدواج وملك البين بقوله ( +8 :> إلاعلى أزواجهم أو ما ملكت أعانهم ) . 
والنزاء فى هذا قد يكون نظريا » وقد يكون لفظياً » لبى هذا نزاعاً فى حكم 
عمل » وإن قيل : إنه نزاع ينبنى عليه الأحكام المماية . 
وسلك طائفة ٠ن‏ الفقباء » كالقاضى ألبى يعلى وأبى ممد بن قدامة » تعليلا 
آخرء جعلاه طريقة ثانية » إذكان القاضى علل بالتشر يك فى البضع » وأبو حمد 
علل بتمليكه لفير الزوج » فقااوا فى هذه الثانية : إنه جمل كل واحد من العقدين 
سلا فى الآخرء فل يصح كا لوقال : بعتتك ثوب بماثة على أن تبيمنى ثو بك بمائة 
ولفظ أنى اناطاب : جم لكل من العقدين شرط فى الآخر » وهذه العبارة 
أجود » فيقال : هذا ضعيف . 
وذلك أن السلف الممقود أن بملكه عيناً فى دين فى الذمة » فيملك العين 
فى الحال » و ملك المدين بدلهاء لكنه تأخر استيفاؤه عيناً » فهو بيع عين بدين »> 
وهنا لم تملك أحدها بضم هذه قبل مك الأخري » ولا أحدها عين » والآخر 
دين . بل كلاها عين . 
فإنه إن قيل : بل ملك البضم . وصار زوجاً بمجرد هذا القد » فالاخركذلك 
وإن قيل : بل ملك أن يعزوج بعد واستحق فى ذمة الاخر أن يزوجه » 
الآخر كذلك » فبوإما عين بعين » وإما دين بدين . وكلاما لبس سلفا » 


والدن بالدين أضف فى السلف . 
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ولوكاق دين 82 اضر 0 3 ركان ن هذا 1 دوخ 0 
وهذا معدن أن يتاوج وها إنا يكون فما إذا كان خاطباً موعوداً أ بالتكاح 5 
وهذا قد يقع بأن يقول كل متها الآخر : تزوجنى فيا بعاد ابنتك : أن 
أزوجك ابنتى » فإذا أجابه :كان كل مننهما خاطبا لنسكاح الشغار » ومحيباً الا خر 
إيه» فبذه خطبة فيه لاعقد ل » وهذا ليس بمقد نكاح باقاق الا 
مُضمون الأمر :أن اللت هو المعاوضة على دين بعين » وهذا منتف هنا . 
ابكار إشبه ع الدين بإلدن » 1 ليس بعقد ع باتناق الماماء » 
0 القائل : ا تبيعنى ثوبك ممائة : إن ارادا بهوآن 
يدي مكل واحد منبما انعقد بهذا الكلام : فبذا نظير نكاح الشنار » ولكن 
ما الدليل على فساد هذا ؟ وهو لو قال : أجرتك دارى بمائة على أندارك تصير 
مؤجرة لى بمائة » فموض كل من الإجارتين مائة واستئحار الأخرى كا أنه فى 
د 
نكن امراد ا ماك هذا البيع 7 غلان ا 
فهذا سلف بيع فى بيع » وليس نظير مآاتنا . 
وقد سللك بعضهم طريقة رابعة تقرب من هذه ء فقالوا : هذا تعليق لكل 
من النكاحين بالآخر » وتعليق النسكاح بالشرط لانصح . 
وهذه الطريقة سلكها بعض: أحماب الشافعى ؛ وبعض أحماب أحد » 
ا موجب الفساد التشر يك والتعليق 
قال أبو الخطاب : فإن قيل : باز م عليه إذا قال : زوجتك بلق بالنن عل 
أن قعل حلت ال لف : يصح » وإن كان تعليقاً على شرط . 


1 

ا ا ا 0 وناك 
ويا مكاح ري 1 000 م 00 
فى العوض لافى العقد . 

قلت : وهذا كله ضعيف »ء ولهذا قال القفال : يصح نكاح الشنار » وإنه 
ل نم إليه » ومهما انمد لك تكاح 
ابنتى فقد انعقد لى تكاح ابنتك ء نم | نا إل يذ يطلل وجوه التعليق > 
قال : إذ هو المراد من الشغار » مأخوذ من قوم : شغرت الكلبة برجلها :أى 
لاترفم رجل ابنتى مالم أرفع رجل ابنتك . 

قلت : ومن علل بالتعليق » أو يكونه إسلاف عقد فى عقد » فسواء عندمه 
ذكر الصداق أو ل يذ كره . 

فيقال للقفال : : إذا كان هذا مبطلا فلا حاجة أن. يقول : و بضم كل واحدة 

مبر للاأخرى » بل لوقال : زوجتكبا بألفعلىأن ووس تلك القهةء #العليق 
والإسلاف موجود »كالم يذ كر ذلك ٠‏ خا لاف طريقة التشر يك والقليكه 
للبضع » وجمل المستباح مهرا » فإن هذا يتعلق بكون البضع مهرا ٠‏ 
للاخر » فزمن وجود أحدها هوزمن وجود الأخرء ممزلة ملاك هذا للثمن ومللثه 
.هذا للشمن » أو ملك الزوج للبضع وملك المرأة للمبر كل منبما مشروط بالأخر 
معلقنه. وليسهذاتعليقا لأحدماعلى الآخر » بحيث يكون وجودالشرط قبل الجزاء 
بطل امكاح - عند م لا يجوز شيقه عل اشر هوحذثان» دوف أل 

وأما كون ملك البضم يلازمه ملك البضع الآخر» ف قلتم : : إن هذا محرم 4 
وقد.نص أحد على أنه إذا تزوحبا على أن يشترى لما عبد فلان جاز 2 خعل 


أ15 

الصداق ممصيل ملك الفير لما » وعلى هذا : فإذا تزوجبا على أن يبيعبا داره 
بدون تمن مث لكان جائزا » فل وكان البضم مما يمكن جعله صداقا كان كأنه قد 
قال : زوجتك بتى على أن تملكنى عبدك أو أمتك » ومعلوم أف هذا جائز 
بالإجماع » ولو قال : على أن تزوجنيها فها بعدكان هنذا سلفا »كك لو قال : على أن 
تبيمنى دارك أو على أن نشترى لى عبد زيد » ويجوز أن يزوج امرأتين فى عقد 
واحد. 

وكذلك يحوز فى أظهر الوجبين أن يجمع بين بيع ونكاح » وهذا شرط 
لأحد العقدين فى الآخر » بحيث لامجوز للقابل أن يقبل فى أحدها دون الآخر . 
لأن العاقد لم يرض إلا باجتماعهما كا لو باع سلمتين بثمن واحد » لم يكن له أن 
يقبل فى إحداها فون الخو , 

وهذا مخلاف ما إذا تعدد العاقد مك لوباعه رجلان ؛ فإن هناك المستحق 
متعدد » فلبذا يقال : إنهما عقدان . 

وأما إذا كان المستحق للمعقود علمهما واحدأ » مثل أن تديعه دارهاء وتز وجه 
نفسها بألف » فهذا كبيع أمتها ودارها بألف . 

وسلك طائفة من الفقهاء طريقة خامسة » ذ كرهاالقاضى وأبو الخطاب وغيرها 

فإن أبا الخطاب فى رءوس المسائل لم يعرج على طريقة التشر.يك » وملك 
المرأة البضم » و إنماذكرها فى الانتصار » بلسلاث هذه الطريقة فى رءوس المسائل 
وسلكهافى الانتصار أيضاء وقد سلكبا قبله القانى » فقال : إنه عقد لنكاح 
حصل على وجه جعل المستباح فيه مهرا » فل يصح دليله إذا زوج عبده حرة » 
وجعل رقبته صداقها : أنه لايصح » لأن ما استباحته من الزوج قد دا 
لما كذليك ههنا ما استباحه الزوج من الزوجة قد جمل مبراً لفيرها . فيحب 
أن لا يصح . 

وهذا أيضا ضمي »ء لأنه إذا جمل رقبته سداقها ملكته , و إذا كان ماوكا 
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لما لم يصح أن يكون زوجا هاء لمع فى المقد. بين متناقضين » وهو أن يكون 


زومر لا بوكو سد وناك إن 
ماقا 4 : ما استباحته من الزوجرقد جعل رخا دو ينا ع عداللى 


لأنبا استباحت أن يطأها . وقد عل الزوج مماوكا لها ٠»‏ فتكون قد استباحت 
وطء مماوكبا لماء وهذالانجوز . 

وأنا لل ا ؛ فأن 
هذا من هذا ؟ 

وسلك أبو الحطاب طريقة أخرى » فقال : وأيضا فإنه عقد جمل.المماوك فيه 

لفيره : فل يصح كعقد البيع » وهو إذا قال : بمتك هذا العبد وجملته لفيرك 
لايصح » كذلك هبنا . 

قال : فإن قيل : البيع لاايصح مع الشروط الفاسدة .. 

قلت : ولا التكاح يصح مع الشروط الفاسدة » إذا كان موقوفا عليها 


كالبيع سواء . 
كتكاح المتمة . 


فصصبل 
ولأحابنانى الشغار ثلاثة أقوال : 
أحدها : يبطل مطلقا . وإن سمى صداقا »كا قال الحرق . 
والثانى : يبطل إلا إذاسموا صداقا » وهو المشمبور الذى يدل عليه كلام أحمد 
لكنه شرط أن يكون صداقا مقصودا » لآيكون حيلة والمقصود الشغار . 
والثالث : أنه إن يقل : و بضم كل وأحدة مبر للا أخرى: يبطل » واختاره 
الجد رمه اله » وهذا قول الشافى والقاضى » وقال : إنه لا مختلف الأحماب فى 


لل 
| بطلان نكاح الشفار » وإن لم يقل « وبضع كل واجدة مبر للأخرى وقد 
ذكروانى حديث ابن عر فى #فسير الشفار : أن يقول « و بضع كل واحدة مهر 
للاأخرى » وهذا لا يعرف لانى الصحاح ولا فى السأن . 

قلت : هذا .فى المقيقة موافقة لأبى حنيفة على سمة نكاح الشفار » لأن 

الناس فى العادة لا ييقدون نكاح الشفار مبذا اللفظ » ولا كانوا فى الجاهلية 

يعقدون ببذا اللفظ » والصحابة والتابمون الذين فسروا نكاح الشغار م يقيدوه 
بهذا اللفظ » بل فى حديث معاوية : أنه جعله شفارا مع ذ كر الصداق . 

وسبب ذلك : أن العلة التى قصدها الشارع ‏ وهى إشناره عن الصداق - . 
لماكانت مبدرة عندهم » سمح أولئك النكاح » وهؤلاء رأوا النص وأقوال 
الصحابة تدل على فساده » فعللوه بالتشر يك . ْ 

ورا وا أن هذه الملة إنما تستقيم إذا صرح يجمل بضع كل واحدة صداقا 
للاأخرى » وإلا فع الإطلاق : كل منهما زوج الآخر بشرط فاسد » فيبطل 
الشرط » ويحب مهر المثل » وهذا إلزام سكل منهما مالم يلتزمه هو » ولا ألزمه 
به الشارع » فإنه لم يلتزم إنكاح وليته إلا بأن تنكح الأخرى » والزوج لم يلنزم 
تكاح الزوجة إلا بأن يس له بضعها فى مقابلة بضع وليته » فلا الولى ولا المرأة 
ولا الزوج رضوا بنكاح جرد عن نكاح مع وجوب مبر المثل » وإذا كان هذا لم 
يلنزموه » والذى التزموه باطل فى الشرع كان النتكاح باطلا » لأن نكاحا 
بتكاح لا يجوز . 

والأصل الذى راعوه : أن شرط إخلاء التكاح عن المبر يصح معه التكاح 
ويحب معه مهر الثل كا لو تزوجها ولم يفرض لا مهراء وأين ننى مبر الثل من 
السكوت عن فرضه ؟ ومعلوم أنه فى الإجارة لو ننى الأجرة لكانت عارية » 
ولو سكت عن فرضها وجبت أجرة الثل . فالتكاح الطلق يبحمل على العادة 
المعروفة » وعو وجوب الصداق »كالإجارة الطلقة والبيع الطلق . 
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اليه عاب ا ضيه : الفساد من 5 مل الي لاوم قاد لتقلا 
كا لو تزوج على خخر أو خنزير . 
قالوا : لم يكن فساده من جهة النسمية » ولكن من جهة أنه وقفه على 
شرط فاسد » أو لأنه شرط تمليك البضع لفيرالزوج على طريقة أبى مد المقدسي » 
وعلى طريقة الأ كثرين . لأنه حصل التشر يك فى البضع » وقدتبين فاد هذا كله 
وقولم : إنه وقفه على شرط فاسد : ليس كذلك » بل شرط معه شرطا 
فاسدا » فإنه جمل الملكين فى آن واحد » لا أنه قدم أحدها على الآخر » 
فالمقدان بمنزلة المْن والثمن ٠‏ 
فإن أريد بالوقف على الشرط : أنه علقه عليه . فلي س كذلك » و إن أريد 
أنه شرطه . فهذا شأن جميع الشروط الفاسدة . 
فصل 
ولفظ الشغار : قد قيل : سمي شفاراً لقبحه » شبهه فى القبح برفع الكاب 
. رجله ليبول 
يقال : شر السكلب : إذا رفع رجله ليبول » وحكى عن الأصمي أنه قال : 
الشفار الرفم » فكأن كل واحد رفع رجله للا خر عما يريد » وقيل : معناه : 
لا ترفع رجل بنتى مالم أرفع رجل بنك . 
والأظهر : أنه من الخلو» يقال : شفر المكان إذا خلا » 50 
أى خال » والجهة شاغرة : أى خالية من مباشر » وشغر السكلب : إذا رفع رجله 
وهذا تفسير المنفية . 
قالوا : هو الملومن الثىء » فأنكر أبو الخطاب وغيره هذا . 
قالوا : قولكم بلد شاغر لا يعرف » وذكر عن ابن الأعرابى : أن الشغار 
ا قال ولا م ا ح النبى صل الله عليه وسل شفارا » ولا تكاح 


ا 

السيد عبده من أمته شفارا » ولا نكاح المفوضة شنارا . 

قلت : جاب عن هذا : بأن الشغار مال . فيكون من الطرفين » أى إخلاء 
بإخلاء » بضع ببضع » وهذا منتف فى تلك المواضع 55-5000 000 
أبا الحطاب بس سمة هذا النتكاح » لعدم التشر يك فيه ء وهذا ينبنى على مسا 
المير الفاسد . 00 

وفصل امطالب الله عل بالسواب - أن الله حرم مكاح الشفار » لأن الو 
يحب عليه أن يزوج موليته إذا خطبها كفء ء ونظره لها نظر مصلحة لا نظر 
شهوة » فليست هى بمنزلة أمته وببيمته التى يعاوض بها ما بريد » بل عليه 
أن ينف ف معلك) كار الأولداء » كل الوصى لليتبم . قال تعالى ( 4 : ٠37‏ 
و يستفتونك فى النساء ؟ قل الله يتيك فيين » وما يتلى علي فى الكتاب فى يتالى 
النساء اللاتى لاتؤتوهن ما كتب طن » وترغبون أن تنكحوهن والمستضمفين من 
الولدان وأن تقوموا لليتاى بالقسط ) وقال تعالى ( ؟ : 58١‏ و إذا طلم النساء فبلئن 
أجاين فلاتمضلوهن أن يتكحن أزواجين إذا تراضواينهم بالمعروف ) والصداقحق 
لمرأة لا.لوللها.» وإنما جوز أحمد وغيره أن يشترط لنفسه ما يشترطه فى تزويج 
ابنته لأن ذلك عمزلة تملك بعض مالا ء كا زوج مسروقف ةوغر عشرة الآفه 
درم فإذا حاز أن يأخذ ذلك بعد استقرار ملكها فلا ن يشترطه لنفسه ابتداء 
أولى وأحرى » وعليه مع ذلك : أن لا يزوجها إلا بكفءء وبما يصلح لمن 
وإذا زوجها بدون مهر المثل ففيه نزاع » هل يحب الام » كي لو زوجها غيره من 
الأولياء ؟ وهل مختص الزوج بالقّام » أم يكون على الولى ؟ على روايتين . 

إنما قال أمد وغيره : إن الأب إذا زوج بنته بدون مهر الثل جاز ؛ وم 
تستحق زيادة » لأنكال نظر الأب وشفقته تقتضى أنه لا يفمل ذلك إلا لمصلحة 
كا يفعل لنفسه » وهذا يقوى إجدى الروايتين عنه فى أن له العفوعن نصفه 
الصداق » و يقوى أيضا : أن له أن يخلعها ء لاسها على قولنا نى إحدى الروايتين : 








كوا 
إن المكين عند الشتاق حاكن ؛ يجوز لها المع والتفريق مال و بدونه » بدون . 
توكيل الزوجين » فإذا جوز لهذا الك م أن تخلع ال رأةعال من ماه بل د 
كوا ذلك للااب أولل + قإنة رل ل ادر المذمب : أن ياللق على الصغير 
وامجنون : ء' 
وأما غير الأب من الأولياء : فليس له أن بزوجبا على شىء مختص به » ولس 
له ولا للااب أن يزوجها إلا لمساحتها » فلو خطبها شخصان , وأحدها أصلح لماء 
والأخرينفع الول : لكان عليه أن يزوجها بالأصلح لما » وليس له أن يزوجها 
بالزوج الناقص لغرض له » مثل مال أيرْطله به » أو زؤجة يزوجه با ءكالمهاجر 
لديا يضيباء أو امرا تزوحها » وو ذللك:. 
هذا إذا كان جيرا . 
وأما إ نكان غير مجيرفمليه نصحها » والنظر لهاء ولهذا جمل له ولابة انتكاح » 
وإلا فكان من الممكن أن تأذن لأجنى فيزوجها »كا يقول من أسقط الولى . 
ثم من أسقطها يأمر ذلك الأجنى بأن ينظر لهاء ولا يزوجها إلامن كفء . 
وإذا كان كذلك فإذا كان إِنما يزوجها بذلك الرجل ليزوجه وليته » كان" 
قد زوجها لغرضه » لاالمصلحتها » وبمثل هذا سقط 0 ؛ فإن ولابته ثابتة 
بالشرع ليس هو وكيلا محضا ؛ والوكيل يتصرف بإذن موكله » والولى عليه أن 
يتصرف لمصلحة المولى عليه » ومتى كان غرضه أن يعاوض فرجبا بفر ج الأخرى 
م ينظرفى مصلحتها اابتة » وصار كا لو زوجيا على مال يكون له لالها © فبذا 
لا .ينظر فى مصلحتها » وهوانزويم بلا صداق لحاء وكلاءا لا يجوز . 
فيكذافى نكاح الشفار : هى زوجة بلامبر حصا لما بل للولى » وهذا شر 
من أن يزوجها بلامبر أصلا . فإنه إذ ذاك قد ينظر فى الزوج فيرضاه لما » و يسقط 
المير » أو د يسقط تسميته لأجل الزوج »كا قد قيل فى قوله صلى الله عليه وسلم : 
« زوجتكبا با ميك من القرآن » وفى تنويج أبى طلحة بأم سم على إسلام 
أن طلنة ومن ان عتيا 
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والزوج إذا كان ن كفا مرغوبًا فيه » فقد ييذل الال على أن يتزوجها » » فإنه 
هو المقصود بالتكاح » والصداق تابع . . أما إذاكان قصد اولى بزو يحها تزوجه 
بولية الزوج فقد نظر فى غرضه ومقصوده » فيزوجها لم بحصل له من القصود . 
لامها من الصلحة ء وهذا لا يجوز . وعلى هذا فاوسمى صداقاً حيلة » والقصود 
الشاغرة : ل يحز كا نص عليه أحمد » لأن مقصوده : أن بزوجها بمزوجه 
بالأخرى » وأما إذا سمى لما صداق مثلبا » فهذا يجوز فى الججلة كا يجوز أمثاله » 
لتو سن تخصيصها ,هذا اللخاطب دون غيره إن كان لغرضه مثل أن مخطبها 
رجلان أحدها أ كفأ من الآخر » ولكن.الناقص يبذل له غرضه من زو يمه 
بوليته ؛ أو يعطيه مالا أوغيرذلك : لم يكن له ذلك » بل عليه أن , توعاا كنا 
الرجلين » لكن اختيار الأفضل : هل هو واجب أو مستحب ؟ 
قد يقال فى هذا ما يقال فى المولى على الناس . 
وأما إناكان الخاطب أصلح لما » وإن لم يبذل لوليها شبئاً » بل كل من 
الزوجين راغب ف المرأة : الخطو بة » وكل من المرأتين راغبة فى خاطبها » فهذا جاثز 
مع الصداق الشرعى » وع ىكل من الوليين أن يزوج المرأة بالخاطب الكفء 
الى رطفت به + وإن ل نويه الذاملب بوفيت» اكات ول تريد لاتب 
واللحاطب بريدها ء فالرغبة هنا للزوجين لا للوى لى » ومثل هذا 'جائز بلا ردب ٠‏ 
وفى مثل هذا لا يحتاج إ! إلى اشتراط أحدها فى الآخر » فإن الولى الذى شرط 
عليه أن يزوج الآأخر وليتة هو راغب فى الأخرى كرغبة وليته فيه » ولأن ذلك 
٠‏ مصلحتهاء فهوالطالب لذلك » فسكا نكلا منهما شرط عليه مايشترطه هو لموليته ؛ 
وتنويح موليته بالحاطب السكفء الذى تطلبه واجب » فالشرع فد بين أنه إذا 
زوجه وليته على أن بزوجه الآخر وليته : لايقع هذا إلا لغرض الولى لالمصلحة 
المرأة » سواء سمى مع ذلك صدائاً أو يسمه كا قال انارق » وك قال ذلك 


معاوبة رضى الله عنه » وإن وقع الفقدان مع . 
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وأحمد رحمه اله جوزه مع اسمية الصداق المقصود دون الحيلة » مراعاة 

مصلحة المرأة فى الصداق » وقد يصدق صداق المثل » سكن الولى إما رغب 
فى الخاطب لاغرضه » لالمصلحتها » وقد يكون هناك خاطب أصلح لما منه . 

فهذه المسألة التى فيا النزاع بين الخرق وغيره 

والأظهر : أن هذا - وإن م يسم : شغارا ‏ فيونى معناه من جبة أن الولى 
زوجها لغرض يحصل له من الزوج »كا يحصل له إذا زوجه موليته » و إلا فتزو يجه 
موليته بالنسبة إلى الولى المنزوج » كإعطائه أمته 0 

وما لس إلما » قلبا حقان : حى فى مال الزوج » وهو الصداق » فإذا 
أت هذا ,لشغار كان عر اما باطلة د يعن ال » وهو كفاءته » فلو 
زوجبا الول بير كفء لغرض له لم بحر ذلك » وإن أذنت للهاها تحقيقة تحقيقة الأمر » 
فوجود هذا الإذن كمدمه . 

وقد تنازع الناس فى الكفاءة » هل هى حق لله أو لامرأة الأولياء ؟ على 
قولين فى مذعب أحمد وغيره . ش 

0 بعدمها نكا يبطله بعدم الولى . 
و بعدم مباشرة رجل لاعقد , و بعدم الشهود ,الإعلان » وقد يقال فى ذلك : ! 
زوجت على وجه النظر لما ا 

0 الها مين أن يكون الزوج له من الدين والحرمة واليسار ما يكون 
أنقع لا من النسب . 

والنظر له : مثل أن يعدل عن الأ كفأ إلى الأنقص لغيرته » وقد ار 
0 لأمنعن فروج ذوات الأحات إلا من ال كفاء » وهذا من النظر للنساء . 

فإذا وجد الكنفء تعدل عنه الول إلى مادونه كان هذا ممنوعاً : 

وأما إذاكان الخاطب أصلح مَنْ خطبها : فهذا هو الذى يمكن من مصلحتها 


فاتقوا الله ما استطعتم ) 


ل 


مَك قلنا فى ولاة الأمر من القضاة » وولاة الحرب والمال و الإمامة وغيرثم * 
يولى الأصلح فالأصلح » كذلك نقول فى لزو اي النساء : تزوج بالأمئل فالأمئل 
ممن يخطبها كا يكون على ولى اليتيم أن ينيع اسلمة » بالأمثل فالأمئل من 
الأثمان المبذولة » وكذلك فى إجارة النقار وغير ذلك ٠‏ 

فصل 

| من هه انفد :وعلية : أنه لم مختلف قوله فى فى حرسم تكاح الشنار و بطلانه » 
يل ولا فى تكاح الحلل و بطلانه ..بل جزم ببطلان ذلك مطاقاً » مخلاف تكاح 
المتعة » » فإنه قطم تارة بأنه حرام » وتوقف تارة عن عن إطلاق هذا اللفظ . 

قال القاضى أبو يعلى : تكاح المتعة باطل » وصورته : أن يتزوج مأ اك 
مدة» فإذا اتقضت.الدة م يي ينعا تكاح » ولا رق أن تكون المدة مغاومة » 
بأن يقول : تزوجتك إلى عشرة أيام أو إلى سسة » أو تسكون مجمول » بأن يقول : 
تزوحتك إلى انقضاء الموسم » أو إلى حلك للزوج الأول وما يشبه ذلك . فهو 
باطل فى هذه المواضع كابا » نص عليه فى روابة صالح وعبد الله وحنبل . وهذا 
لفظه فقال : تكاح المتعة حرام . وكل تكاح فيه فيه وقت أو شرط فاسد . 

ونقل عنه ابن منصور ء أنه سثل عن متعة النساء » تقول إنها حرام ؟ قال : 
يحتنبها أحب إلى . 

قال القاضى” وظاهر هذا : أنه ل يحرمها » ولكنه كرهها . 

قال أبنو بكر د فى كتاب الملاف ‏ فها روايتان » قتمسك بظاه ركلامه 
فى رواية ان منصور . 

' قال : وغيره من أحابنا يتنع من هذا ويقول : المألة رواية واحدة فه 
تحريمبا » ومن هؤلاء : أنو المطاب » قال : وعندى أن هذه الرواية خمولة على 
. أنه سئل : هل لاماى أن يقلد من يفتى جتمة النساء ؟ ققال 00 
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ومعناه : الأول أن لاأيقارءء لا أن معة الناء توق غتدة.: 
أو تحمل على أنه إذا فمل ذلك بطل التاقيت وصح التكاح » و يحتنبه 
أحبيد ال 

فأو الللطاب قد سوغ فيها الاجتهاد » وخراج وجبا بصحة المقد > 
وبطلان التوقيت . 

قلت : يشبه هذا اللجع بين الأختين فى الوطء بملك البين » قذ نص على 
ريه فى غير موضم . 

ونقل ابن منصور عنه أنه سئل عنه تقول : إنه حرام ؟ قال : لا أقول حرام > 
ولسكن ينعى عنه . 

ولكن لفظه فى المتعة يقول : « مجتنهها أحب إلى » أبلغ من هذا , 

فإن رواية ابن منصور إِما عى فى ترك إطلاق لفظ الحرام . وكان السافه 
لايطلقون هذا اللفظ إلا فيا عل قطما أنه حرم »كلفظ الفرض فى إحدى الروايتين » 
وهذا ذ كر القاضى وغيره نى إطلاق لفظ « الحرام » على ما ثبت تحريمه بدليل 
ظَنى روايتين . ١‏ 

وأما التعة : ققوله « مجتنبها أحب إلى » إن أراد به : أقول : يجتذهها أحب 
ادلي إطلاق الأمر بالاجتئاب أحب إلى من إطلاق لفظ التحريم » لمافى 
ذلك من الشبهة والتزاع » فهذاكا فال فى المع بين الأختين » ومم هذا فقد جمل ' 
طائفة من أصحاينا فى ايلقع بين الأختين روايتين . 

إحداها : يكره ولا يحرم كا جعءل من جعل ذلك فى المتعة . 

واللقصود هنا : أن توقنه عن هذا فى تكاح المتعة والجع بين الأختين دون 
تكاح التحليل والشغار : من فقبه وعامه » بخلاف غيره ممن جوز تكاح الشغار » 
3 نكاح التحليل دون تكاح المتعة . 

وذللك + أن تكاح المتعة اختلف فيه الصحابة والتابعون » وثبت أنهكان 


1. 

مباحاً فى أول الأمر » فثبت له التحليل فى بعض أوقات الإسلام » مخلاف نكاح 
الشغار والتحليل فإن الله ورسوله لم يبح ذلك قط » ولا اختلف الصحابة فى 
تحرمه » بل اتفقوا على تحرجم:هذين التكاحين » وهذا يدل على كال الشريعة 
وقة انلف : 

وذلك : لأن تكاح التمة أقرب من نسكاح الخال » فإن الستمتع له غرض 
3 2 . فهو نكاح مقصود » لسكنه مؤقت » وكذلك الرأة : لمامنه 
غرض إلى المدة مخلاف الال . فإنه لي لأحد الزوجين رغبة فى الآخر البتة » 
لا الرأة تريده , ولا هو يريدهاء وإنما تريد المرأة زوجبا الأول وتريد الرجوع 

إليه » وهو إنما حللبا لتمود إلى الأول » ويقصد أن تكون زوجة غيره لا زوجته » 

ا عل :ادي عماا: لأند طن مطار + فيسيلزق لاسجياة عل 
التحليل »كا يحمل الجعل لمن يمزى ْله على إناث غيره » ولهذا سمى « التييس 
المستعار 5 فإنه بمنزلة حمار العشر بين ٠‏ 

. قال القاضى أبو 1 : نتكاح المتعة أحسن حالا من نكاح التحليل من وجمين 

أحده : أن نكا اح التحليل إلى مدة معاومة » وهذا إل ند عبر 2 

والثانى أ لدم تكح ملاع »وه هل كا التعة ” 
ولا يحصل فى نكاح الخلل . ا 

فإن قيل : فقد قال ابن بعلة : فى نحريم نكاح المتعة : أجمع فقباء ٠‏ المسامين 
أنه لا موز لقاض من قضاة الابين أن يفسخ سكا حسم به قاض إذا كان قد 
تأول فيه تأويلا » إلا أن يكون قد قَفى لرجل بعقد متعة » أو رجل طلق امرأنه 
ثلاث فى لفظ واحد » لسك عليه بمراجعة زوجته من غير أن تدكح زوجاغيره » 





() هذا ليس على إطلاقه . فقد سبق فى أول الفصل : أن تكاح التعة : هو 
أن يتزوج امرأة إلى مدة معلومة أو يحهولة . 
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فأجمعوا أن حكة بذلك مردود : وأن على فاعل ذلك العقو بة والتكال . 

قيل : لما كانت هاتان المسألتان مما ظهر القول فمبما عند الرافضة دورتف 
غيرهم » وظن ابن بطة أنه لا نزاع فى ذلك بين أهل السنة'ء وأن خلاف الرافضة 
لايعتدبه »كا هو أحد القولين لأكابنا وغيرجم : جعل هذا إجماعأ » وإلا فالصواب: 
أنه لا إجصاع نى جم الثلاث » بل طوائف من أهل السنة من السلف واتخلف 
لا يرون ذلك”"" . وكذلك نكاح المتعة » فبعض الفقهاء من أهل ااسنة . يصححه 
مؤبداً » واكلاف فيه عن الساف قدم ١‏ 

وكذلك الكنار :ا كان كه ظِ المرأة بإخلاثها عن مهر تنتفع به» 
وتزو تحبا لأجل غرض الولى لا لمسلحتهاء والفلل لم يبحه الله قط » فلهذا اتفق 
الصحابة على ما جاء به النص من حرم نكاح المتعة » وتحريم تكاح الشفار . 

وأما اللئعة : فاختافت فبها النصوص » و إن كانت الإباحة منسوخة » وأباحها 
طائفة من الساف . 

وأما القول الثالث فبها ‏ وهو قول زفر : بصحة العقد مؤ بدا » وإبطال 
التوقيت ‏ فهو قول ل يقله أحد قبله » لكن خرجه طائفة من أسماب أحمد قولا 
فى مذهبه » بناء على أنه كالشروط الفاسدة فى العقد » فيلفو الشرط » ويصح 
لد ةوقك ذكره أبو امطاب والجد » وغيرهما فى الشغار والتحليل ٠.‏ 

وخرج أبو الخطاب ذلك فى إحدى الروايات عنه » إذا قال : إن جثتنى بالمهر 
إلى وقت كذاء وإلا فلا نكاح بيننا أنه يصح العقد ويبطل الشرط » 
نقلبا الأثرم . 

)١(‏ أى لا بدون وقوع الثلاث مموعة بافظ واحد . إلا طلقة واحدة . وقد 


حةق ذلك شيخ الإسلام وتلميذه ابن القم بأدلة من السكتاب والسنة لا يدع يجالا 
لاشك . ْ 


".- 

قال أبو امطاب : وعلى هذه الروانة يتخرج أن يصح تكاح الل » ونكاح 
القنات وخطز الشرط و قد مقي اديه 

مل الروابة فى المتعه على صحة العقد و بطلان التوفيت . 

وكذلك 5 2 أواطنات و الأفسار :نوع أخد كنول أو نحفة: 
أنه يصح المقدء ويبطل الشرط. 0 ا 

ومن ذكره ابن عقيل » قال : إذا تزوج امرأة و شرط أنه إذا أخلها للأول 
قلا نكاح بينهما» » أو اشترط طلاقبا عقيب إحلالما : فالعقد باطل . نص عليه . 

قال : و تتخرج عندى على رو واعل ل القتزوط مداه تتا السلا 

ففى اميم وو قا 

فتدكثر الخرجون لهذه ".وي : أبو اللخطاب » وان عقيل » ومن بعدثم ٠‏ 

وكذلك القاضى أبو يعلى فى خار ‏ نى سحة العقد و بطلان شرط التحليل 
روايتين »كا حك الرو ايتين فى قوله : إن جثتنى بالمبر إلى وقت كذا وكذا . 
وإلا فلا نسكاح ييننا 

وأبو الحطاب حكى فى نية المتعة روايتين : التحرم » والكراهة . 

وأما نكاح الحال : فالذهعب النصوص : أنه يبطل بقصد التحليل » فإن 
أظبر هكان باطلا فى الظاهر » و إن أبطن ذلك كان حرام باطلا فى الباطن » و إذا 
شرطه قبل العقد و نواه ثى العقد فهو أوكد فى البطلان » وذكر طائفة من أحابنا 
أنه يكره ولا حرم »كالمشهور من مذهب الشافى 

وفى مذهب الشافى : أن الشرط المتقدم يؤثر فيه » وأماإذا شرطه قبل 
العقد ول ينوه فذكر أبو د أنه إن شرط عليه أن بحلا قبل العقد» فنوى بالعقد 
عين ما شرط عليه » ووقصد تكاح رغبة صح العقد » لأنه خلا عن نية التحليل 
وشرطه » فصح 6ك لولم يذكر ذلك . 
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قال : وعلى هذا حمل حديث ذى الرقمتين ”1 وهذا خلاف أصل الذهب > 
فإن أصل الذهب أن الشروط المتقدمه على العقدكالمقارنة له » فإذا تواطا على أمس 
م عقدا العقد مطلقا حمل على ما تواطا عليه » و إذا غير أحدءا نبتهكان قد عقد 
على خلاف ماشرطه عليه » وهذا غدر ونكث لا يلزم معه العقد . 
والصواب ما ذ كره القاضى وغيره . ش 
وقال القافى : إذا تزوجها تزو يجا مطلقاً © ونوى أنه إذا أحابأ طلقباء أو شرط 
ذلك قبل العقد : فبو باطل على ظاهس كلام أحمد » وذكر نصوصه . 
“وان ديك ذم الرقعتين فبو حجة » فإن أبا حفص المكبرى ذكر فى كتابه 
عن أنى النضر ممت أبا عبد الله يقوا فى الحلل والحلل له : إنه يفسخ نكاحه 
فى الخال » قلت : أو لس يروى عن عمر حديث ذى الرقعتين » حيث أمره مر 
ألا يفارقها ؟ قال : ليس له إسناد . 
قال القاضى : فقد ضعفه أحمد . 
(١)هوماروى‏ سعيد بن منصور وحرب عن عمد بن سيرين « أن رجلا طاق 
ام أنه ثلاثا فندم . وكان بالمدينة رجل من الأعراب » عليه رقمتان رقمة بوارى بها 
عورته » ورقعة بوارى .ها سوأته . فقالوا له : هل لك أن تعزوج امرأة » فتييته 
عندها لل ؛ ويجعل لك جعلا ؟ قال : نعم . فزوجوها منه . فدا دخل فبات عندها » 
قالت له : هل عندك من حير ؟ قال : هو حيث مين ؛ جمانى الله فداك ‏ فقاات > 
لاتطلقنى . فإن عمر لن ميرك على طلاق », فلما أصبحو الم يفتح لهم الباب ح كادوا 
,كسمر ويه ء فلما دخّلوا قالوا له :طلقها . فال : الأمر إامها » فةالوا لما , ققالت : 
إنى أ كره أن لا يزال يدخل على الرجل بعد الرجل . فارتفعوا إلى عمر بن الطاب 
وأخبروه الفصة » فرفع بده » وقال : اللهم أنت رزقت ذا الرقعتين إذ مخل عليه 
عمر . ققال له مر : لكن طلقتها لأوجعن رأسك بالسوط » ذكره شبغ الإسلام من 
“روايات أخرى فى كتاب إقامة الدايل على إبطال التحليل ( ص 18 ) . 
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قلت : وهذا دليل على أن أ-مد ل ,أخذ به مم أن الشرط فيه متقدم . وقد. 
يمكن أنه قصد العقد » فلم يفصل أحمد ؛ وم تحمله على هذا » و إبما مله على هذا 
أو عدض قاد الى 1 أنى جين أنه أ عا سدفواون : 
أحدعا : أنه قال : هذا حديث 0 الأن اتمنن #زإن كان ا 
فإنه لم ير عمر ول يدركه » فأين هذا من الذين سمهوا عمر مخطلب على الدبرلا لاأوى 
محلل ولاتحلل إلارججتهما » . 
والجواب الثالى : لأبى عبيد : بأنه إثماكانت الإرادة من الزوج الطلق . 
٠‏ قال القاضى : ليس معناه أن ذا الرقعتين اعتقد التحليل . فلبذا لم يبطل 
تسكاحه ْ 
و إذا كان من أحاب الشافعىمن يقول : إن الشرط التقدم يؤثرء فكيف 
يكون مذهب أحمد ؟ وقد بحدح لقول أبى تمد نمسألة نكاح السر والعلانية » 
فإنبما قد يتواطآن على أمر ويعقدان مخلافه » ويؤخذان بالعقد . 
ويظبر أثر االملاف :فزن ريا مي السليل ان ورا ركان :+ 
اح ل ا لوجبين » وهل نحل له فى الباطن؟ 
على الوجبين 


لبسل 

وأما قصد الطلاق فى وقت معين : فأحمد أطلق القول بأنه يكرهه . 

قال فى رواية ابنه عبد الله : فى الرجل يزوج المرأة » وفى نفسه أن يطلقها : 
أ كرهه » هذه متعة . ش 

وكذلك نقل حرب عنه : إذا تزوج المرأة وفى نفسه طلاقها ؟ فكرهه . 
واختلف فيه أسحابه » فقال ابن عقيل فى المفردات : إذا تزوج المرأة وهو ينوى 
طلاقها عند خروجه مع القافلة » أو الموسم أو نوى إحلاها للزوج الأول ولم ينطق 
بالشرط ولا تلفظ به : ل يدح أيضاً » وبه قال مالك » خلافا لأبى حنيفة 
والثانى : 

وقال أبو مد : فإن تزوجها بذير شرط » إلا أن فى نبته طلاقها بعد شهر» أو 
إذا نقضت حاجته فى هذا البلد : فالنكاح صحيح فى قول عامة أهل العم » إلا. 
الأوزاعى » قال . هو نكاح متعة . 

والصحيح : أنه لابأس به » ولا تضر نيه » وليس على الرجل أن ينوى 
حبس امرأته » وحسبه إن وافقته و إلا طلقها . 

قلت : هذا ليس فيه "نزاع » وهو أن ينوى أنها إن وافقته أمسكبا ء وإلا 
طلقها» فإن هذا موجب العقد » ولو شرط ذلك فى العقد لازم موجبه . 

وإنما النزاع فيا إذا ثوى الطلاق عينا » كا إذا شرطه عينا » فالأقوال فى 
المذهب فيه ثلاثة : التحريم » والتمزيه » والإباحة . 


قصال 
وأما قول زفر » والقول الخرج فى اللذهب بصحة تكاح المتعة والحالمطاقا » 
و إبطال التوقيت والشرط ‏ فبذا قياس قول من يقول : إن الشرط الفاسد 
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اشرق المشد ع ناز ينقد اللشد إلى آخل :.إما إل أعل يتن وتوف الله 
بلا نزاع» وإما إلى أجل غير مسمى ؛ مثل إحلالها للا ول ؛ أو سفره من هذا 
البلد » فهذا قد تنازعوا كونه نكاح متعة » وتارة يعقد المقد و يشرط فيه زوال 
العقد » كقوله : على أنه إذا مذى الوقت أو أحلها للاأول فلا تكاح يبنهماء وتارة 
على شرط إزالته بأن يتزوج بشرط أنه إذا انقضت المدة طلقها » أو أنه إذا أحلها 
الأول طاقبا » فبذه ثلاث مراتب » ولهذ ا كان للشافعى فى الثالثة قولان» بخلاف 
الأولى والثانية. 

وأبو حنيفة وأصحاب أحمد للم فى الشروط الفاسدة : وهل يفسد التكابح بها؟ 
عدة أقوال 1 

أحدها : أنها كلها تفسد النكاح » حتى شرط نف امبر والنفقة » وتفضيلها 
فى لقنم » أو نقصها منه » أو شرط رك الوطء . 

والثانى : أنه يفرق بين الشرط الذى يرفم المقد » كتسكاح التحليل . 
والمتعة وغيرهما . 

والعالك ؛ أنه ينرق بين شرط ثق المقضوة من التقد » كرقم العقد » ومنع 
الزوج من الوطء و بين غيره . 

وهذان مذهب الشافى . 

والرابع : أنه لايبطل العقد إذا شرط رفع العقد بتقديرعدم الوفاء بموجبه » 
كقوله : إن جثتى بالمبر إلى وقت كذا و إلا فلا :كاح بيننا» بخلاف شرط 
رفعه مطلماً »كتكاح المتعة والتحليل . 

والاسيق ؛ أنه لأبسال يشمن حلت * 

وأما نكاح الشغار : فإن أحابنا لم يذ كروا فيه نوَاغا » ولنن هو بأيمد من 
نكا المتعة والتحليل » و إذا خر>جوا قولا بأنه يلفؤا الشرط والتوقيت » ويصح 
التكاح . فكذلك يقال فى الشفار : إنه يلغو الشرط » وهو قوله : على أن 
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أل كل رامدو تتيها بز الأعرق جب يدي تتم طزيق” أرق م قاذ 
القائلين بذلك كثير من الساف والفقباء» بخلاف ماقيل فى المتعة من بطلان 
التوقيت فيه . فإنه لم يعم به قال من السلف . 

فيقال : أما الشرط الناق لختصود المقد ء كشرط تطليقيا فى وقت أو بعد 
التحليل ؛ أو منعه من الوطء : فهذا باطل مبطل للءقدكا تقدم » وكذلك الشغار 
لنفيه مالا بد للعتقد منه » وهو المبر » مخلاف النفقة والقسم اانا عيسلق ارا 
لالحق الله » وأما المي ركالوق وحوه . 

وأماغير هذا من الشروط » إذا قيل : هو فاسد . فى إبطاله المقد قولان » 
كالشرط فى البيع الفاسد » لكن قياس المذهب المذ > ور فى البيع أن موانات 
غرضه مها إذا لم يع بفاده » فله فسخ العقد . ولا يحب عليه أن يازم بشىء 
لم يلتزمه . 

الود : فبناه على أصلم : أن 0 لا يفسخ لفوات صفة 


1 خالنه فيه الجبور » فإذا كان يفسخ لفوات الصفة اللقصودة 
ترون ررجره الوني 1 فالشرط الفاسد إذام يعل الماقد بفساده فله رد 
فصل 

ف الشتروط الى لاتبطل التكاح 

قل الاثم عن أحمد فى الرجل يتزوج الرأة » وويشرط عليها أن يأتيها فى 
الأيام + يحوز الشرط » و إذا شاءت وحمت . 

قيل له : أرأيت إنكان الشرط فى عقد انكام ؟ فقال : أما إذا قال لما 
بعد النكاح فلها أن ترجم إذا شاءت ش ش 
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وال لقانى فى الجامع الكبير: الرأة غير ممنوعة من هذا الشرط : لأن 
القنْم لما ء ويجوز لما تركهء ولهذا هم النى صلى الله عليه وسلم بطلاق وق 
تالت « دعنى أحشرفى دلة نسائك » وقد وهبت بوى لعائشة » فافرها الى 
صل الله عليه وسم على ذلك » 

قال : و إنما جمل لها الرجوع لأيمها أسقطت حقها قبل وجوابه » فكان لها 
الرجوع »كا لوأسقطت حقبا من النفقة فى الستقبل ٠‏ 

وكذلك تقل عنه حرب ف الرجل يتزوج المرأة على أن ينفق عليها فى الشهر 
2 دراه » أو عشرة دراءم : التكاح جائز . ولما أن نرجم فى هذا الشرط ٠‏ 

وفى معناه ما تقل مهناعنه » فى رجل تزوج امرأة » فقال لما : أتزوجك على 
أن تردى ءا المبر : فبو جائز . ولا ترد عليه شيئاً . 

قال القاضى : إِنما بطل هذا الشرط لأنه أسقط امبر والنفقة قبل ثبوتها » 
فلبذا ل يصح »كالشفيع إذا أسقط حقه فى الشفمة قبل البيع » وكالبراءة والمتق . 
قال : ول يبطل النكاح بذلك . لأن المبر والنفقة غير مقصود بعقد النكاح » 
وإنما القصد هو الالفة . | 

ولهذا لق يصح النكاح مع جهالة المبر وفساده » وعدم التسمية . 

ويفارق هذا نكاح الشفار ونسكاح الحلل والمتعة » والنسكاح المشروط 
فيه الخيار » لان تلك الشروط تنانى المقصود بالعقد » لان الخيار ينم لزومه » 
والمتعة والإحلال يمنمان دوامه » و يوجبان ماينافيه » والشفار يوجب الاشتراك فى 
البضع الذى هو المقصود بالعقد . ظ 

قال القاضى وقوله « جائز » أراد به عقد النكاح » وأما الشرط ففير لازم . 

ونقل عنه أبو الحرث فى رجل تزوج المرأة وشرط عليها أن يبيت عندها 
فىكل جمعة ليلة » ثم رجعت » وقالت : لاأرضى إلا ليلة وليلة » فذلك لها فإن 
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تركت هى بطيب .نفس منها» فإنغ ذلك جائزء و إن قالت : لاأرضى إلا بالمناسمة 
كان ذلك حدما لها نطاليه إن غناعت . 

قال القاضى : وهذه المسألة صر بحة فيمن له زوجة وغيرها": أن شرطها فى 
إسقاط بعض حقها من القسم لا يسقطه » وأن شرطه لا يبطل 0 

قلك : الكلام فى شه ششن 

أحدها : فى حمة هذا الشرط ولزومه » وقد أجاب أحمد فى موضم : يأنه 
غير لازم » ولسكنه فى رواية الأثرم لما قيل له : أرأيت هذا الشرط فى عفد 
الفنكاح ؟ أمسك عن جواب هذه المسألة » وقال : أما إذا قاله لما بعد 
النكاح » فلها أن ترجم . 

وهذا الإمساك والوقوف عر الجواب مخرج مثله على وجهين . 

والمذهب : المنصوص أن الزوج متى اشترط ترك حقه الثابت بمطلق العقد » 
كتحويلها من دارها والسفر بها كان شرطاً لازما » وكذلك إذا شرط 
برك ما يستحقه . وهو : التزوج والتسرى عليها . 

فإذاكان إذا شرطت عليه ترك بعض مايستحقة عند الإطلاق رض يج 
لحانى ذلك : ازم » فكذلك إذا شرط علا مثل ذلك . 

وأحابنا لم فها إذا اشترطت صفة مقصودة فى الزوجة »كالبكارة والخمال » 
أو شرط فى الزوج ننى عيب لا يثبت«الفسخ » كالعبى اسم 

قال ابن عقيل : لما از م المنازع فى مسألة شرط دارها : بذلك . والذى دشيه 
ا ل 
فبانت بخلافها . لأن أحمد قد نص على أن ذلك يؤر ف الممر . 

فان عقيل بين أن ذلك قياس المذهب » ول يظفر بالنص فى ذلك عن أمد » 
وه وكا قال 


"1١ 

وسوى ان عقيل بين أن ييكون عو المشترط » و بين أن تسكون هى الشترطة 
عالقا | 

قزل فى أ كثر نصوص أحمد التى اتبعها أكثر أحابنا . ففرق فبها 
بين أن تشترك عليه ترك حقه فيلزم » و بين أن يشترط عليها ترك حقها فلا بازم » 
ذإنه إذا شرط لها أن لاتسافر فإذ لم برد الوفاء بالشرط طلقها » فكان له تخلص » 
وأما هو إذا شرط عليها أن لا ينفق عليها ولا يسم لهاء ول يف لماء لم يكن لها 
مخلص » فلا يكون الشرط لازما . 

وأما مافى الحرر : أن شرطها صفة مقصود فيه لا يازم » وشرطه هو فيها : 
يازم فى إحدى الروايتين » فهذه طريقة فاسدة قطما . 

وأما إذا اشترطت هى صفة فى الزوج » فذكر الجد فى الحرر : أنه لا يلزمه ٠‏ 
في قكلامه يتنضى أن فى الأول روايتين دون هذا . وليس الأمس كذلك » بل 
هذا نقله م نكلام القاضئ فى اللحرد والفصول لابن عقيل تبع للمجرد » والقاضى 
ذكر فى الموضعين لشرط لايازم . 

م إن القاضى ذكر فى الجامع السكبير خلاف ذلك . وشرطبا فيه أبلغ . 
لأنه يلاك طلاقبا » ولا ملك طلافها . وقد قال صلى اللّه عليه وسل « إن أحق 
الشروط أن توفوا به ما استحلتم به الفروج » ٠‏ 

و به احتج أصحابنافى مسألة شرط دارهاء وعللوا ذلك - واللفظ لابن عقيل - 
بأن هذا الشرط من أ كبر الأغراض » وربما حو بى فى الصداق لأجله » وأغضى 
5 الامماء فى الإقاق لأجله ٠‏ 00 

ومقاصد المقلاء إذا دخات فى العقود » وكانت من الصلاح الذى هو 
القصود : لل تذهب عفوا »ول تبدر رأسا كالآجال فى الأعواض » ونقود الأثمان 
المعينة بِبْعض البلدان » والصفات ف المبيعات »والحر فة الشروطة فى أحد الزوجين » 
وقد تفيد الشروط مالا بفيده الإطالاف » بل ما بخالف الإطلاق ٠.‏ 


وض 

قال * والذى يشبه اذهب : أنا لا نسل إذا شرطها بكرا نفرجت ثيباء وى 
صفة فبانت مخلاقها. 2 ْ 

اقلت : وهذا العنى موجود فيا إذا شرط هو نقصها من النفقة والقشم لأجل 
زوجته القديمة التى لا ترضى بأن يتزوج عليها من يساويهاء أو لكونه يحبهاأ كثر 
منها أو لكونه عاجزا عن النفقة . ٠‏ 

وأحابنا قد ذكروا فيا إذا رضيت بمسرته عن النفقة » أو تزوجته عالمة 
بعسرنه ثم طلبت الفسخ : هل لها ذلك ؟ على روايتين . . 

وقالوا فى الصداق : ليس لا الفسخ .. لأن النفقة يتجدد وجو بها شيئا بعد 
شىء » مخلاف الصداق . وهذا يدل على أنها إذا أسقطت حقها من ثبوت الفسخ 
لأجل النفقة سقلت فى إحدى الروايتين » وإذا رضيت بذلك فى النقد فلاف . 
لماء فكذلك إذا رضيت ف العقد بترك النفقة . | 

يبين هذا : أن الإعسار يبت الفسخ فى الشهور من المذهب . وفى الامتناع 
من النفقة وحهان . : 

فم أن الفسخ بعججزه عن حقب. أعظل من الفسخ بترك حقهاء و إذا كانت مع 
رضاها به عاجزة لا تملك للفسخ بعد ذللك فإذا رضيت به ممتنما أولى أن لا تملك. 
الفسخ بعد ذلك إذا لم ينفق . و إذا لم تملك الفسخ كان شرطا لازما. 

وإذا رضيت به مع تزه عن الوطء ب أو غنة : ل يكن لا الفسخ بعد 
ذلك . وإن رضيت بامتناعه من الوطء » ك فى المولى إذا وقف لها بمد انقضاء 
الأشهر الأربمة » فم يف به وأعفته المرأة » فهل يسقط حقها ؟ على وجهين » 
لأنها رضيت به موليا . 

وقالوا فى النفقة والقسم : إذا أسقطته لها أن ترجم فيه » والفرق بين 
الامتناع من النفقة والامتناع من الوطء : أنه يثبت الفسخ فى الإيلاء بلا تزاع » 
مخلاف الامتناع من النفقة » فإنه فى النفقة يمكن أن ينفق عليها من ماله بنير 


اولض 

اختياره » فالإنفاق يقبل الولابة والوكالة » تخلاف الوطء . ولهذا قالوا فى البائم 
إذا ظهر معسرا كان للمشترى الفسخ وفيه مع القدرة تزاع . 

والقصود : أنها إذا رضيت به عاجرا عن الوطء لم يكن لها الفخ » 
وفى المتنع عنه وجهان » و إذا رضيت به عاجرا عن النفقه : لم يكن لا الفسخ 
فى إحدى الروايتين ٠.‏ وف الممتنع وجهان . 

فبو إذا تزوجها وشرط عليها نقصها من النفقة أو القسم شرط لماترك » 
وما أبيح بدون الشرط وجب بالشرط . 

وأما قول من قال من أحابنا وغيرهم : إن هذا لس بشرط لازم ٠‏ لأنه 
إسقاط للحق قبل وجو به . فبو كإسقاط الشفيم ح الشفعة قبل البيع » 
ففيه جوابان : 

أحدها : أن اسم إسقاطه قبل ثبوته وسبب ثبوته . وأما بعد انعقاد سبب 
تبوته : فهذا ممنوع كاسقاط أحد المتبايعين خيار الشرط ف المقد على إحدى 
الروايتين ٠‏ 

وأما البراءة من العيب : فالملة فيه : الجهل أو التغرير . بدليل أنه أو علم 
الميب لسقط الره بالإجماع » فليس الملة فيه أنه : أسقط الحق قبل ثبوته » بل كونه 
أبرأ مما لايع » أو كون البائع عر" الشترى سكا لو باعه جز افا ما لا يعم كيله , 
فللشبور عندنا : أن هذا لا يحوز » لما فيه من التدليس على امشترى . فكيف 
إذا علم العيب قبله . 

الثانى : أن هذا الإسقاط إذا شرط فى المقد القتضى لثبوته سقط » كا 
اوشرط أن لاينقابا من دارها و بلرها . فإنه أسقط حقه من السفر » ومع هذا فإنه 
قد سقط » وَكذلك إذا شرط أن لايتسرى عليها ولا يزوج »لما صار حا مشروطا 
لما :كان شرطا لازماء وكذلك إذا شرط فى البيع الأجل أسةط حقه من الحاول . 
وإذا ظهر ااحيب فرضى به أسقط حقه من الرد » وأمثال هذا كثيرة . 


م 


لسكن ببتى أن يقال : إذا شرط عليها ترك النفقة والقسم ملم ترض بذلك 
فقد يكون عليها ضر فى ذلك . 

فيقال : وعليه أيضا ضرر يذلك » فإنه نما تزوجها مع عدم هذه الكلفة : 
فإن قيل : هو بمكنه الطلاق : ٠‏ 

قيل .: عليه الير ». فالمدل .: أنها إن طلبت النفقة والقسم » ولم رض 
إلا بذلث »كان له أن يفارقها » ويسترجع امير كالختامة » فإنها كرهت أن تيم 
معه لمعنى من جيتها » وهو كراهتها لما تراضيا به ؛ لالمعنى من جهته » وهذه 
فى معنى الختلعة . 

فإن قلنا : يجبرعلى مفارقة الحتلمة البتى تتكرهه : أجبر على فراق هذه » 
وإلا فلا يبين هذا أنه أوشبرط أحدها صفة مقصودة زائدة على مطلق المقد 
كأن ذلك لازماعل الأقيس من الذعب والأقوى » فكذلك إذا شرط نف صفة 
مقصودة » وهذا متفق عليه فها إذا شرط كونه معيبا وعاجزا عن حقبا 
فرضيت بذلك . 

_.يؤكد ذلك : أن الفسخ بالعجر عن الوطء أولى منه بالمجز عن النفقة » 
والمتنع عن الوطء بالإيلاه أشد من الممتنع عن النفقة . 
ثم إذا قيل : إذارضيت به عاجزا عن الوطء لا تملك الفسخ » فكيف 
لا .يقال مثل ذلك فى النفقة ؟ ‏ - 

والذى يحب أن يقال : إنها لورضيت به عاجزا عن الوطء » فإنه خوج فيه 
التزاع فيا إذا رضيت به عاجرا عن النفقة بطريق الأولى . 


فصل 
فى بطلان العقد بالشروط الفاسدة . 
المنصوص عن أحمد فى عامة أجو بته 3 أن العقود لا تفسد بفوات الشرط 


لك 

الذى لايناق مقصود المقد »كا نص ف التكاح على أنه لايفسد بشرط ررك 
النفقة والقسم » مع قوله : إنه ليس بلازم ٠‏ 

زفي كول اعر» المتيطل : 

قال التاق الشتركا الثانى : أن يشترط أن لا يطأها فى وقت » أو تمنعه 
الولد ؛ أو يشترط علبها : ألا ينفق عليها » أوو أت أصدقها رجم فى صداقها ؛ 
أويشترط هوعليها أن لا يطأها » قال : فالمنصوص عنه فى بعض هذه الشروط : 
أن التكاح سميح » والشرط باطل » نص عليه فها تقدم » إذا شرط الرجوع فى 
الصداق » أو شرط قدرا من النفقة : أن التكاح ميح » وترجم عليه في ذلك ٠‏ 

قال : وذ كر أبو بكر فى كتاب القن . فبها قولان . 

أحدما : التكاح سميح . ولها مهر المثل . لأن التكاح يصح مع الجاهيل . 
وهو مبر الثل» فل تبطله الشروط » كالعتق والطلاق ٠‏ 

ظ والثائى : يبطل التكاح. . لأنه شرط فاسد فى عقد التكاح . أشبه الأول 

فى تكاح الشغار والحلل وشرط اللحيار . 

قلث : وكذلك فى الشرط الفاسدة فى البيع . 

قال القاخئ : المنصوص عن أحمد أن البيع سميح » وهذا اختيار أبى خحمد 
وغيره » لحديث بريرة الثابت فى الصحيح » حيث سحح النبى صلى الله عليه وس 


' العقد وأفسد الشرط . 
والروابة الثانيةة : أن البيم يبطل بالشروط الفاسدة » وهو قول أبى حنينة 
والثافى . 


وهؤلاء لم خجتان :. 

إحداها : أن البائع إنما رضى بزوال ملكه عن البيع بشرطه » والشترى 
كذلك إذاكان الشرط له . فلو صح البيع بدونه ازال ملكه يغير رضاه » والبيم 
من شرطه التراضى . 


حل 


الثانية : أن الشرط إذا فسد وجب الرجوع بما نقصه الشرط من الْيْن > 
وذلك مجبول » فيصير لمن مجبولا . ٠‏ 

وهذه ادلو إنما لستقم فى الشروط الفاسدة فى المعاوضات الى يشترط قبا 

- ٠. ٠ 

العم بالعوض » كالبيع والإجارة » وأما الأول : فهو حاصل فىكل العقود » حت 
فى الولاية مع الشرط الفاسد ٠ك‏ إذا ولآه على أن بحم بغير ما يلزم » أو يحور 
الي به كقول مُعين .. 

وهذان الأخذان من جنس الأخذين فى تفريق الصفقة » فإن باهر الذهب 
عند : جواز تفريق الصفقة ى البيعنوالتكاح وغير ذلك سوا كان مما ينقسم عليه 

وفمها ثالث : بالفرق بين ما ينقسم عليه المّن بالأحزاء ما ينقسم بالقيمة 

والعلة : إما كونه جمع بين حلال وحرام » فصار أحدها شرطا فى الآخر ء 
وها تون الحرام إذا ألنى بق فى الحلال مهولا » لأنه إنما يعل بالقيمة » والقيمة 

ومن هنا فرق من فرق ين النوعين كأبى عمد » وتصحيح البيع فى الحلال 
دون الحرام المشروط معه » كتصحيحه إذاكان فيه شرط فاسد مع إلغاء الشرط 
الفاسد » وك أنهم فى تفريق الصفقة يثبتون الهيار لمن تفرقت عليه » فأحابنا 
أيضا ‏ القاضى ومن اتبعه ‏ يثبتون الخيار لمن فات مقصوده من الشرط الفاسد » 
ويثبتون له الأرش إذا لم يفسخ » وأبو تمد أطلق النقل عن القاضى بذلك وأقره ‏ 

وأما الجد نحص إثبات هذا وهذا بما إذا ليس مق قات عرض هموما سا2 
لسكونه مغرورا » مخلاف الوم على ما يمل أنه حرام فاسد . 
رصى به مع الشرط . 

قلنا : نم » وفوات الشروط لابوجب فساد العقد » بل .وجب ثبوته 


"1 

النسخ »كالشروط الصحيحة » فإنه إذا لم بوف بها لم يبطل العقد » بل يثبت 
الفسخ » وهذا حجة عليهم » فإنه يقال : ليس فوات المشروط شرطا فاسدا باعضم 
من فوات الشروط شرطأً ميحاً » وإذاكان فوات ذلك لا يبطل العقد» بل 
كن من الفسخ » قفوات هذا أولى وأولى . 

وكذلك السلامة من العيوب هو موجب العقّد عند الإطلاق » ولو شرطبا 
لفقلا ازاد ذلك توكيداً » ثم إفواته لا ييطل العقد بل يثبت الفسخ » فالمشروط 
الفاسد إذا لم حصل » كيف يبطل معه المقد ؟ 

ار علمهم فى قولم : : إنه يبطل العقد . فتى أثثبت له الفسخ 
3 لول بو القن وقيل له : إما أن ترضى به بدون هذا الشرط وإلا 
فافسخ » كا يقال له إذا لم يمحصل الشرط الصحيح . لكن الفرق يينهما : أن 
الشرط الصحيح بوجب الوفاء بمقتضاه » كالعقد الصحيح » والشرط الفاسد : 
لايوجب شببًا كالعتد الفاسد » لسكن إذالم برض لم يكن لأحدها على الآخر 
عقد لازم » فإن الشترط لم يرض بدون الشرط » والآخر لم يحز أن يازم بالشرط . 

وأما إثبات أحاينا له أرش ما نص من القن المسمى بالنابة » إن كان 
المشترط هو المشترى ؛ أو مانقص من من المثل » إن كان المشترط هو البائع : فإن 
البائع إذاكان له غرض نقص من تمن المثل » والمشترى يزيد على من الثل » 
ول فا وأرش ما تقص من الم رد إل هذا تارمو إلى هذا تارة+ 
فبو نظير إثبات الأرش بفوات الصفة المشروطة فى المبيع ٠‏ وهو إبات' الأرش 
بالشرط الصحيح إذا لم يوف به . ش 

وقد ارش : العيب فى المعيب مع إمكان رده . 

وأنو حنيفة والشافى لا يقولان : إن الشرط الصحيح إذا فات ينتقص من 
لمن شيئا » لكن نسلط على الفسخ بغيرأرش » فكيف يقال فى الفاسد : إنه إذا 


لدلف 


ألفى سقط ماقابله من الّن » ووجب الرجوع به ؟ وهم لابوجبون مثل ذلك فى 
الشرط الصحيح » ولا فى الصفة المقصودة . 

نكن قياسه أن يقال : إذا ذات الشرط فله الفسخ »كا يقال مثل ذلك فى 
الشروط الضخيية : 

0 ضعف قول من أفد المقود بنساد الشروط الزائدة ال لاتخل 
عمقصودها . 

بل أعدل الأقوال : إثبات اهيار للمشترط . 

فإن قيل : ليس فى حديث إريرة إبات الخيار لم 

قيل : هذ. ايحاب عنه بأحد جوابين على الاختلاف الذى فىظاهركلام أسحابنا. 

من قال : لا ينبت الخيار إلا مع عدم العلم » قال : أولنك كانوا قد عاموا 
بأن هذا الشرط لايحوز » إماقبل الاشتر تراط و و إما بعد خطبة النبى صل الله عليه وس 
على المنبر» فأقدموا على ما يعلمونه حراما . 

ومن قال ببوته مطلقا » قال : مم لم يكونوا باعوا بعد » والنى صل الله 

عليه وسلم بين لمائثة : أنبااسواء شرطت لم الولاءء أولم م تشرط لا يكون الولاء 
إلا للممتق » وأذن ها أن تشترى مع غذا الشرط : لأن :هذا الششرط لا بيبطل 
القد » ولايمنع انتقال املك إليهاء وم لوباعوا بعد هذا لم م يكن لم غرض ى 
النسخ » ولس فى كلام الننى صلى الله عليه وس إلا إبطال الشرط الخالف 
نكب الل » وأن كناب الل أعن .وق عله أرق . 

وفيه جواز التصرف فى المبيع المشروط فيه الشرط الفاسد » وليس فى شىء 
من ذلك ما ينافى ثثبوت الحيار المشترط » وهذا هو مقتضى الشروط » فإن عدمها 
ينقل العقود من المزوم إلى الجواز » كا فى الكتابة الصحيحة والفاسدة . 

وقد قررنا أنه يحوز شرط الخيار فى كل العقود ؛ وهو أن يعقد على وجه 
الجواز » كا يحوز فيها كلها الشروط التى تصير مع عدمها جائزة لا لازمة . 


"1 


وقد ذ كر الشافبى ومن اتبعه من أحابنا : أن المبادنة لاتكون على مدة 
مطلقا وأنه لايحوز أن يقال لم « نقرك ما أقرك الله » ومع هذا : فإن البى 
هادن غير واحد من المشركين مهادنة مطلقة غير لازمة » وقال لليبود « نقرك 
ما أقرك الله 4 ومننهم من قال : معنى ذلك فى « نقرك ما أقرك الله » أى ماشرعالله 
إقرارك » وقالوا : هذا لايعامه إلا النبى صلى الله عليه وسل . وهذا ضعيف لوجيين . 

أحدما : أن قوله « ما أقرى اله » قد يراد به : ماقدر الله ذلك » كا فى 
قول القائل : لأفلن كذا إن شاء الله » أى لا نلتزم لم الإقرار مطلقً » بل 
مامغى القدر بذلك » فإذا شاء لله إخراجكم » ققذف فى قاوبنا إخراجم . 
فملنا ذلك . 

الثانى : لوأراد بذلك : مارضى الله لك » فبذا من باب الأحكام الشرعية 
التى تعل بالأدلة الشرعية . 

والدليل على ذلك : أن عمر بن الطاب أخرجهم فى خلافته فى وقت معين» 
بير وحى خاص بذلك الوقت » بل لما رأى فى ذلك مصلحة للمسامين . 

وأيضاً لقول النى صلى الله عليه وسل « أخرجوا البهود والنضارى من 
جزيرة العرب » . 

وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وس بنبذ عبود المشركين التى لم تسكن 
مؤقنة » وألزمه بالوفاء بالمؤقتة التى وقىأهاها له بذلك » وهذا من أعظ الأدلة على 
جواز شرط الميار فى المهادنة » ففى غيرها أولى وأحرى ٠‏ 

وهذا هو الأصل فى أن العقود تتبع رضا المتعاقدين »كا قد قررناه» وقررنا 
فى غير موضع : أن العقود مبناها على أصلين : على أن ترجع إل مرا التكم. 
الذى قصده بلفظه » فيكون القصود : هو المعقود عليه . فيعلم به ذلك » وينظر 


إلى رضاءه . فيازم بما رضى به دون مالم برض به 6 مالم مخالف كتاب الله - 


والله أعر 


ىق 

ومدار المقود ‏ مثل الأثمان وغيرها ‏ على أصلين : أن يعر امعقود عليه 
الذى التزْمه العاقد » ويعل حكه فى الشرع ا أن قضناء القامى ميق علج 
أصلين : إثبات ؛ وحكم . إعلام » وإلزام . خبرء وأمر . إنشاء » وإخبار ‏ 
.فبكذا العقود » مدارها على أصلين : أصل خبرى . وهو أن يعل ما الذى التزمه 
العاقد » وأصل طلبى » وهو أن يعم حكم ذلك عند الله ورسوله . 

فالأصل الأول : مدارهعلى التراضى »كا قالتعالى ( 4 : 8؟ إلا أن تسكون 
تجارة عن تراضمفنكم . 

| ْم التراضى عند جمهور الناس يعم بالصيغ وغيرها من الدلالات » وعند 
بعض الفقهاء لايعل إلا بالصيغ » وهى مسألة بيع المعاطاة » وما يشبهها . 
فصل 

في الثي» بعد و بيرع الى أستتر» د رقة.. 

والمتأخرون من أتعابنا ‏ كالقاضى وأتباعه ‏ على أنه لا يحوز ا 
الشاففى. 

والذى وجدته منصوصا عن أمد : جواز البيع بالرتم » وبالقيمة » دون السعر 
الذى لم يستقر بعد » ولم يعامه البائع '. 

وسأذكر إن شاء الله ألفاظه . 

فإما أن يكون فى الجيع روايتان» أو تقر النصوص على مقتضاها . وهو 
أظبر » والكلام على هذا هو الكلام فى البيع بن بشمن المثل » » مثل أن يقول : : بعى 
بسعر مايبيع الناس » والسعر واحد » أو يعنى بما ينقطع به السعر ؛ وهو واحد > 
أو بعنى بقيمته » ونحو ذلك من الدلائل الدالة على هذا الممنى اه لنظا وير لفظ . 

فقد نص أحمد فى مواضع : على جواز مثل هذا البيع »كا يحوز مثل مثل 
فى الإجارة والنسكاح وغير ذلك . 


كرض 

منها نصه : فى حواج البقال » فإن عادة الناس أن بِأَخَذْوا الثياب والطعام » 
كاعميز واللحم والأدم والدهن والفاكبة من بيكاع ذلك بألسعر » ويعينوا قدر 
ذلك وقت الأخذ . 

قال أبو داود فى مسائله عن أحمد « باب فى الشراء .ولا نئ الئن .» 
معت أجمد سئل عن الرجل يبعث إلى البقال فيأخذ منه الثىء بعد الثىء 
وبحاسبه بمد ذلك ؟ قال : أرجو أن لايكون بذلك بأس » قيل لأحد : يكون 
البيع ساعتئذ ؟ قال : لا . 

وعن مثنى بن جامع عن أحمد فى الرجل يبعث إلى معام لله يبعث إليه بثوب 
فيمر به » فيسأله عن الثوب ؟ فيخبره » فيقول له : |كتبه » والرجل يأخذ امن » 
فلا يقطم ثمنه ء ثم يمر بصاحب الث » فيقول له : أكتبنه ؟ فأجازه إذا كان 
تمنه بسعره بوم أخذه . 

فقند نص على جواز ابتياعه بسعره بوم الأخذ » وإن لم يعل المشترى قدر السعر 

وقال الخلال « باب ذ كر البيع بخير من مسمى » وذ كر عن الكرمانى : 
سألت أحمد » قلت : الرجل يقول للرجل : ابعث لى جريبامن برد واحيسسبه على 
بسعر ماتبيم ؟ قال : لايحوز هذا ؛ حتى يبين السعر ٠‏ 0 

وعن ابن منصور : قلت لأمد : الرجل يأخذ من الرجل سلعة » فيقول : 
أخذتها منك على ماتبيم الباق ؟ قال : لايحوز . 

وروى حنبل عن أنس بن سير بن قلت لابى عبيدة بن عبد اللّه : الرجل يعطي ١‏ 1 
الرجل الدرام و يقول : احسب على طعامك إذا دينته بسعر ماتبيع ؟فكره ذلك. 

قال حنبل : قال عى : أنا أ كرهه . لأنه بيع مجبول » والسعر يختلف » 
ريد و ينمصء 

قلت : فقّد يقال فى المألة روايتان.لأنه جوزه هناك بالسعركا تقدم» ومنعه هنا 

وقد يقال : هناك كان السمر معاوما للبائع مستقرا » وهنالم يكن السعرمعاوما 
للبائع . لآنه ل يدر مايبيع به . فصار البيع بالسعر المستقر الذى يعامه البائع كالبيع 


فق 

لمن الذى اشتراه فى بيع التولية والمرايحة » وأخذ الشفيع الشقص المشفوع بِالمّن 
الذى اشترى به قبل عامه بقدر المّن . 

ويدل على هذا : أنه لوزاد فى تخبع ال كان للمشترىمنع الزيادة » والأخذ 
لمن المسمى مع قسطه من الر ربح . فلوكان البيع بتخبير امن عور ع يعر 
الشترى بقدره » لميكن هنا بيع أصلا . لأن المشترى لم يكنعاما بقدر المن . 

ا ال در ا و ل 
5 بيع ارم ؟ فكأنه م بريه بأسا. 

وقال فى روابية أى طالب : لابأس , ببيم الرتم » » يقول : أبيمك رم كذا 
وكذا. كل ذلك جائز» ومتاع فارس : إنما بباع بالرقم . 

قلت : إذا علم المشترى قدر الرقم لم بشكل هذا على أحد » ولسكن المسئول 
عنه : الرتم الذى رقه البائم »وم يعم المشترى و فإن كثيرا منالمتاع »كالمتاع 
الجلوب من الموصل فى زماننا هذا ء إنما يباع بالرقم » كا ذكر أحمد : أن متاع 
فارس إذ ذاك إنما كان يباع بالرقم ؛ فإنه لايباع مساومة ولا-مزايدة » بل برقه 
والمشترى يرضى بمخبرة البائع » وهو ما اشتراه به من ذلك البدل » ويربحه فيه 
ما يتفقان عليه » وهذا لاوجه لنعه . 

وذلك : أنه لووكل وكيلا يشترى له شيئاً جاز » وكذلك إذا وكله ليبيعه له 
وإن لم يعين امن لواحد منهما » ويحوز الشراء والبيع بثمن المثل بالاتقاق » 
وكذلك فى ضار الماوضات . 

وذلك : لأن الموكل رضى مخيرة الوكيل وأمانته » والمشترى بتخبير الْمّن قد 
رضى بأمانة البائع » وكذلك يرضى مخيرته أ كثر مما يرضى مخبرة الوكيل » ' 
لأن البائع يشترى لنفسه » والوكيل يشترى لغيره » واجتهاد التاجر لنفسه أبلغ فى 
العادة من اجتهاد الوكيل لموكله » ولمذا جرت عادة الناس أن يرضوا بالبيع بتخبير 
الئن أ كثر ما يرضون بالمساومة » لأن * تخبير المن يكون قد رضى مخيرة التاجر 


1 
البائع وشرائه لنفسه » وهو أبلغ مما يوكله و هو تاجر يشترى لنفسه ليرب » فلا بشن 
فى البافة إلا بننى ادل وألقمن » لبذ جرت عادة الجاهاين بالقيم أن 
بتخبير المّن » بخلاف المساومة فإنها يعود فا إل كه سه و رداكان 0 

ا !ان اجر برج فيا إل جه اين 

ولهذا أيضا يرضى الناس بأن يشتروا بالسعر الذى يشترى به عامة الناس دون 
الساومة » لهذا المعنى » ولهذا إذا باع الوكيل أو الوالى بالسعر العام نقذ تصرفه » 
وكذلك الوالى » ولوباع أو ابتاع: مخبرة نفسه وخالفت السعر العامكان مخالقاً . 

فإذا كان هذا موجب الوكالة المطلقة فى العقد » والولامة المطلقة على العقد » 
فلأن يكون موجب مباشرة العقد المطلق أولى » فإن ما يرضى به المرء من وكيله » 
يرضى به من نفسه بطريق الأولى » وقد يرضى من نفسه ما لا يرضى بهمن وكيله 
فإذا كان قد رضى أن يشترى له وكيله الذى وكله وكالة مطلقة » مع عامه بأنه 
يشترى بثمن امثل وهو لايعلم قدره : فلآن يرضى من نفسه أن يشترى بثمن المثل 
وهو لا بيعل قدره أولى. 

وأيضا فتكل من ألزمه الشارع بالبيع : فإنما يازمه بثمن المثل » وبذلك حكم 
رسول الله صل الله عليه وسم على من أعتق شركا له فى عبد , وكان له من المال 
اما يبلغ من العبدء حك « بأن يقوم عليه قيمة عدل . لاوكس ولا شطط » فيعش 
شركاؤه أنصباءهم من القيمه . 

فلوكان بيعه هو بالقيمة لا يحوز » لكان الشارع قد ألزمه بما أو فمله هو 
0 ؛والشارع ل يازم أحدا بما لا يجوز منه . فإن كل واجب جائز » ولبسكل 
عا وانغنا .فإذا كان هذا واجباء ذلآن يكون جائزا بطريق الأولى . 

وليس هذا من باب مان المتلف بالبدل » كا توم ذلك طائفة من الفقباء 
اعبار الات هو عدتهم فى أن الرقيق يضمن بالقيمة لا يمثله 
بل هذا من باب البيع بقيمة الثل » لأن نصيب الشريك يدخل فى ملك المعتق » 
ثم يعتق » ويكون ولاء العبدكاه له . لس هذا كن قتل العبد المشترك يبنه و بين 


قيض 


شريكه » بل ه وكن ابتاع نصيب شريكه » لكن الشارع ألزمهما بالتبايع » 
كليل حرية العبد . 

فالذى رأيته من نصوص أحمد : أنه إذا كان البائع عالما بقدر القن جاز 
لوا يشتربه منه يذللث لذن » وإن لم يعل قدره » فإنه من مقدر فى نفس 
0 وقد رضى هو مخبرة البائع وأماحة . 

اله عد د ينقطع فا بعد » و يحور اختلاف. 

ه : فبذا قد منع منه ٠‏ لأنه لس وقت البيم ثمن 3 فى نفس الأ ». 

003 ار فتّد يكون سعره فيإ بعد المقد أ كثر مما كان 
وقت العقد . 

أن لباه شيعه ركف النعدي اقزذا الى تلن عد كل مترا زده لسن 
هذا من الغرر النعى عنه . فإن بعض الفقهاء يظنون أن الغرر صفة لابيم نفمه 
وأن النى صل اله عليه وس نبى عن البيع الذى هوع رن ب ولد كذللكة نان 
مجى عن بيع المبيع الذىهو غررء فالمبيع نفسههو الغرر » كالمرة قبليد وصلاحها . 

والغرر قد قيل ى معناه : هو ما خفيت عاقبته » وطويت مفبته أو انطوى 
الو نا 0 الببلانة والفطبم, 

وم هذا : مااكان مترددا بين أن يل للمشترى » فيحصل فيحصل القصود بالعقد » 
و بين أن يعطب فلا حصل المقصود بالعقد . 

وهذا التفسير أبين وأوضح من الأول » فإن الغرر من التغرير» والمغرر 
بالثىء : الخاطر » والخاطر : المتردد بين السلامة والعطب » وهذا هو الذى خفيت 
عاقبته » فهذا كله يعود إلى سلامة المبيع للمشترى » وحصوله له. 

فأما ماكان حاصلا له مقبوضا له سيا : فهذا لايسمى غرراً » لكونه م 
ع تدرو ونذا لا عي بال ارجل لق بنته وصندوقة غررا» وإن لم يعم كيله 
ووزنه »)و إنمايى غررا : مالا بدرى : أمحصل 'ثٌ م لا بحصل ؟ فدخول العم 


دقف 


ادر اد شك ف اع الغرر مالا أصل له » وهذا يفرق الفقهاء بين الغرر 
والجبول . 
وعلى هذا . من اث تزف نام يره عل أنه باطيار إذا رآه » فلا محذور فى هذا 
البيع أصلا » بل الأظهر : أنه يصح كا هو إحدى الروايتين عن أحمد » ومذهب 
أبى حنيفة وغيره . فإن الصحابة كانوا يتبايعون الأعيان الغائبة .كا ثبت ذلك 
عنهم فيعدة قضاياء ول يعرف عن أحدمن الصحابة أنه أنكر ذلك » والنى صلى الله 
عليه وسم « نمهى عن بيع الغرر » لما فيه من الخاطرة التى تتضمن أ كل المال 
بالباطل » وهذا منتفة فى هذا الموضم » فإن القد لم يازم المشترى . . فإذاراه فرضيه 
ثم البيع » وإن لم يرضه فل يأ كل ماله بالباطل . فلبس هذا من ]أ كل المال 
بالباطل فى شىء . 
غايته أن يقال : هو وقف » لتوقف ازوم العقد على الرؤية » ولا ريب أن 
وقف زوم المقد على أمر متأخر جائزء كوقف المقود التى لا تازم إلا بالقبض 
على القبض -المتأخر » ووقف الوصية على إجازة الورئة » لا سيها عند من يقول 
لايلزم إلا بإجازة الورئة بد الوت . 200 ا 
وقد بينانى غير هذا الوضع أن مذهب أحمد : أن ما احتبج إلى وقفه من 
العقد وقف » وهو ما كان المتصرف فيه معذوراً فى تصرفه »كالصدقة بالمال الذى 
لايس مالكه » والمقبوض. بعقد فاسد » إذا باعه المشترى وقصد رده » فإنه إن 
أجاز البائ ع البيع جاز » وكان له الريح . 
ركذلك الس بلتفريق ين الفقود ولمرأته » وتزويها بنبه هو هو موقوف 
على رضى الزوج » فإن أجاز الفرقة جازت . وكانت زوجة الثانى » و إن اختار 
فسخها وأخذ امرأته :كان له ذلك » كا قضى به الصحاية » وأخذ به أحجد . 
وأشكل هذا على أ كثر الفقباء الذين ل يعاموا وجه مافعله الخلفاء الراشدون 
بل اعتقدوه خلاف القياس الصحيح » وهو مبنى على وقف العقود . 


٠‏ - المقد 


ايقن 

وماسوى هذا فأصحابنا يذ كرون عن أ>مد فيه روايتين » وهم طريقان . 

منهم من من يذكر الروايتين مطلقا كالقاضى أبى يعلى وأتباعه . 

ومنهم من يقول : إن كات المتصرف له حق التصرف ؛ ولكن هو 
كفروق ان ند رق نز للق على مدا مانا دق ارمع رز اياك كارو 
العبد بدون إذن سيده » وتزو يم الى للمرأء قبل استئذانها » ونمو ذلك » فلاف 
الأجنى الحض . فبذا لا يصح تصرفه » وهذه طريقة ابن أبى موسى 

وبالجلة : فالراجح فى الدليل » والذى عليه أ كثرفقهاء المسلمين » كأبى حنيفة 
ومالك وغيرها : جواز وقف العقود فى الملة على تفصيل لهم فيه » وليس فى هذا 
محذور أصلا » والعقّد الوقوف ليقم جائزا الا ارا 

وقد بينا فى غير هذا الموضع أن إبقاع المقد الذى يمكن فيه الازوم جائراً 
بشررط نه طبار : يصح » فكيف بالعقد الذى لايمسكن إيقاعه إلا جاراً ؟ 
ومن هنم انعقاده جائزاً وقال : لايجوز إلا على وجه اللزوم : فليس على قوله حجة 
صحيحة » بل هو خطر للعقود التى لاسامين فيها منفعة بلا دليل شرعى . 
0٠‏ وقد بينافى غير .مو.م :أن الأصل فى العقود الإباحة » فلا يحرم منها 
ل لَه عقداً فيه مصلحة للمسامين بلا مفسدة 
تقاوم ذلك » بل قد محتاج الناس إلى العقود الموقوفة» فها إذا تعذر استئذان المستحق 
أو جهل وجوده . ولهذا-فرق أحمد بين النوعين . 

وأيضاً : فتى جهل وجوده » أو تعذر اسكئذانه : جاز المقد والقبض » 
فيتصدق بالمال الذى لا يع له مالك »كا يتصرف فى اللقطة . وأما مع إمكان 
استئذان المالك : فَإنما يباح العقد دون القبض »لما عليه فى ذلك من الضرر . 


وله أعم . 


وأيضا : فوقف أزوم المقد عل زو بة ابيع » أو إذن امالك ونحو ذلك : كوقفه 


يفف 


على انقضاء مدة الحيار » وتحن قد بينا فى غير هذا الموضع : أنه تجوز تعليق العقود 
بالشروط » إذا كان فى ذلك منفعة للناس » ولم يكن متضمناً ما نهى الله عنه 
ورسوله » فإن كل ما يتفع الناس » ول يحرمه الله ورسوله : هومن الحلال الذى 
لين لاجد نخرعه . 

وذ كر نا عن أحمد نفسه او لهام تابو الع ام ين 
أحمابه نا بخلاف ذلك » بل ذكر من المتأخرين : أن هذا لا يجوز » 
كا ذكر ذلك أسحاب الشافعى . 

واحتحت الطائفتان على ذلك بأن هذا غرر . 

واحتج أبو عمد وغيره من أسحاب الشافعى وأحمد بأن هذا عقد معاوضة » 
ع سس اسل اسم 

وجعل من جعل من أسماب الشافنى وأحمد « مبيه صمل الله عله وسل عن 
الملامسة والمنايذة »© ادا على ل على شرط مع العلة الأخرى » وهى 
الجهالة » وهذه ححج ضعيفة جداً . 

أَعَاقول الئل : إن هذا غرر » فيقال : إن البى صل الله عليه وسل نبى أن 
يكون الغرر مبياً » ونهى عن أن يباع ما هو غرر ء كبيم السنين وجيل الحبلة 
وبيع القْرة قبل بدو صلاحها ء وعلل ذلك بما فيه من الخاطرة التى تنضمن أ كل 
الل بالباال قل 0 أربت إن ميع إن الثره نابا "كل عد مال أخيه بر 
حى ؟ » وهذا هو القمار » وهو الخاطرة التى تتضمن أ كلالمال بالباطل . 

فإنه متردد بين أن محصل مقصوده بالبيع » و بين أن لامحصل » مع أن ماله 
يؤخذ على التقديرين » فإذا لم يحصل كان قد أ كل ماله بالباطل » وأما البيم نفسه 
فليس هوغررا » بل هو عقد بواقم لا يسمى غرراً » سوا ءكان منجزاً أو معاقاً 
بشرط ء فإن النذر المعلق بالشرط لا يسمى غرراً » وتعليق العتق بشرط لا يسمى 
غرراً » وأمثال ذلك .. 


لكف 

وذلك : أن هذا عمد على صفة معينة » لا يتناول غير تلك الصفة » فإن 
حصلت تلك الصفة حصل العقد » وإن لم يكن هناك عقدء فهذا ليس 
بتغربر » وإنما التفربر : أن يعد له عقداً يأخذ فيه «اله » ويبق فى العوض الذى 
يطلبه على مخاطرة . فإن لم محص لكان قد أ كل ماله بالباطل » فهذا هوالغرر 
الذى بدخل بيعه فى معنى القار والممسر الذى حرمه الله ورسوله صلى الله عليه 
وعلى اله وس تليا. 

فأما كون النقد حار تحوران راربا زون وعرر أن لحرء 
أو كونه قوق أن شقد إن قرل:اسقاده 6و عور أن لاايشيقك + فليئن 
هذا ما دخل فى نهيه صلى اله عليه وس » ولييس هذا دن لقاو لان الهد إن 
00 حصل القعود تخصواه وازومه » وإن ل يحصل » أوم يلم :م 

يحصل المقصود لحصوله وازومه . 

فل التقديرين :لا يكون أحد المتعاقدين قدأ كل مال الآخر بالباطل 
أصلاء ولا قر أحدها الآخر 

ألا ترى أنه فى بيع الملامسة والمنابذة : إذا أوجبنا البيع قبل رؤية المشترى 
للببيع :كان هذا عاطرة وقاراً . فإنه قد يكون جيداً برضاه » وقد لا يكون. 
فإذا التزم به قبل معر فته بهكان قاراً » وهذا لا يجوزه أحد من الأثمة » والرواية 
التى تمكى عن أمد فى لزوم بيع الفائت قبل الرؤية : قد عرف أنها خلاف 
مذهبه المتوائر عنه . وعرف الخطأ و الاضطراب الذى فى تقل ناقلها . 

وأما إذا اشترى الثوب المطوى على أنه بالميار إذا رآه : فبذه مسألة النزاع 
بين العلماء» وليس هذا هو الذىكان يفعله أهل الجاهلية » ونهاهم عنه رسول الله 
حلى اله عليه وسل:عنه . ش 

وأما إذا رأيا الثوب » وقال « إذا نبذته إليك فقد بعتك هذا » فبذا تعليق 

ملبيع على إقباضه له » وهو من جنس بيع المعاطاة » فإنه ينعقد بالإعطاء . ولا فرق 


٠ خض‎ 

بين قوله : آخذ هذا الثوب بدرث » و بين قوله : إن أخذته فهو عليك بدرمم » 
ولافرق بين قوله : انبذ إلى" هذا الثوب , أو أله إلى" , أو اطرحه إلى" » أو سامه 
إلى » أو أعطينيه بدرهم » وبين قوله : إن نبذته » أو ألقيته » أو طرحته إلى" فبو : 
َل" بدرمم » فإذاكان قد نشر الثوب وعاماه : لم يكن فى هذا من القامرة شىء . 
والذى نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلِ من بيع الفرر : هو داخل فى 
معنى القهار والميسر» واللّه تعالى حرم أ كل المال بالباطل فى كتابه » وحرم نوعيه 
وما الربا والبسر » والسنة تفسر كلام الله وتبينه » وتدل عليه » وتعبرعنه » 
ففسرت الكلمة الجامعة من كتاب الله » والعاماء يفسرون السكلم الجوامع من 

كتاب اله وسنة رسوله » والله أعلم . 

فإذا قيل : فبل يصح بيع المعدوم والجهول » والذى لابقدر على تسليمه ؟ . 

قيل : إن كان فى شىء من هذه البيوع أ كل مال بالباطل لم يصح » 
وإلا جازت » وإذاكان فبها معنى التهار : ففيها أ. كل مال بالباطل » وإذاكان 
فبها أخذ أحدما امال بيقين » والآخر على خطر بالأخذ والفوات : فهو مقاص . 

فهذا هو الأصل الذى دل عليه الكتاب والسنة . وهو الممقول الذى تبين 
به : أن الله أمى بالعروك » ونهى عن اللنكر » وشرع للعباد ما يصلحهم 
الما والماة.. 

فإذا باعه ثمر الشحر سنين » فهذا قار . لأن البائع يأخذ ادن »-.والشترى على 
الخطر » وكذلك بيع الجل وحَبَل الَبَلة وتحو ذلك . 

و إذا أ كراه عقاره سنين جاز ذلك » ول يكن هذا مقامرة » لأن العادة جارية 
بسلامة النافم » ولايمكن أن يؤجر إلا هكذا » ولامخاطرة فههاء فإن سامت 
العين استقرت عليه الأجرة ؛ وإن تلفت المنافم سقط عنه من الأجرة بقدر 
ما تلف من المنفعة » فليست الإجارة معقودة عقداً يأخذ به أحده مال الآخر 
مع بقاء الآخر على الخطر » بل لا يستحق أحدءا إلا ما يستحى الآخر بدله . 


فق 

وكذليك إجارة الفلثر للرضاع : مابتة بالسكتاب والسنة والإجماع » وليس هذا 

من المخاطرة نى شىء ء بل جواز هذا أ بل فق اسجواذ اليكل لايع . لأن 
هذه أعيان ستخلف شيا بعد شىء 0-١‏ الموكن علبالول من أخذها على 
منافم حدق قثا بعد شىء . 

فن قال من الفقهاء : الإجارة على خلاف القياس ء ثم قال : إجارة الظار على 
خلاف القياس » فإنه توم أن الإجارة بيع معدوم . وهذا خلاف القياس . ثم قال : 
والإجارة عد على النافع » فإذا عقدت على اللبن كانت خلاف القياس . 

ولعمرى : إن ذلك خلاف القياس الفاسد الذى علق فيه الحم بوصف 
طردى » لم يدل الشرع على اعتباره 1 0 . فلا مناسية 
ولا شهادة بالاعتبار . 

ومثل هذا القياس الذى وقع بسيبه كثير من خطأ القياسيين » وعظمت 
عليهم به الشنائع نكا أن نفاة القياس المتكرين من القياس مادل الذليل على حته » 
أن يقوم الدليل على أن الشرع علق الحم فيه بالوصف المشترك خرن ن 
هذا الإنكار » فلا يلغى من القياس مادل الدليل على ححته » ولايحب أن 
يعمل با ل يدل دليل عته ولا لا يحوز أن يعمل بما علم فاده » فإن 
الأقسام ثلائة : 

وذلك : أن لوصف امشترك بين الأصل وفرع هو الذى مجم منام للم . 
فبذا هو الْقِياس الصحيح المعلوم صمته . 

وان دل الدليل على إلغاء الشارع له : نهدا هو القياس الفاسد » 
المعلوم فساده . 

وإن ل يدل دليل على أحدما : لم يمز السك بصحته ولا فساده . 

وأكثر الأقبة البى تستعمل فى الأقسة الشببية الطردءة المررة : فى من. 


إفرض 


هذا الياب بوجد ذلك ل 

م إذا - فادها 00 ق » أو عدم التأثير: حرم الاستدلال 
با » وهذا من هذا الباب . 
إلا فى بعض الصور » ك أنه فى بعض الصور لا يحوز بيع الموجود » و ع من 
أن له : أن التله كونه دون ؟-: 

ثم :يقال : قد ثبت بالنص والإجماع : جواز , بيع المرة بعد بدو صلاحها على 
الإبقاء » وذلك يتضمن بيع مالم يخلق + إجارة الفلثر ثبت بالنص 
والإجماع » وهو عقد على 3 توعد مده وكثلك الإجارة . 

فبذه ثلاث أصول فيها جواز المعاوضة على مدوم » وفى بيع السنين وَجّل 
اخبلة ونحو ذلك : لا يحوز المعاوضة على ذللك المعدوم . 
والأصل فىذلك : أنه إذاكان فيه أ كل مال بالباطل لا فيه من المقامرة 
التضمنة لذلك لم يحز ء وإن لم يكن فيه أ كل مال بالباطل جاز » وفى بيع ملك 
المعدومات » إذا أخذ هذا الّْن » والآخر نحت الخاطرة : فهو قار » وأ كل 
مال بالباطل . 

فإن قيل ار باعل باعل اند العتاد ازم المبيع » 
و إلا يازم . 

قيل : ليس هذا بيعا لازم » فإن لم يكن قد أقبضه المّن : كان بيع ' 
كالىء بكالى,”'"ولهذا يسمى 12 وسلفاءكا فى المسند عن النئ صل الله عليه 
وسل » وجاء عن الساف : أنهم كرهوا السلف فى حائط بعينه قبل بدو صلاحه » 


)١(‏ بع السكلىء بالكالىء : هو بسع الدين بالهدبن . والكالىء : المؤخر 


نوفا 

لأنه بيع كالىء ل ناك ان . فقد يذهب هذا مال الآخر»ه 
والأخر لاحصل له شىء . 

فإن قيل : فنى الإجارة والظار يجوز .2 

قيل : هناك المستأجر :توف المنفعة عقب العقد » وكذلك المرتضع » فبو 
يتل البيع شبئا فشيثاً . فو كبيع المار بمد بدو صلاحها » لأنه أمكن 
الاتتفاع بها . 

فإن قيل : فعندم يحوز إجارة الدة الستقبلة . 

قيل : أما تجويز هذا مع تحويزقبض الأجرة سلف فيحتاج إلى فرق > 
والفرق ببنها : أن المنافع لايمكن العقد عليها إلا قبل وجودها » مخلافه 
الأعيان » فلهذا وسم فى المنافع أن يعقد عليها قبل وجودها » والأعيان الت . 
لاتوجد إلا شيا فشيثاً »كاللين والماء الم" » هو من جنس النافع . 

فإن قيل : فهذا يقتضى أن يكون القياس يقتضى المنع من بيع لدوم . 
ولكن جوز للحاجة . 
00 قيل: إذا قسرالقيا بما يتخلف عنه حكه لفوات شرط » أو وجود مانم :. 
م ينازع فى ذلك » وإنما بمنع.استواء شيئين مع اختلاف حكها فى الشرع > 
ولا ريب أن من المعدوم ما هو غرر فى ذاته وصفاته يحوز أن بوجد . فإن جرته 
الهادة بوسجوده » واحتيج إلى بيعه قبل وجوده » كبيع امار بعد بدو صلاحها » 
وإجارة الظثر » فبذا الذى أجازه النص » وانعقد الإجماع عليه فى الظار مطلقاً . 

وأما فى الثار بشرط الإبقاء : ففيه نزاع . 

وأنا عاج الل مدي رك اك سل وو ا رةه 
.ولا حاجة إلى بيعه قبل وجوده «كبيم ما يستلحق من المار والأجنة : فهذا الذى 


(1) الماء المد ب بكسر العين المولة ‏ هو التبع الدالم . 


وو 

حرمه الشارع » فإنه إما ب كالىء بكالىء » و إما أ كل هذا مال هذا بالباطل » 
ثم إنه ‏ وإن خلق ‏ لايخ عد رديه . فلا يمكن أن يكون فى هذا بيع 
لازم البتة : 

لكن قد يقال : يكن أن يكون فيه بيع جائز » كبيم الغائب » فإن وجد 
على الصفة المعتادة » و إلا لم يازم » سكن هذا إن م بض الْن » فهو بيع كالىء 
بكالىء . وإن قبض القن ففيه مخاطرة من غير حاجة . 

وأما ماجرت العادة بوجوده : فالناس لا تحتاجون إلى ابتياعه فى العادة . 

فقد دل الشرع على أن المعدوم الذى جرت العادة بوجوده على صفات 
٠‏ معتادة » واحتاجوا إلى بيعه قبل وجوده : نجوز المعاوضة عليه قبل وجوده »كلين 
الظثر و بيع مايستحق من تمام المّرة إذا بيعت بعد بدو صلا 

وعلىهذا : فيجوز بيع الماء العدكلين الظثر» ويحوز شراء لبن ببيمة الأنعام» 
كا يحوز شراء لبن الآدمية لارضاع . 

ومن منع من أسحابنا وغيرم من هذا وهذا 3 فعملتهم : أنه معدوم ' وأ 
إجارة الظثر على خلاف القياس » وكلاهما ضعيف . | 

ش وكذلك يجوز بيع المقانى إذا بدا صلاحها » وإن كان فيه بيع مالم يخلق ش 

بعد . فإن مالم يخلق بعد من المقأنى بمنزلة مالم مخلق من الْمار فى البستان الذى 
بدا الصلاح فى بعضه » بل ومن الشحرة الواحدة » فإن البيع المعروف لمقااق 
هو هذا ؛ و بيعه اقطة لقطة متعذر أو متعسر » فن المتنع أن الشرع بحرمه » 
وهو إما نبى عن بيع الغرر » لما فيه من أ كل المال بالباطل » ليحفظ على 
الناس أموالم ٠‏ وف المنع من بيع هذا إفساد أموال الناس » وإذا أصابت القائى 
جانحة » فيوكا لوأصابت المْرة جانحة . 

وما : فالملة فى بيع القانى : إن كان المدم » ققد تقدم أنه يبس كل معدوم 


فق 


متنع بيعه » بل يجوز بيع المعدوم بالنص فى مواضع : فى لبن الظثر » وفى الم 
البادى صلاحه», ونى الاجارة . فإذا كان الغائب من جنس الشاهد . كفت رؤية 
أحدماعن رؤية الآخر كا لوكا نالصلاح قد بدا فيها كلها . و إن كان الجهلبالقدر 
كبيع الجزاف جائز. ولواشترى المْرة بعد بدو صلاحها . وهيفى أشجارها : جاز 
هذا بالنص والإجماع , مع أن خرصه يصيب و يمخطى »كا يصيب و يمخطىء فى المقااى» 
والاغتبار فى هذا بقدر الصواب » فإنه يجوز بيع الرطب. والعني فى شحره ٠.‏ 
وخرصه ثابت بالسنة والإجماع . ويحوز بيع سائر العارنى شجرهاء وإن قيل : 
إنه لايمكن أو لابشرع خرصها » فع التفاوت فى الخرص جاز بيع اميم » وقد 
يكون خرص القتاة أيسر من خرص كثير من القار إذا خرصت بتقدير مام 
صلاحها » فإنها إنما نشترى على ذلك التقدير , 

وأمأ من يقول : لايشترى قط معدوم . و بوجب قطع القرة كأ يقوله أحماب 
أبى حنيفة ‏ فأولئك يقولون : لانجوز أن علك معدوم » والمنافع فى الإجارة عندهم 
م بملكها المستأجر » ولسكن دَلَك أن يملك » وطذا تورث عنهء لأنه إنما ملك 
عندثم اوجن قبضه عقب التقداء إذ لا يكون الماوك متأخرا عن العقذ.. 
قتشكلم معهم فى ذلث الأصل . ونبين أن مقتضى العقود وموجبها:ماتراضى به 
لمتعاقدان : منتقدم قبض وتأخر » وأن من قال : موجبها القبض عقبها:فليس 
له على ذلك حجة سليمة . 

موسي 

فنها: نص أحمد ف ابتياع مافى الذمة قسطا قسطاً » كل قسط بسمره . 

مثل أن يكون له عليه دنانير» فيوفيه عنها درام شيئا بعد شىء » فإن كان يمطيه 


كل درم بحسابه من الدينار وقت.القيض صح » نص عليه أحمد » و إن لم يفعلا 
ذلك ثم تحاسبا بعد » فصارفه بها وقت الحاسبة لم يجز » نص عليه أ-مد » لأن 


داوق 

الدراهم صارت ديناً ؛ فيصير بيع دين بدين » وهذا بيع دين ساقط بدين ساقط . 

ومذهب أنى حئيفة ومالك : جوازه . مثل أن يكون لأحدها عند الآأخر 
| دنائير» وللآخرعند الأول درام » فيبيم هذا بهذا . فالشاففى وأحمد نبيا عن 
ذلك » لأنه بيع دين بدين . وجوزه مال كوأبو حنيفة . وهذا أظهر . لأنهقدبرت 
ذمة كل منهما من غير مفسدة » ولفظ النهى عن بيع الدين بالدين لم برو عن النى 
صل الله عليه وسل » لابإسناد ميح ولا ضعيف » و إنما فى حديث منقطم أنه : 
« نعى عن بيع السكالىء بالسكالىء » أى المؤخر . وهو بيع الدين بالدين . 

قال أحمد : لم يح فيه حديث » ولسكن هو إجماع » وهذا مثل أن يسلف 
إليه شيا مؤجلانى شىء مؤجل » فبذا الذى لايجرز الإجاع . 00. 

وإذاكان العمدة فى هذا هو الإجماع , والإجماع إنما هو فى الدين الواجب 
بالدين الواجب »كالسلف المؤجل من الطرفين » فهذه الصورة ‏ ومى بيع ماهو 
ثابت فى الذمة ليسقط بما هوفى الذمة » ليس فى نحريمه نص ولا إجماع 
ولا قياس » فإ نكلا منهما اشترى مافى ذمته » وهو مقبوض له بما فى ذمة الآخر » 
فهوك لوكان لكل منبماعند الآخر وديعة » فاشتراها بوديعته عند الأخر . وهذا 
أولى بالجواز من شبراء مأق ذمة النير . ولهذا كان الجواز فى هذا خلاف مفسدة 
بيع الدين بالدين » فإن ذاك منع منه » لثلا تبق ذمة كل منهما مشفولة بغير فائدة 
حصلت » لاله ولا.للاخر . والقصود من العقود : القبض » فبو عقد ل يحصل به 
مقصود أصلا ء بل هو التزام بلا فائدة » وهنا حصلت بالبيع براءة كل متهما » 


والقصود هنا : أن أحمد لم يحوز ذلك إذا صارفه وقت الحاسبة » وجوزه إذا 


لكن قد يقال : هولم ينص على جوازه مصارفة مطلقة » بل قد يكون 


أده صارفه بصرف معين . 


غرف 

.ومنها : المبة بشرطالثواب المطلق » فإنالمناب فنها : هو المعاوضة فى المشبور 

من المذهب » وعى بيع : إما بقيمة الموهوب » و إما بما يرضى به الواهب ٠‏ - 

ويدل على ذلك اعاوراءالكاري ن معمين ابن عمر « أنه كان مم 
رسول الله صلى الله عليه وس فى سفر » فسكان على - كر صَمْبٍ » فكان يتقدم 
النى" ضلى الله عليه وسل » فيقول له أبوه : لا يتقدم النبى؟ صلى الله عليه وسلم 
أحد » فقال له النبى صل الله عليه وس : : بعئية ٠‏ فتال عمر : هو لك » فقال النى 
ص لى الله عليه وس : هو لك ياعبد الله بن عر . فاصنع به ماشئت © . 

5 الحديث دل عل اغا 
ارا 
ويكون موقوقاً » فإن فسخ البائم' بطل البيع وإلا مغى » فأما نقوذ تصرفه 
وإبطال حق البائع م.. الخيار فلا . 

الثألث : أن هبة الممين التى فى يد المبتٍ لاتفتقر إلى إذن فى قبضه » فإن 

.يك فقت إل اقيض كان لوب فيد لقب 3 ِ 
0 لبس فى بد المنبب ؟ على ثلاث روايات . 

الرابع : أنه باعه بيع مطلقاً ‏ ولم يعين ثمناً » فدل على جواز البيع المطلق 
بدون تعيين المن »كا بحوز مثل مثل ذلك فى الإجارة والنسكاح , وو يحب عوض المثل ‏ 
وعلى هذا فلا فرق بين النكاح والإجارة واابيع » فإن الجيع يحوز مطلقا 3 إذ كان 
المطلق عندمم يقتفى عوض المثل . فإن العرف كاللفظ. 


يفرفنا 

فإذا كان مقتضى العرف عندم : أنه يعاوضه بعوض الثل » فبوكالو قال : 
زوجتك بمبر نسائها » أوكريتك بالسعر المعروف » أو بمتك بالسعر العروف » 
و إذا قال : بعنى بما اشتريت به » فهذه التولية » فإن أطلق فعى تولية من غير 
يان الى » وكذلك الشركة والمزارعة . 

٠‏ ومن ذلك : أخذ الشفيع الشقص اللمشفوع فيه بالشفعة قبل أن يعرف قدر 

لمن » فإن هذا مثل التولية سواء » فإنه ابتاع ماابتاعة المشترى بمثل ذلك امن . 

فينظر أقوال العلناء فى التولية والشفمة 1 

يديل 

مذهب الإمام أحمد رضى الله نه فى الذى به يستقر الصداق : أن ستحل 
منها مالا يباح له بدون النكاح : 

فتى حصل الإفضاء أو الى الذى هو من خصائص النسكاح: وجب المهر » 
كانخلوة التى بحصل بها ذلك » وكالاستمتاع بمباشرة أو نظر من غير خلوة . 

قال فى روابة مهنا : إذا تزوج امرأة ونظر إليها » وهى عريانة تفتسل : وجب 
عليه امبر » وقال حدثئنى”"» عن مغيرة عن ابراهي قال : إذا اطلع منها على 
ماحرم على غيره فعليه البر ٠‏ . ش 

قال القاضى أبو يعلى فى الجامع فإن نظر إلى فرجما من غير أن يخ بها » 
قليفه افده ! عرس نت : أنه يستقر . 

وذكر هذه الروابة » لأنه : نوع استمتاع لغاز أن يتعلق يجنسه كال العدق ع + 
كالاستمتاع اماما 

وانقل غنه حرب و إبراهيم ن هانىء : إذا أخذها عند نسوة » فسها وقبض 


)00 هنا بياض . والظاهر : انه سقط اسم شيخ الامام أحد . 


4 4 
عليها ونحوه » من غير أن تخلو بها » ققال : إذا نال منها شيا لايحل لغيره 
فمليه المهر 
وقال فى روابة أبى النصر فى الصبى إذاكان ابن اثنى عشرة سنة فتلزذ بها 
عن الفداف:. 
فعلق وجو به بمخرد تلذذة مها . 
وقال فى رواءة أحمد بن الحسين بن حسان : فىرجل تزوج امرأة فوجدها 
ممسوحة » وقد نال منها ؟ ولم يصل إليها » عليه الصداق كاملا . 
وقال فىرواية مبنا: إذا أغلقالباب وأرخي الستر وهو خمى” » أو يجبوب : 
عليه الصداق . 
قيل له ؛ أرأيت إن جاءت بولد ؟ قال هذا شىء آخر . 
قيل له : كيف يازمه : الصداق ولايازمه الولد ؟ قال : الصداق » لأنه مسها ‏ 
فعلق استقرار الصداق بالمى من غير جماع » وذكره فى الخلوة : أنه مسها . 
دليل على تعلق الحم باللى » و إن كان هنالك خلوة . 
وقد نص عل ىأ نه إذا لم يس نا فى الخلوة » أو قالت : لاأرضى به : أنه لايستقر. 
فقال فى روابة ابن هانىء ‏ فى المكفوف يتزوج الرأة » لجىء بالمرأة » 
فأدخلت عليه وأرخى.الستر » وأغلق الباب ‏ إن كان لايعل بدخوها عليه » 
فلبا نصف الصداق . 
وقال فى روابة مبنا ‏ فى أعى خلا بامرأته » ثم قال : أعم بهاء أدخلت 
على" وأنا لأأعل فإن صدقته فيس عليه شىء » وأن كذبته فقالت : دخلت 
عليه وهو يعل : فبودخول . ش 
قال القاضى : لأنها إذا كذبته فالتلاهر خلاف مأبدعيه . لأن اناف أل 
لايخنى عليه ذلك 1 


٠‏ ؟ 

فقد قدم أحهاينا هنا العادة على الأصل 

فكذلك فى دعوى إنفاقه . فإن العادة هناك أقوى . 

وقال فى رواية مينا ‏ فى الرجل مخلو بامرأته وهو صائم تطوعاء وتسكون هى 
صائمة تطوعا ثم يطلقها ‏ : عليه المب ركاملا » و إذا خلا بها فى شهر رمضان » 
شم طلقها » فعليه نصف المهر . 

ونقل عنه مبنا أيضا فى يجبوب تزوج امرأة » فلنا دخلت عليه نظرت إليه 
فاذا هو يحبوب . فقالت : لا أرضى »لها ذلك » وعايه نصف الصداف إذا 
لم رض به > 

فقد فرق أحمد بين أن يكون الصوم فرضًا 000 
تطوعامتهما. 0 

وفى الجبوب قال.: عليه نصف الصداق» إذالم ترض بهء فإنها إذا لم 

وقد قال أيضا فى رواية مبنا : إذا أغلق اا وار يكزا 4 وكاية امرانة 
انما او كان حرما أو صائما فى شبر رمضان ‏ عليه الصداق » وإن جاءت 
بولد فهوله . 

53 0 اه وك ا مع الموائع 

ف ارد جوااع ال اك ل 0 
يستقر معها المهر . 

قال فى رواية أبى الحرث : إذا أدخلت عليه وهى حائض » أو كان الرجل 
محرما » فأرخى الستر وأغلق الياب : وجب الصداق والعدة . 


د 
وكذلك نقل ابن منصور فى الحائض » وفى الرجل اله رم - إذا أغلق الياب 
وأرخن القكرب فد وحن السداق © ووحية المدة. 


وقد نقل عنه مهنا فى مريض مدنف » أغلق بابا وأرخغى سترا : 


عليه الصداق . | 
وكذلك قل عنهحدل د فق المدين إذا أغلق البانت :وأر عي انكرت نا 
فذاق ابلك 
وكذلك نقل عنه الأثرم ج فى لسن إذا أجل فضت السنة ففرق كياب الا 
الصداق كاملا . 


وأبناء هد أرعيه"ق الللرواق التكاح الفاسد الجمع عليه كا يحب المبر 
بالوطء فيه إجماعا » لأنه استحل منها مالا يستحل إلا بالتكاح . فه وكالوطء . 

ول أجد القامى ذكر الرواية الأخرى : أنه لا ب ستقر لمر مع الموانع إلا فى 
مسألتى مهنا المذ كورتين الى فنالا ما رات ا رن وده 
ومسألة الجبوب التى قال فبها : عليه نصف الصداق إذا لم يرض به . 

ومعلوم أنه إذا قال . صائمين فى رمضان : لا يستقر الصداق » فنى الحرمين 
أولى » لأن الإحرام يحرم ما تحرمه الصيام وزيادة » ول يذ كروا عنه فى الحرمين 
أنه يستقر الصداق » و إنما المنصوص عنه : فها إذا كان هو حرم » وكذلك إذا 
كن هو الصائم فى رمضان . فإنه أوجب عليه كال المهر . لأنه لم يكن المانع 
من جيتها . 1 

فد فرق فى رواية مهنا بين أن يكون المانع به أ وحده ة أوميا ويه : 

وهذا القول الثالث هو الذى قرره ابن عقيل فى المفردات » فقال : إذا خلا 
بها وهو حرم » أو صائم » أو ا اا ل ف 
وم يستقر إِدَا كان المانع منها » كإحرامها وصيامها رمضان . 


"١ 


قال ابن عقيل : لا أن ما استحق بالتسلم لا يؤثر يحز الزوج عن التسلم | 
.فيه كالنفقة . 

وأما ففعمل الأدلة قفال : مسألة : إذا خلا بها الزوج وهى محرمة » أو صائمة 
أو رَفاء » أو حائض » أوكان الزوج ترما أو صائماء فهل يستقر الصداق ؟ على 
روايتين : إحداها : يستقر » والثانية : لا يستقر » إذا كان الصوم فرضا . وكذلك 
فى بقية الواضم . ش 

٠‏ ثم قال : : مسألة إذا خلا بها وهوحرم »أو صالم » أو يحبوب » أو عنين 
استقر الصداق » نص عليه . 

ولم يذكر ابن عقيل فى موانع الرجل خلافا كوانع الرأة . 

وهذه طريقة القاضى فى التعليق » فإنه قال : فإن, خلا بها وهى محرمة » 
أو صائمة » أو يحبوب أو عنين- استقر الصداق » نص عليه . ول يذّكروا فى ذلك 
خلافا . 

وقال : فإن خلا بها وهى محرمة » أو صامة» أو رتقاء أوحائض» . 
أو كان الزوج محرما أوصائما ‏ وجبالصداق كأملا » نض عليه فى مواضم ٠‏ 

ثم ذكر تفريقه بين رمضان وغيره فى رواية أبى داود » كا نقل ذلك مبنا . 

قال ا : إذا أغلق الباب وأرخى السترء وثما صائمان فى غير شهر 
رمضان - وجب الصداق . فأما شبر رمضات فنيرهذا » فإنكان مسافرا. 
فى رمضان فأغلق الباب وأرخى الستر- وجب الصداق » لأن هذا يفطر . 

قال القاضى : وظاهر هذا : أنها إنكانت صائمة صيام فرض لم تكن | 
خلوة » قال : وعلى هذا القياس : إذاكانت محرمة أوحائضا » وهوقول ألى جنيفة 
ونص الروابة الأول . 

الوم الكبير : طمل الروايتين فى الوانع مطلقاء سواء كانت 


5 المقد 


بح 


الموانم به أو بها أو بها كالحيض والإحرام وصيام ا 
وفى الخرد : جعل الروايتين فيا يمنم الوطء ودواعيه . 

فهذه ثلاث طرق للاأسحاب فى الرو وايتين.» والثلائة سلكبا القاضى.. 

أحدها : أن الروايتين مطلقا . ا 

والثانية : أمهما فيا يمنع الوطء ودواعيه » دون مل.ءنعه فقط . 

الثالتة :آنا فى موا 0500007 
كطر يقته فى التعليق » وطريقة من. اتبعه من أسحاب التعاليق »كالشر يف وان 
عقيل وغيرعا . 

وأماتاذذه بها بلا خلوة فل يذكر أحد منهم عن أحمد فيه خلانا » ولكن 

القاضى قال : يحتمل أن يمخرج للك على روا بق االصاهرع +اوعصل أن مك 
ذلك.. قولا واحدا ,. لأرن المبز .يستقر.. بالموت » مخلاف الصاهرة » فإن الوك 
لابحرم الر يدبة . 

اقلت" مع أن هذا فيه روابتان » وأبو امطاب 1 

فأما طرهة بطق اللتأعدى 6 كا فى أكون وحوو: :أن امقر الباشرة 
روانة زابعة » فهذا غلط على الذهب » يقتضى أن فى ذلك عن أحمد روايتين 
لسن الأمر كذلك ويك متعية ابعر ار الواق لقره رجاف يرف 
عنه . وقد بين أمد مأخذه » وهو أنه : إذا نال مها مالا محل لغيره . وذّكر ذلك 
عن إبراهم النخبى » وكذلك نصوصه فى الكلوة ندل على ذلك » فإنه إذا خلا بها 
ار الزوج مع امرأته استقر الصداق » وإلا فلاء فإذا لم يلم الم مدص هذ 
بالزوجة » وكذلك إذا دخلت..» فقالت : لا أرضى به . فلست هذه خلوة رجل 
: مع ام أته » وأما إذا مكنته من التلزذ مما » فبذا دخول النبكاح » وإن ل يطأها . 
فكذلك إذا خلا بها خلوةومى حائض » فإن هذه خلوة تكاح » وكذلك إذا 
كان هو رما دونهاء فإنبا خلت به خلوة الرأة مع زوجها ء إذا كان هذا لابجل 


537 ْ 
لغيره » فإن تمكينها له من الاستمتاع بها مع المانع منه لا يحل لغير الزوج » وهذا 
مخلاف ما إذاكانا صائّمين أو محرمين . فإنه ل بوجد إلا تجرد الخاوة » وانخلوة قد 
تسكون بالأجنبية لحاحة » وقد لكروكات الحرم . 

نس الطلوة لاتخقص التكاح و إذاكا نكل منهما صأما الفرض عرياء 
نكن قد مكنته فى انخلوة عن الامشكاع بوواتدري كي من الكين منه» 
لأن ذلك هو الذى يختص التكاح : | 

وأما مجرد الخلوة مع | د عاق 000 
مقاصد التكاح . 

٠‏ وأصل ذلك : أ» إذا حصل شىء من مقاصد النكاح استقر البر . لأن 
وعجوفية امير لايقف على استيفاء جميع مقاصد العقد. » بل على استيفاء 00 
مقاصده» وهذا اتفق المامون على أنه يستقر بوطئة واحدة بخلاف ااننقة » فإنها 
نمب بإزاء القكين شيئا فشيئا . وهو يملك باليكاح جنس الاستمتاع مطلقا » 
فإن 1 يخصل له ذلك فن رجوعه بالمهر على الذارٌ فى التكاح الفاسد » وفى العيبة 
والداسة ؛ وفيا إذا برعل المح وتحو ذلك #“روايتان.: 

فأخذ الأنمة فى المقرر للصداق 0 ثلانة . 

أحدها : أنه الوطء ققط . كقول مالك والشافى » لكن مالك يحعل. 
الحاو ححة من بدعيه » فالملوة ححة للمدعى » والمقرر عندها فى نفس الم 
"1 ا 

وأنو حنيفة وكثير من أحابنا : تجعلون المقرر هو الفكين من الوطء »كا 
يقولون مثل ذلك فى النفقة . وهى طريقة القاضى وأتباعه » وهؤلاء يحعلون اخاوة 
مقررا » والمباشرة أيضا مقررا ثانيا . 

نم لم فى تفاصيل اتمسكن الحاصل بالحلوة نزا اع على الأقوال المتقدمة'. 

وأحمد تحمل المقرد حصول جنس مقصود 3 » اوهو أن ينال منها 


حقق 


مالا بحل لغيره » فإذا نال مها ما بحرم على غيره فعليه المبر عنده كا قله إبراعيم 
النخعى » فإذا حصل استمتاع استقر المهر ؛ وإذا حصلت خلوة مختتص التكاح 
استقر المهر » وى خاوة مع سكين . 

وقد قال : إذا ليت عليه وعنده نساء » فماتقها وقبلا ونال منها كل شىء 
إلا الجاع : فعليه إلممر . 

وقال : إن دخل عليها ومعها نساء فلا » حتى يخلو بها م ويرخى السترء 
ويغلق الباب » وقال : لاعدة عليها » ولا يكون الصدا ق كاملا . 

وقال أيضًا : إذا أخذها عند نسوة فسها وقبض علهها ونحوه من غير أن مخلو 
بها » فإذا نال منها شين لامحل لغيره فمليه امم . [ 

وهذا الذى قاله أحمد ‏ متبعا فيه لمن قبله من السلف ‏ هو إن شاء لله أشبه 
بالسكتاب والسنة والآثار والأصول .“ 

وذلك : أن الله تعالى يقول ( 4 3١:‏ وكيف تأخذونه وقد أفضى ل 
بعض ؟ ) والإفضاء 5 : هو الخلوة »كا نقل عن الفراء . وهو قول من قاله من | 
أححاب ألى حنينة وأحمد ؛ وقيل : هو الماع كا نقل عن العتبي والزجاج9" , . 
وهو قول من قال من أسحاب الشاففى . 

وإفضاء أرما إلى الآخر : هو وصوله وانتهاؤه إليه »كا قال النى صل الله 

عليه وسل « إذا أفضى أحدى بيده إلى ذكره فليتوضأ » يقال : أفضى إليه بسرم» 
وأفضيت إليك بكذا » وهو يتناول المباشرة و إن لمميحصل الجاع »كا يتناول ذلك 
لفظ المى فى قوله (؟ : بام و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوعن ) وهو سبحانه 





. وثفله ابن جرير عن ابن عباس ومجاهد وااسدى‎ )١( 


ولكن الصواب : ما حققه شيخ الاسلام : أنه الوصول والمباشرة وألس 


>» 

للق الحم بإفضاء بعضهم إلى بعض وأخذ الميثاق الفايظ » وهو عقد 
التكاح . إذكان جرد الإفضاء إلى أجنبية لا يوجب المهر . 

فدل ذلك على الإفضاء الذى اقنضاه الميئاق » فت أفضى أجدها إلى صاحبه 
إفضاء اقتضاه الميئاق الغليظ : : وجب المبر ؛ ومعلوم أن هذا يحصل بالخلوة التى 
تختص الزوجين » وهو أن تخاو به » وتمسكنه من نفسها » » بمنزلة المراً مع زوجها . 

ومحصل أيضا بالمباشرة التى لا تباح تلا نت لست مماوكة » 
٠‏ حتى يستبيح ذلك بملك المين . 

ل والورل ع وو الإتعاه ونان > 

فى الرييبة ( 4 + من نسائتم اللانى دخلتم بين . فإن ل تكونوادختم 
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وول الرجل بامرأته هو خلوته بها كا مخلو الرجل بامرأته » ولهذا يقال : 
دخل بإمرأته : : إذا بنى بها » و إن لم يعرف : هل وَطنها أم لا ؟ويقال ذلك » إن 
كا نت حائضا » وإ نكان هنو صاتما أو حرما كانت برقاء 

فأما إذا قالت : لا أرضاه » أوكانت ممتنعة منه بدفعبها له عن نفسها » 
أو بصومبا الفرض » أو إحرامها : فهذا الدخول قد يكون من أجنبية مع الرجل 
يخاو بها وتمنعه نفسها فليس هذا دخولا بختص التكاح » بل هو مشترك بين 
التكاح وغيره . ش 

ومعلوم أن الله لم برد إلا الدخول الذى مختص التكاح , وإلا فلرجل قد 
يدخل على النساء الأجانب » ويدخلن عليه فلا يتعلق بذلك حكم . 
وكذلك قوله (؟ : 587 من قبل أن تمسوهن ) ليس فى القرآن ما يوجب | 
بخصيص ذلك بالوطء » بل قد قال تعالى فى الاعتكاف ( ؟ : 187 ولاتباشروهن ) 
وكان: هذا عاماء وكذلك قوله فى الاحرام ( ؟ : ١07‏ فلا رفث ولا فسوق ) 








6ع" 

ومن ادعى أن لفظ المس فى آيّة الطهارة يتناول كل مس » ولو بغير شهوة » 
وجمل المس هنا التكاح » مع أن المس"والامس سواء » ققد فرق بين المتائلين.» 
بل المس واللمس العارى عن شهوة ولذة: : لم يعلق به الشارع حكا أصلا ء وأما 
المن بشهوة ولذة فبذا محظور. فى الإحرام والاعتكاف » فقد علق الشارع به 
حك بالاتفاق . 

فاستقرار المهر: هل هو مشروط بالرطء » أو يكنى فيه هذا الس ؟: 

هذا هو مورد النزاع . وظاهر القرآن والسنة » والاعتبار : بوجب تعليق 
ذلك بالمعنى الأعم 2 ش 

أما لفظ القرآن فظاهر . 

وآما"البقة قدي ات توياق ظاهن ككف از امراء ونط إلبا وج 
الصداق » دخل بها أولم يدخل » وهومرسل » لكن عضده ظاهر القرآن » 
وقول جماهيرالسلف . فإنه قد ثبت أن الحلفاء الراشدين والأئمة المبديين ‏ رضوان 
لله علمهم ‏ قضوا : أن من أغلق باباء أو أرخى سترا : فقد وجب عليه الصداق 
والمدة »كا قال ذلك ال بن أوفى وغيره » وهذا معروف عن عمر بن انهطاب 
وعلى بن أبى طالب » وزيد نن ثابث »وان عمرء . ْ 
٠‏ وأما القول بأنه يحب نصف الصداق : ققال ابن المنذر : روى ذلك عن 
ابن مسعود » وابن عباس » ولا يثبت عن أحدما . 

فأما حديث ابن عباس : فإنما رواه فتن أ سل « وهو ضعيف « 
وحديث أبن مسعود منقطع ؛ وقد قال أحمد فى حديث ابن عباس ؛:رواه ليث » 
وليث ليس بالقوى » ورواه حنظلة خلاف مارواه ليث » وحنظلة أوئق من ليث 
وأيضاً : فتعليق وجوب المهر بالوطء لا بسوغ » لافى الباطن ولافى الحم 
0 ظ سم 


فق 


.أمافى الباطن :فلأنه موقوف على اختياره » والرأة إذا بذلت جليع مايجحب 
عليها » واستمتع بها فما دون الفرج » وأمتنع من الإيلاج فى الفرج : صار ثبوت 
قبا موقوفا على جرد اختياره » وهذا لإيجوز . ش 

وأما الظاهر : فلأن الوطء لايمكن إثبانه أصلا » فلا يجوز تعليق الاستحقاق 
فى الظاهر بما لايقوم عليه ببنة » ولا يقر به الخصم » » مع العل. بكثرة وخوده . 

وأيضاً : فإنه لايمكن بشرط استيفاء جميم اللقصود بالتكاح » بل مرة واحدة 

هق الرعاهسشز يبا امبر : 

وحينئذ فاستمتاعه منها بما دون عرج 507 ٠‏ لجنس المقصود بالتكاح » 
خإن كان المعتبر : هو جميع المستباح فلا سبيل إليه إن كان جنس المستباح 
بالعقد : فبذا حصل بالوطء فى الفرج ودون الفرج: . » وبالمباشرة فى غير الفرج » 
وباتحاوة الخدطة بالنكاح » فإن هذا | إذا لم يخل بالزوجة » وقد _نالهأمنها » فقد 
نال جنس القصود بالنكاح » لفصل له حنس المقضود » وحصل علبينا , من 
تمكينها له و بذهاله واطل لام مع زوج فاستو جنس القصود» و بذلت 
له جنس المقصود .. ْ 
فإن قيل : ققد قال النى صل الله عليه وسل فى حديث اللاعنة « إن كنت 
صادقا عليها فبو بما استحلات من فرجها . وإ نكن تكاذيا علنها.فبو أنعد لك 
مينها » فملق السك بما استحله من فرجها ٠‏ 

قيل : هذا يح قن ما استحله من فرجبا يقرر المبر ...:لكن الملة 
لاحب تعميمها الاتزى أنه بالموت أيضًاً يستقر المهر » وإن لم يكن هناك استحلال 
فرحنا , ألا ترى أن قوله د بما استحلات من فرجبا » يعم كل وطئة وطلنها إيأها 

مع أذ ن استقراز نَ إلبر د راك ارات المسامين » ومقصود 
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ويدل على ذلك :أن امود عليه لسكا إما أن كز قر نوع الله 
أو تكو عل النة 
فإن الفقهاء ء متنازعون فى هذا » فنهم من يقول هذا . ٠‏ ومنهم من يقول هذا. 
وأبو المطاب ذكر فى الانتصار قال : اختلف الناس فى العقود عليه فى 
النكاج , فقال بعضهم. : هوفى حك المنفعة » وهو قول أحابنا » وقول بع 
أحماب الشافى . 
قال بعض أحاب أبى حنيقة : هوف حك ابن . 
وقال بمضهم : هو عقد على المل » وهو قول بعض الشافمية . 
قلت : وهذا أيضا قول بعض أصحاب أحمد » فإن القاضى أبا يمل ذكر 
ذلك فى مسألة اللحاو: 1 
| ال أبو البطاب : فن قال : هو فى حكم المين قال : يضمن ضمان العين . 
فإن كان مستوف بالعقد ضمن عن للسى كان » وإنكان مستى بنيرالمقد فت ؛ فضمانه 
مثل الأرش » فإن الأرش لامجب إلا بإنلاف جدء من العين . 
قال : وعلى قولنا ودر كثر أصحاب أفى حنينة : لابد من تملك الحل 
لنستحق الزوجة فى مقابلته المهر . 
وعلى قول الأخرين : لاحتاج ذلك . 
والمهر إنماهوكالتحلة والضّلة » شرع تطييبا لقلب المرأ , و فرقايين التكاج 
لسفاح » أو فمل لغير معقول . | 
وإذا كان كذيك : فالحل فاع ف القوداء عليه بألاتفاق 1 تلك. 
المنفمة تتضمن الل . 
ومعلوم أن ن العقود ليس له منفعة خاصة » ولا حل منفعة خاصة 0-6 
«نفعة الاستمتاع . 


2 


وكل ذلك . ارول ير اشنا العقوذ عليه فى سائر المقود . 
٠‏ [ولله سبحانهوتمالى أعل ] . 

فإذا وجد جنس المعقود عليه فى النسكاح استقر الممر »كا أن حصول المعقود 
عليه فى سائر العقود : يوجب استقرار العوض . وهنا إذا حصّل لازوج جنس 


ا ما وجد مكتو ب مخط المملى لهذه القاعدة 
الشر يفة وهى « قاعدج المقود » 
والجد له رب العالمين وصلى الله على سيدنا تمد وعلى آله وس 


اسبح ا 














يقول الذى علقها من نسخته”؟ : إنه علقها من نسخة مخط الشيخ الامام | 
الحافظ الحدث برهان الدين أبى إسحاق إبراهم بن المحب » نقلها من نسخة المملى 
وقابلها على التى مخط المصنف رحه الله . 








. قلت : وهى هذه النسخة الشطية الى قابلنا وصحنا عاءبها هذه النسخة‎ )١( 

وقد حاء فى آخرها مانصه : « وفرغت منها يوم السبت رابع عثر شعبان 
الكرم » وهو عاشر كانون الأول من شهور سنة ست وأربعين وسبعاثة . علفتها 
من نسخة, خط الشيخ الامام الحافظ الحدث برهان الأبن أبى إسحاق إراهم 
ابن انحت . نقلبا من نسخة المملى . وقابلها على الى مخط الصنف رحمه الله » . 

قال الشيخ برهان ادبن إبراهم بن الحب فى آخر أصله « فرغت ملبا فى يوم 
الائنين رابع عشر شهر ذى القمدة أننة اثنتين وأريمين وسبعائة يفاسيون 
بدمشق الحروسة . فاعم ذلك . والّه أعلم » . 

كاتب هذه القاعدة الشسر.فة وهى د قاعدة العتقود » العد الفقير إلى رحمة ربه 
اللكرم وبره العمم : أيوب بن مخر بن أيوب بن صخر بن ألى الحسن إن بعماء 
بن شاور العامرى بمدينة مص الحروسة بالشام الحروس فى التاريخ المتقدم ذكره 
.وم السبت رابع عشر شهر شعبان ؛ وهو عاشر كانون الأول من شهور: سنة ست 


واربعين وسبعالة . 
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قال الشيخ برهان الدين إبراهي بن الحب فى آآخر أصله :- فرغت يمتها فى 
بوم الاثنين رابع عشر شهر ذى القمدة سنة اثنتين وأربعين وسبعائة بقاسيون 
بدمشق الحروسة » فاعل ذلك والله أعل . 





على بد أققر الورى وأحوجبم إلى الله تعالى . 
إسماعيل بن الشيخ تمد الشاثى. 
غفر الله لما ولاسامين أجمعين 
فى 5 ذى الجمحة 


سنة 1117 هم 


؟ آب سنة و19 ميلادية . 


دمثق : أنو عبر الى م 
تادمر اليب نوع حاتي اررلبالى 


ترس 


كتاب نظرءة العقد 


.و قاعدة جامعة ف وحوب الإءان بالله : 


وملائكته وكتيه ورس_له وادوم 
الآخر. 
٠+‏ وجوبإخلاص المبادة لله ووجوب 
طاعتهو طاعةرسوله الله عليه وس 
٠٠‏ اتوحيد القول والعل وتوحيد القصد 
والعمل 
ين اللشسركون شير من الممود والنصارى 
١4‏ كل شرط ليس فى كتاب الله نهو 
.باطل ش 
٠:‏ أمثلة من الشمروط الباطلة 
هذ « هم م اباحة 
وجوب طاعة شروط أولى الأس 
ما : يأمر ععصية 
ش ١‏ اختلاف العلماء فى :قسم النى واس 
١‏ عقوم الواهيين وااودين 
1 بان البذر والتبذير 
ام 
وا حم من شرط ما ليس بطاعة 
زلا مبشية: + 
٠‏ بان مصارف الزكاة 
+؟ الوقف إما أن يكون لأعيات 
أو صفات أو أعمال ' 


السفية | 


ذ؟ بطلان عقود اللالنين والناذررن 
إذا خالف أمر الله ور-وله 

؟” الأمان لا تغير شرائع الدين 

سو اختلاف العاماء فى <واز التدكفير 
قبل الحنث 

#؟ أحكام بحرم الحلال 

ن؟ كل شرط لا برضى الرب ولا ينتفع 
به الخلوق فهو باطل . 


.هج النذر والعين واافرق بينهما 


أل مسألة النذر لغير الله من قير 
أو غيره 

مم حال من يستغيث بغير الله 

فى كسك أحوال الرافضة 

هم النبى عن الحاف على ترك الطاعات 
أو محري الباحات 

بر بان قضاء الصوم والصلاة وغيرهما 
هن النذورات عن المت واختلات 
العلماء فنها ٠‏ 

وم فيمن نذر أن محج ماشيا 

ديك لذ ند فى معصية وكفارته 

كفارة عين . 

بع حديث من ندر الذرا لايطيقه 

فكفارنه كفارة عي 


6" 
9غ من حاففطى فعلثىء وعجزعن فعله 
7ه فتاوى ابن عباس فى لذر المعصية 
00 
ذه لابعل عن أحد من الصحابة أنه 
أسقط النذر مطلءًاً بلادلولاكفارة 
كلا بعلم عن أحسد منهم أنه جمل 
محر الحلال لدوا 
١‏ إذا قال الحال فأنامودئىأو نصراق 
6" وم الحديبية ولماذا سمى صلحاً ْ 
معاهدة الله من أعظ ال مان 
ىه الأمان اسم جنس 
> أ كثر العاماء لا بوجدون السكفارة 
فى اليمين ااغموس وقتل العمد لأنها 
أعظم من أن تكفر 
.م" العين المكفرة #ود إلى حضة ومئعة 
- كل كلام تضمن النزام فعل طاعة 
فهو نذر والنذر مين 
؟ كفارة العين 
وا نبذة من سيرة الشافعى 
١م‏ تفقه مالك على أصول سعيد بن المسيب 
الم اجتاع الشافعى وأحمد عكة 
م زوابة مالك عن أهل العراق 
جم مناظرة بين الشافعى وبشر المرسى 
6م ذكر النزاع بازوم المعاق 
عم جهاد أحمد بغداد 
هم مسألة الخلف برسول اله 
هم حديث من حاف على عين فرأى 
غيرها خيرا منها. . . ال 


فهرس كتاب نظرية العقد 


هم تعلق الطلاق والءتق على اللكه 

٠ه‏ توقف أحمد فى الأمآن المنلظة 

3 2 الأمان الكر رة 

سه الكفارة لاخلظة وهو العدق 

5ه العهد فى عدر مواضع من كتابالله 
إلى الله 

/انة معاهد: عائشة أل تكم ابن الز يبر 

مه كفارة المهد إن كان عيناً وإن. 
كان نذرا 

اختلاف المضساء فى كفار 3 

الأريمآن المعلقة ٠‏ 

حعدريث من حلاف سمين فلي 

يدها ثم حنث فعليه عتق رقبة 

70 الخلف بالق‎ ٠6 

ال كف كفر من حلف حر 
نقفسة أو ولد. 1 

٠‏ قوله تعالى ( إن إبراهمكان أمة» 

2 والأمة القدوة 

١١‏ حي من نذر أن يطوف عى أربعم 

اللف بالظهار والطلاق والعتاقه. 

والحرام 

يان أحكام إذا حلف بالتزام 

العتاق أو الطلاق ٠‏ 

؟3 إذا قال الحالف ( أرمآن البيعة 

تلزمنى ) 


٠١١ 


ا١اك١ا‎ 


اجرف 


فل 


١" 
"لفن‎ 


١7 


١ 


لسن 


8 


كاين 


١و‎ 


١7 


1١4 


1١44 


فهرس كتاب أظرية العقد 


عم" 


قول القائل ن الطلاق لازم لى » 1 ١44‏ أصل أحمد أنالاستثناءوالكفارة 


أو 2ه كه على أن أطلقك » 


أو د هذا يلزهنى ©» 

ألفاظ التثيل والتشريك فى 
الأأئْمان 

حم الطلاق والمّاق الماقين | 
إيجاب الكفارة فى الحلف 
الطلاق 

قول صاحب التثمة فى أرمن 


البيعة 


بيان ما اتتعى إليه عل الأنمة فى 
الأممان المعلقة 

حب من حاف أو نذر للحج 
أو العمدرة فى غير وقتهما 

حديث « من نذر أن بطع الله 
فليطنه » ش 

- من يقول ( إذا أعطيتموف 
ألف كفرت ) 

اختلاف كلام أحمد فى الحالف 
بالطلاق هل .نفمه الاستثناء 

فى أحكام العتق الملق 

قول ابن قدامة فى شرح كلام 
الحرق فى معنى ااعتق 

بان الغلط والجواب عن حديث 
أنىرافع الذى أجاب بهابن قدامة 
العنق ليس فيه كفارة ولا استثناء 


١4 


مغ١‏ 
ال 


١6 


١6 
١6+ 


١6 


١64 


١غ‎ 


١66 


165 


وها 
اكا 


متلازمان 
“نازع العلماء فى بيع المدبر نشيها 
له يأم الوك ٠‏ 
أحكام الوق المعاق وصيغ ألفاظه 
الجمالة » والخلعم 

وعيد من لم محفظ عروود الله 
وعدوده 1 

فصل فى التراضى فى العةود 

البيع إما عين وإما دين 
اشتراط 1د أن يكون البتاع 
ملعا عاله وقوله وبدنه 

حديث ( أععا رجل وجد متاعه 


بعينه عند رجل قد أفلس فرو 


أحق به ) 


بيان الرضى بالذمة . ومق يجوز 
فسخ البيع 

اعتبار التراضى فى للبسع يوحجب 
اعتباره فى النكاس ٠‏ 

هل النكاح يقبل الفسخ ؟ 

نزاع فى الخلع ومق بطل 
الفاسد الفائت كالصحيمح الفائت 
من الششروط 

النكاح بلا مبر باطل لأن ذلك 
من خصائص الرسول 

أصل أحمد والشافمى أن النكاح 


6» 





53 


١كم‎ 


كفكا0” 


يون 


هن 
يفف 
176 


١ 
اا‎ 
الح‎ 


اما 
اما 
كما 
عم 


كما 


اكوا 
3 


١6 


فهر سكتاب نظرية قد 





قدن اقوش والأخول والأمانت | ١4‏ للزوجة على الزوج حق فى ماله 


يرجع إلى العرف 


الايشت الاك للمث_ترى إلا إذا 


ثبت الكن للبائع 
العبرة فى الور بالترامى بصرف 
الظر عن ااثل 
صداق أم لا ؟ 
بيان الشغار وأحكامه 

و احتلاف العاماء فى علة النحهى 
الخلع والسكتابة 
هل المعلق كالمنحز 
حيث لا يقع العتق لابقع الطلاق 
العوض ؟ 
جواز الزواج بغير سه داق 
حديث نفسير الشذار 


'الشغار تشريك فى. البضع وهو 


عله بطلاته ' 


أقو ال الفقهاء فى المقود عليه ' 


فى النكاح 

جواز امع بين بع ونسكاح 
ثلاثة أقوال فى الشغار 

فصل فى افظ الشغار 

فصل الطاب في محر الشغار 


ذا 


هذا 
6.6 


ا" 


"1 


وا" 


وهر الصداق وحق فى بدّنه 
وهو اللكفاءة 

أحكام ريم الشفار والحال 
والتمة عند أحمد . 

الخلاف فى بحر 7 نسكاح للتعة. 
أحكام الع بين الأختين فى 
الوطء بملك الكمين 

إذا قال : إن جثتنى بالمور إلى 
وقت ككذا. وإلا فلا نكاح 
بيننا صح العقد وبطل الشرط 
اكلام عن ااتحليل وحديث 
ذى الرقءتين 

قصد الطلاق فى وقت.معين 
قول زفر بصحة نكاح 
والخلل مطلةا 

فصل فى الشروط الى لا تبطل ' 
اانسكاح 1 

بان الشروط القى إصح النكاح 
دون الوفاء ها 

بيان مامزم ومالايازم ما إشترط 
اازوجان كل منهما عي الآخر 


الماعة 


أ هتى يكو ن لامرأة حق الفسخ 


ومق لا يكون 

تصل ق بطلان الموقد بالشروط 
الفاسدة 

مهادنة الروك ( ص ( للوود 


وقوله ( ترك ما أقرك ان ) 


س كنتاب 


نظ نظرية العقد 
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3٠‏ قصل فى معالشىء بقيمتةه وبسمره | 58 - الأعمى إذا خلا بامرأته 
وبرقه 


فق 


بع الغرر 


> من اشترى ملم بره على أنه بالخيار 


يفف 


لحف 


إذا رآء 


بان الحم بالتفرءق بين المفقود 


وامآأته وتزويها بقيرة 
بان المقود المتوقفة على الاجازة 


١‏ بسع السكالىء بالكالىء أى الدبن 


يضف 


يقد 
ترف 


ومع 
ضرف 
وكوف 


بالدين 

احكام الأعيان لا توجد إلا شيئاً 
فشيئاً 

احكام بع المقانى 

فصل فى ابتياع ما فى الذمة قسعطا 
بقسط 

جواز ثسراء الوديمة بالوديعة 
احكام اله.ة 

فصل فى بان مايستقر به الصداق 
بدون النسكاح 


خف 


ودى 


ودى 


24 


ند ىق 


"1 


بان الإفشاء فى قوله 


بان أحكام تقدم العادة على 
الأصل 

مأحد الأمة فى القرر لاصداق 
ثلاثة أمور 2 

رأى أحمد فى وحوب ال#كين 
مع الخلوة حقى إستقر الصداق 
'تعالى 
( وقد أففى ا ضع إلى بعض ) . 
دخول الرجل بامرأته هو 
حَلوته مها 

بان قولهتعالى (من قب لأن »-وهن) 
بان قوله تعالى فى الاءتسكاف 
( ولاتباشروهن ) بان قوله تعالى 


فى الاحرام (فلا رفث ولافسوق ) 


الا هل استهرار ال مهر مشسر وط بالوطء؟ 


م4 


بيان العزاع فى المعقود عليه هل 
هو ملك المنفمة أو حل المافعة ؟ 


.الغ 0 
ش . 1 1 
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